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إلا من أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
غنیرة. س .ب : ۱۹۲۹ 
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مدار إلوطن للنشر 
المملكة العربية السعودية . المقر الرئيسي : الرياض.الملز 


سب ۲٤۵۷۹۰‏ الرمز الریدي ۱۱۳۱۲ هاتف ۲۷۹۲۰٤۲‏ ۵ خطوط )فاکس ٤۷۲۳۹٤٣۱‏ 
البريد الإلكتروني: @madaralwatan.com‏ 


موقعنا على الإنترنت: www.madaralwatan.com‏ 
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قال المؤلف الحافظ ابن حجر" - رحه الله تعالى - في كتابه: (بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام): «باب الصلح»؛ والصلح هو: قطع الخصومة والنزاع بين 
التخاصمين والتنازعين» ويكون في مواضع كثيرة؛ منها: الإصلاح بين 
الزوجین؛ کا قال الله تعالى: ون أرأة خَامَت مر بعلها ثوا أو إعراضًا فلا جاح 
هما أن يُصَلحا بيَهّمًا صَلَحًا) [الساء:۲۸٠]»‏ ولقوله تعالى: # وَإِنَ جِفْتَمّ شْقَاقَ 
ہیا انرا حکتا من ایوہ رگا من آلا إن ردا اض کک برف هه نتا ) 


ا 


[الساء:٠٣]»‏ ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة؛ كا محصل من 
العداوة بين القبائل› فيّصلح بینھم|؛ ومن ذلك: قوله تعالی: # وان طاپفتانِ مِنَ 
A‏ الوا اّلا بسا 4 [النجرات:4]» ویكون - أيضا - بين المسلمين 
والكفار في الحال التي. لا يستطيع الملسلمون أن يقاتلوا الكفار» فإنه مجرى 


الصلح بينها؛ كا جرى ذلك للنبي بي مع قريش في صلح الحديبية . 

ولكن هل يصح الصلح إلى الأبد؛ يعني: غبر المؤجل» أو لا يصح إلا مؤجلا؛ 
لاحتبال قوة المسلمين؟ 

الذي يظهر: أنه لا جوز الصلح إلا مؤجلا؛ لأن المسلمين قد تتغير حاهم» 
ويكون عندهم قدرة على قتال الكفار» ولأن الصلح غير المؤجل يستلزم سقوط 


- ه _ رحه الله تعالى‎ ۸٥۲ هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى عام‎ )١( 
تصدى للتدريس والقضاء وله مصنفات كثيرة» انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص:۲۸۰-‎ 
۲؛) و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإ سلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي.‎ 

(۲) أخرج البخاري حديث صلح الحديبية مطولا: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع آهل الحرب» رقم (٤۲۷۳)؛‏ وأخرجه مسلم ختصرًا: كتاب الجهاد والسير» باب 
صلح الحديبية في الحديبيةء رقم .)۱۷۸١(‏ 


جهاد الكفار؛ لأنه لا يمكن إذا صالح المسلمون أحدا من الكفار أن ينقضوا 
العهد إلا إذا نقض الكفار العهد؛ ومذا قال الله - عز وجل -: ل إلا الب 
لمعه د َه عيب ألْمَقَبنَ 4 [التوبة:٤]»‏ وقال في| إذا خفنا منهم خيانة: # وَلِنَ 
خا من فوم يانه اند ابه عل سوا 4 [الأنفال:۸٥]؛‏ يعني: إذا خفت الخيانة 
لا تغخدرهم وتنقض الصلح من جانب واحد؛ بل انبذ إليهم على سواء؛ وقل: 
لا عهد بيننا وبينكم» أما إذا نقضوا العهد فإهم يقاتلون؛ ك| قال تعالى: ظ ألا 
قولوت فَوما ت ڪرا يمه هموا يراج الرَسول وهم د٣‏ وڪم 
أو مَرَوٍ 4 [التوبة:۳٠]»‏ فالصلح بين الكفار والمسلمين جائز عند الحاجة إليه» 
ثم مقام المسلمين مع هذا العدو المصالح على ثلاث درجات: 

الأول: إذا ل يكن من هؤلاء نقض بالعهد؛ فالواجب: إتمام العهد. 

الثانية: إذا خيف نقض العهد» ولم ينقضوا العهد؛ فالواجب: نبذ العهد؛ 
يعني: آن بخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم» ما نباغتهم وننقض العهد. 

الثالثة: إذا نقضوا العهد فإنه لا عهد هم» بل يسقط عهدهم؛ وحينئل 
یقاتلون» وکل هذا مو جود في کتاب الله -عز وجل -. 

ويكون الصلح - أيصًا - بين المتخاصمين في المال» وهذا كثير» يقع في 
المعاملات؛ كالبيع» والإجارةء والرهن وغير ذلك» وكل هذه الأمور الأصل 
فيها: ا لجواز» لكن قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة» وإلا فلا أحد يمنع من 
الصلح بين المتخاصمين المتنازعين آبدا؛ وهذا ساق المؤلف الحديث التالي: 
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AY‏ - ڪن ڪَمرو بن عَوفي لرن - رضي ا عله أن رول آله يا قال. 
سلح جَاقر ين المي إلا صلحا حَرَمَ حَلالا وَاحَل حَرَاماء وَالَسْلِمُونَ 
ل شروطهنې ‏ إلا سَرْطًا حرم حاالا وَأَحَلّ راما“ روه المي وَصَخحهُ 
انوا ل راوه گؤر بن عَبْدِ اله بن عَمْروِ بُ وف صَعِيف. وکا 


اعتره بکَثرَة 0 


رڏ صََحَة بن حِبَانَ مِنْ حَدِيثِ أي رة 


الشرح 
قوله: «جَابِزا؛ يعني بذلك: الجواز التكليفي» والجواز الوضعي» الجواز 
النافذء ف «جائز)؛ يعنى: نافذ» ليس بفاسد» فضد الخحائز من هذا الوجه الماسد 
الذي لا ينفذ. 
إدن: | لصلح جائز من حبث الت لتكليف الشرعى» وجائر من حيث الوضع؛ 
یعنی: آنه نافذ» ولا جوز إبطاله؛بل جب إعامه. 
تھے اھ ر 
قوله: «يَبْنَ المسلِمينَ» هذا لا مفهوم له؛ لآنه قيد أغلبي» فإن الصلح بين 
المسلمين والكافرين جائز بالسنة الفعلية؛ كا صالح النبي بيه قريشا في 
(۱) أخرجه الترمدي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله به في الصلح» رقم «(\ToY)‏ 
المحرر (۲/ :)٤۹١‏ «رواه الترمذي ولم يتابع على تصحيحه» فإن كثيرًا تكلم فيه الأئمة وضعفوه» 


وضرب الإمام على حديثه في المسند». 


قوله: إلا صلا حَرَّمَ خالا وَأحَلّ حَرَّامًا» فالصلح الذي يحرم الحلال 
وجلل الحرام ليس بجائز؛ وذلك: لأنه مضاد لله -عز وجل -في حكمه؛ تصالح 
شخصًا على شىء حرم هذا لا جوز» وتصال حه على شيء تحرمه عليه وهو حلال 
له في الشرع» هذا لا مجوز. 


مغال الأول ل: رجل حصل بینه وبين زوجته نزاع» فاصطلحا على: أن يطلق 
زوجته الأخرى» فهذا الصلح لا بجوز؛ لأنه حل حرامًا؛ وهو: الاعتداء على 

حن الزوجة الأرى؛ وخا قال الى اة : ولا تال آل َه طَادق أَخيَهّا كا 
ما في إتائها“"» فهذا صلح حرم غير نافذ. 

مثال تحريم الحلال: صالحه على: ألا يأكل الخبز لمدة ثلاثة أيام» فهذا ينظر: 
إذا كان فيه مصلحة فإن جيع المصالحات لا بد فيها من أن بحرم الإنسان من 
الحلال الذي أحله الله له؛ لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل اللإنسان عن شيء 
من حقه» وهذا التنازل يقتضي: تحريم الحلال باعتبار الصلح» ليس تحريًا 
شرعيا. 

شخص آخر قال لشخص بينه وبينه معاملة: أنا لا أقر لك إلا إذا أسقطت 
عنى نصف الدين» فهذا حرام؛ لأنه حرم الحلال؛ وهو: أن صاحب الدين له 
المطالبة بجميع حقه؛ فإذا صالحته على: أن يسقط عنك نصف الدين فقد 
حرمت عليه الحلال» وهذا لا جوز» فإن أقر له» وتوسط آناس بينه) على: آن 
يسقط عنه بعض الدين بعد الإقرار» فهذا بجوز؛ لأن هذا ليس بصلح؛ إذ أن 
ا لحتى قد ثبت الآن» لكن هذا من باب: الشفاعة على إسقاط بعض الحق» وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب القدر باب 569 ١‏ مرا قدرا مَقَدورا )» رقم ١(‏ ۰)» ومسلم: کتاب 
تحريم الجمع بين | رأة وعمتها أو خالتهاء »رقم (۸ 2( 


: (اشفعوا تؤجروا»"» فهناك فرق بین أن يقول: لا أصالحك 


جائز؛ قال النبي ا 
إلا بكذاء ونه حقه» وبين شخص تم اللإقرار وثبت الحق ثم شفع إليه شخص 
آخر على: آن يسقط منه فهذا لا بأس به» وهو جائز» ولا يعد هذا من باب: 
الصلح الذي أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ بل هو من باب: الشفاعة التي أسقط 
ہا اللإنسان بعض حقه. 

رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة» وآقر له به» فاصطلحا؛ على: أن 
يعجل الدين» ويسقط بعضه» فهذا جائز على القول الراجح؛ لأنه لیس فيه ربا؛ 
بل فيه مصلحة للطرفين؛ فصاحب الحق لم يأخذ أكثر من حقه؛ بل أخذ أنقص 
من حقه» واستفاد المطلوب من سقوط بعض ما عليه» واستفاد الطالب 
بالتعجيل» ففيه مصلحةء والربا على العكس من ذلك» الربا فيه ظلم لأحد 
الطرفين. 

وذهب بعض العلماء إلى: أن هذا لا مجوز؛ قال: لأن هذا شراء مؤجل 
بمعجل» وآنت لو اشتريت ألف ريال بثمانمائة نقَدًا لكان هذا ربا لا جوز» وهذا 
مثله؛ لأنك أخذت الآن ثانمائة عن ألف» ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن هذا 
ليس من باب المعاوضة؛ هذا من باب اللإسقاط» صحيح لو أنني جئت لثالث» 
قلت: آنا أطلب فلاتًا آلف ريال» اشتر الألف ريال التي في ذمته مني بثمانمائةء 
وأنا أحيلك عليه فهذا لا بجوز؛ لأن هذا هو الشراء الصحيح» أما رجل أبرأته 
من بعض دینه؛ على: آن يعجله لي» فليس في هذا رباء ولا بيع» وشراء أيصًاء 
هذا يسمى: إسقاطا وإبراء. 


() أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم »)١٤١١(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلةء باب استحباب الشفاعة في ليس بحرام» رقم (TTY)‏ 


والحاصل: أن الرسول ٠‏ 
ا TS A‏ إلا صلخا حرم او وَأحَل حرامًا)» وهذا يشما گل شيء. 

وهل يشمل المصالحة على الدية فيمن ثبت عليه القصاص؛ كرجل فتل 
رجلا عمدًا عدوانا عصًاء فطالب أولياء المقتول بالقصاص» فثبت القصاص» 
فصالح اللحكومٌ عليه أولياءَ المقتول؛ على: أن يسقطوا عنه القصاص بإال؟ 

نقول: نعم» جوز ولكن هل جوز أن يُصالح بأكثر من الدية؛ يعني: الدية 
مئة ألف, قال أولباء المقتول: لا نسقط القصاص عنك إلا إذا أعطيتنا مليونا؟ 


ل أعطانا قاعدة أصلها لنا: «الصلح جَائِر ب 


الجواب: ن هذا فيه خلاف: 

فمن العلهاء من يقول: لا جوز أن يُصالح بأكثر من الدية؛ لأن الرسول 
ية قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما: أن يقتل» وإما: أن يّفدي» ٠"‏ 
ولم یذکر شنا ثالثا. 

ومن العلماء من قال: إنه جوز؛ لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضى 
الله عنهم» ولان سلا حى لأولياء المقتول» فلهم أن ل يسقطوه إلا بعوض 
یرید وده. 

فل 8 حال: إذا قلنا: بالمصالحة بمقدار الدية فالأمر فيه ظاهر» وإذا 
قلنا: بالمصالحة بأكثر» فهل يدخل تحت الحديث: «لصلح چ ن التي 
أو نقول: بدخل تحت الحديث فى قوله: «إلا صلًا حَرّمَ خالا وَأحَل حَرَامًا»؛ 
لأن هذا الصلح أحل حرامًا؛ وهو: الأخذ من مال القاتل أكثر من الدية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة آهل مكةء رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: کتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم .)١١١١(‏ 


الظاهر: الأول» أنه داخل في الصلح؛ لأن أخذنا من مال القاتل هنا 
باختياره» ليس مقهورًا على ذلك» ولا مک رها علیه» ولانه هو الڌئ بب 
للاستباحة دمه» فإذا کان هو الذي تسبب لاستباحة دمه فقد اشتری دمه؛ یعنی: 


أنه هو السبب الأول والأخبر. 
ثم قال الزسول بة: «وَالْسْلِمُونَ عل شُروطهب إلا شرْطًا حرم حا 
رَاعل حَرامًا». 


LAAT‏ َل شُروطهٰ»؛ يعني : نهم إدا اشترطوا شروطا فإن هده 
الشروط لازمة» هم على ما هم عليه؛ ودليل هذا من القرآن: قوله تعالى: 
یادها الد ءامتوا أوفرا بالْعَمَود € [الائدة:٠]»‏ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء 
بأصله ووصفه» والشروط من أوصاف العقود؛ ولقوله تعالى: #وأودوا ياعد 
A‏ کات مشو 4 [الإسراء:٤۳]»‏ والذي اشترط على نفسه شرطا قد تعهد ره» 
فيکون داخلا في ذلك. 


إذن: : السلمون على شروطهم» فمتی ثب نبتت الشر وط بين المتعاقدين وجب 
الوفاء بها؛ إلا آن يسقطها من هي له» فان آسقطها من هي له فهي حقه؛ فلو قال 
الذي اشتَرط له هذا الشرط: آنا أسقطتهء فله ذلك؛ مثاله: باع شخص على آخر 
بيتاء واشترط البائ سكنى البيت لمدة سنةء فوافق المشتري على هذاء فيلزم 
الوفاء به» فلا جوز للمشتري أن يمنع البائع من سكناه هذه المدة» فإن قال 
البائع: آنا أسقطت شرطي» ولا أريد السكنى؛ اھ یسر لي یکا ولا آرید 
هذا البيت فله ذلك؛ لأنه سقط حق نفسه» ولا مانع من أن يسقط الإإنسان حق 
فة لاله 


قوله: «إلا رطا حَرَمَ خالا وَأحل حُرَامًا»؛ لأنه إذا حرم حلالا صار 
مضادا لحكم الله - عز وجل ؛ أو آحل حرامًا كذلك» فهي مضادة حكم الله 
- عز وجل -. 

مغال الأول «أَحَلَّ حَرَامًا“: إذا قال: بعتك مئة ريال بمثة ريال إلى أجلء 
فهذا بيع مشترط فيه الأجل» فهل يصح اشتراط هذا الأجل؟ 

الجواب: لا؛ لأنه رباء فقد أحل حرامًا؛ إذ أن بيع الفضة بالفضة لا بد فيه 
من: التقابض بمجلس العقد. 


لو قال: بعتك مئة درهم بتسعين درهمًا نقدًا؛ يعني: بشرط: أن لا أعطيك 
إلا تسعين درهمًا فهذا لا مجوز؛ لأنه أحل حرامًا. 
لو قال: بعتك هذه الناقة؛ بشرط: أن تبيعنى ما في بطن ناقتك» فهذا لا 


يجوز؛ لأن الشرط مجهول. 
لو قال: بعتك هذا البيت؛ بشرط: أن ترهتني ولدك فلا يجوز؛ لأن رهن 
الولد حرام. 


مغال الثاني حرم حلا»: ؛ باع شن وقال له: أبيعكڭ هدا الثىء؛ بشر ط 
أن تمتنع من معاشرة زوجتك مثلا و آن تمتنع من شيء غا اماف ل 
فهذا - آيصًا- لا بجوز» ولکن كا قلت: كل الشروط لا بد فيها من إسقاط مباح 
حتى المصالحةء فلا بد أن يكون هناك شرط بحرم الحلال الذي أحله الله على كل 
حال» فيأت هذا الشرط ويحله» فهذا لا ججوز. 

وشرط الولاء للبائع لا بجوز؛ لأنه بالنسبة للبائع أحل له حرامًَا؛ لأن 
الولاء ليس له» وبالنسبة للمشتري حرم عليه الحلال؛ لأن الولاء من حقوقه» 


فإذا اشتّرط عليه للبائع ففيه: تحريم الحلال. 


قوله: ١رَوّاه‏ مذي وَصَحَه»؛ أي: قال: إنه صحيح» والصحيح 
حجة؛ لأنه لا يكون صحيحًا إلا باجتماع خمسة شروط : 

أن يكون الراوي عدلاء تام الضبط. وأن يكون السند متصلاء وأن يكون 
غير معلل» ولا شاد فالترمذي ‏ رحه الله -صحّح الحدیث» لکن آنکروا علیه» 
والذي أنكر عليه أئمة المحدثين؛ وقالوا: كيف يصح؟! لأن راويه كثير بن عبد 
الله بن عمرو بن عوف ضعيف» ونحن نقول: من شروط الصحيح: أن يكون 
الراوي عدلاء تام الضبط فإذا كان الراوي ضعيفا فإننا نحكم بضعفه» ولا 
نقول: صحيح. 

وبناء على ذلك: إذا رأيت الحديث بسند ضعيف تعرف أن أحد رواته 
ضعيف» هل لك أن تقول: إنه ضعیف؟ لا؛ لأنه ربا يروى بسند آخر لم تطلع 
عليه فإذا أردت أن تقول ضعيف فإما: أن تتبع الطرق فلا تجد طريقا آخر هذا 
الحديث» وإما: أن تقيد؛ فتقول: هو ضعيف من هذا الوجه» فإذا قلت ذلك 
خرجت من عهدته» لكن إذا قلت: ضعيف» وحكمت عليه بالضعف فرب 
یکون قد اتی من طريق آخر صحيح» فتكون حكمت على الحديث بالضعف 
الموجب لرده» وهو من كلام الرسول َي وهذه مسألة ليست هيَنة؛ ولذلك لا 
ينبغي للإنسان أن يحكم على ضعف الحديث بمجرد: آنه يجده بسند ضعيف؛ 
إلا إذا تتبع الطرق» ولم يجده مرويا إلا من هذا الوجه؛ حتى يخرج من عهدته» 
وكا در في علم المصطلح: أن الرجل قد يكون ضعيمًا؛ باعتبار شيخ من 
المشايخ؛ يعني: أن روايته عن هذا الشيخ ضعيفة» وروايته عن المشايخ الاخرين 
صحيحة؛ فعاصم ابن أبي النجود؛ أحد القراء الذين لقي القرآن عنهم» ومع 


ذلك هو في الحديث ضعيف؛ لأن الرجل جعل مته كلها في القرآنء والبحث 
عن طرق القران» فاشتغل بتحقیق القرآن عن الأحاديث؛ فلهدا صار من حيث 
السند في الأحاديث ضعيف» لكن في القرآن حجة» تلقته الأمة كلها بالقبول. 


على کل حال آنا آقول: حتی لو كان الراوي ضعیفا؛ فاعلم: أنه قد يكون 
ضعيفا بالنسبة لشخص» قويًا بالنسبة لشخص آخرء» فإذا روى هذا الرجل 
الحديث عن فلان قلنا: ضعيف» وإذا رواه عن فلان آخر قلنا: صحيح؛ وهمذا 
تجدون في بعض الأحيان في تراجم الرواة: فلان ضعيف في شيخه فلان؛ يعني: 
إذا روى عن هذا الشيخ صار ضعيقاء فلان ضعيف في الشاميين» فلان ضعيف 
في المكيين» وههذا علم الحديث -في الحقيقة - من آشد العلوم حاجة إلى المواصلة 
والتعهد؛ لأنه دقيق» لكن علم الفقه وغيره من العلوم يمكن للإنسان أن بجيط 
به بسهولة» ما علم الحديث فلا؛ لأنه مشكل؛ إن اعتمد على تصحيح رواية 
هذا الرجل من طريق واحد» وهو ضعيف في الطرق الأخرى صار الجاهل كلا 
وجد هذا الرجل قال: إن الحديث صحيح؛ لأنه ما عهد آنه إن روى من هذا 
الوجه فهو صحيح» وإن روى من وجه آخر فهو ضعيف» فعلم المصطلح علم 
مهم» علم شريف» يحتاج إلى عناية. 

وا لحاصل: أن الترمذي - رحه الله - صحح الحديث» لكنهم آنكروا عليه؛ 
فا الس 

قوله: «و كانه إعتَرّه» هذا اعتذار عن الترمذي سن آبو جخ 085 
يعنى: الترمذي» اإِعْتَبرّه٠؛‏ أى: اعتبر الحديث» ١بكَرَة‏ طرقها» وهذا-فى الحقيقة - 
فن أبن حجر - وخ الله سن الأخااق الفاضلةة أن الأضسان يتمس الختر 
لأه ما و داعسا لأس ةا كان الأسان الجر حه مرو فا بالامستتامة 


والنصح» فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع هفواته وزلاته؛ بل یعتذر عنه ما 
أمكن» احمل الكلام على أحسنه ما وجدت له محملاء أما من اتبع هفوات الناس 
فإنه يدخل في الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه: لا 
تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتمم» فإنه من تتبع عورة آخيه تتبع الله عورته» 
ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله»""'» نعوذ بالله» لکن الإنسان 
الفاضل هو: الذي يلتمس العذر للإخوانه؛ كا أنه هو لو أخطاً لحب أن يلتمس 
غبرّه له العذر» لكن ابن حجر - رحه الله - قال: «إنه ضعيف»» والعلاء تكلموا 
فيه کلامًا شدیداء وكلمة ضعيف» كلام رخو» قال الشافعي وأبو داود: اهو 
ركن من أركان الكذب»؛ أي: كثير بن عبد الله. 

ولكن الحديث من حيث المعنى صحيح» لا شك فيه» تشهد له الأدلة 
الشرعية» ولعل الترمذي صححه لا باعتبار السند» ولكن باعتبار المتن. 

واستفدنا من هذا فائدة: أن الضعيف بكثرة الطرق يصحح» لكن هذا 
أيضًا - فيه نظر؛ لأن الضعيف بكثرة الطرق يصل إلى درجة قبل الصحة؛ وهى: 
ا لخشن» لكن الترمذي - أحيانًا - يريد بالصحيح الحسن» وهذا اصطلاح اف 
بالترمذي» فيكون معنى تصحيحه إياه: أنه حجةء لا آنه بلغ الرتبة العليا من 
الحكم» ف «صحيح)؛ أي: أنه حجة مقبول» ومعلوم: أن الحديث الحسن عند 
العلهاء حجة» مقبول» يعمل به» وهذه نكت جيدة في علم المصطلح. 


قوله: «وَقَڏ صَحَحَهُ ابِنْ حِبَانَ مِنْ حَِيثِ أي هُرَيْرة٤؛‏ يعني: من طريق 


آخر؛ وحينئد يکون هذا الحديث الذي ص ححه این حبان» عن ی هريره 


(۱) آخر جه أحمد برقم (AVY)‏ وأبو داود: کتاب الأدب» باب ف الغيىة» رفم ¢S(EAA*)‏ 
والترمڏذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن» رقم »)۲٠۳۲(‏ وقال: هذا حديث 
حسن عریب. 


- رضی الله عنه - شاهدا؛ لاآنه جاء من حديث صحابي آخر٬‏ لکن لو جاء من 
لیت شخ آشس رالمساں راسد بی سا 

والصلح في الأموال إما: على إقرارء وإما: على إنكار. 

الأول: الصلح على الإقرار: أن يدعي شخص على آخر بشىء فيقَرً له به 
ثم يصالحه على عوض عنه؛ سواء كان المذّعَى دينًا أو عيتّاء وهذا لا شك في 
جوازه من الطرفين. 

مغال ذلك: ادعی شخص على آخر: بالف ریال» فقال: نعم عندي لك 
آلف ریال» ولا أنکرهاء ولكن آريد أن أصالحك على هذا المسجل؛ يعني: 
أعطيك هذا المسجل بدل عن آلف ريال» فوافق» .فهذا بجوز؛ وسواء كان 
الملسجل يساوي آلف ريال» أو لا يساوي» أو يساوي أكثر. 

والصلح على عين؛ يعني: إذا كان المَعَى به عينَا؛ قال شخص لآخر: أنا 
أدعي عليك: بأن هذا المسجل لي» قال: نعم» أنا أقر بذلك» لكن أريد أن 
أصالحك؛ على: أن تأخذ بدلا عنه مسجلى» فهذا جوز من الطرفين» ولا إشكال 
فیه؛ وحقیقته: آنه بیع» ون سمي صلًا. 

ولو صالحته عن دين مؤجل ببعضه حالا؛ يعني: شخص يطلب شخصًا 
مثة ريال مؤجلة إلى سنة» فقال: أصالحك على ثانين ريالا حاضرة نقدّاء فهذا 
على القول الراجح: بجوز؛ لأن هذا ليس من الربا في شىء فإن صاحب الحق ل 
يآخذ زيادةء وإنا تنازل» فهو ضد الربا في الواقع» لكنه انتفع بشىء؛ وهو: 
تعجيل حقه» فالطالب انتفع بالتعجيل» والمطلوب انتفع بالإسقاط» فلا ظلم 
لا في هذاء ولا في هذا. 


الثاني: الصلح على إنكار: أن يدعي شخص على آخر: بألف ريال» فيقول 
المدعي: لاء ما عندي لك شىء ثم يخشى أن يحاكمه» فيقول: آنا أصالحك على 
آلف ريال بثمانمائة ريال» ودعنا من الخصومة والنزاع» فهذا جائز في حق المظلوم» 
حرام في حت الظالمء فإذا كان المدعي كاذبًا فالمظلوم الْدّعى عليه؛ المنكرء لكنه 
افتدى بثانائة عن ألف؛ خوفا من المحاكمةء وإذا كان المنكر هو الكاذب» 
والمدعي صادق» له في ذمة هذا الرجل آلف ريال؛ فهنا: الظالم المدعى عليهء فهذا 
الصلح جائزء ونافذ ظاهرًا؛ يعني: في ظاهر الحكم» وفي الظاهر للناس» لكن في 
الباطن؛ أي: فيا بين الإنسان وبين ربه لا ينفذ في حق الظالم» ولا يبرا منه يوم 
القيامة؛ لأنه ظالم؛ إما: معت في الدعوى» أو: معتل في الإنكارء إن كان الكاذب 
المدعي فهو معت في الدعوى» وإن كان الكاذب المنكر فهو معت في الإنكار. 

المهم: أن هذا الصلح صحيح ظاهرًاء فاسد باطنَّا؛ فلو كان الصالح عليه 
عينًا ل حل للظالم الانتفاع با؛ يعني مثلا: ادعى عليه: بألف ريال» قال: ما 
عندي لك شىء» فلا رأى أنه سيحاكمه قال: أصالحك عن هذا بهذا المسجل» 
فأخذه لدعي وهو كاذب» فاستعاله هذا المسجل حرام» وكل مرة يستعمله 
فهو آثم؛ لأنه ظالم معتل. 

فصار الصلح نوعين؛ على إقرار» وعلى إنكارء والذي على إقرار؛ إما: على 
دين» وإما: على عين» وكلاهما جائز صحيح؛ لأنه برضا الطرفين» وليس فيه 
كذب ولا إنكار» والنوع الثاني: صلح على إنكار؛ وحكمه: آنه جائز صحيح في 
حق المظلوم» حرام فاسد في حق الظالم؛ سواء كان هو المنكر» آو المدعي. 

الشروط الأصل فيها: الحل؛ إلا ما أحل حرامًاء أو حرم حلالاء والشروط 


جب الوفاء مها؛ لقول الله تعالى: انها الزے ء اموا وفوا ياعود [الائدة:١]»‏ 
والأمر بالوفاء بالعقد شامل: للوفاء بأصل العقد» وبوصفه؛ ووصف العقد 
ھی . الشر وط المشروطة فىه» والأصل فبها: الحل؛ ناء على القاعدة: 

والأصل فى الأشياء جل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع" 


هذا بيت مفيد جذاء كل الأشياء الأصل فيها: الحل» والأصل في العبادات: 
الحظر إلا بإذن الشارع» والأصل في غير العبادات؛ من: الأعيان» والمنافع» 
والشروط وغبرها: الحل؛ ويدل لذلك أيضًا: قول الرسول 5ل: «مَا گان مِنْ 
رط َيس في ياب آله َه بَاطِل» اماما ی کاب اھ له فپ شم 
نافذ» إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا. 

لو اذعِيّ على رجل: بمثة ألف» فصالح المدعي بولده فهذا لا بجوز؛ لأنه 
أحل حرامًا؛ وهو: استرقاق الحر» واسترقاق الحرّ حرم؛ يقول الله -عز وجل - 
في الحديث القدسي: «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجررًا فاستوفی منه وړ یعطه 
أجره»"» هؤلاء خصمهم الله -عز وجل ے ومن كان الله خصمه فهو خصوم 
بلا شك - ومغلوب. 

ولو أن رجلا باع على شخص أمة؛ واشترط البائع على المشتري: أن يطأها 
البائع لمدة سنة فهذا لا بجوز» فإن اشترط المشتري: أن يطأها لمدة سنةء أو أن 
يطأها داتًا فهذا الشر ط تو كيد فقط . 

(۱) البيت رقم (۲۳) من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى. 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم .)٠٠٠۹۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إثم من باع حرا رقم (۲۲۲۷). 


من فواند هذا الحديث 


١‏ - جواز الصلح بين المسلمين؛ لقوله: «ألصلح جَايِز؛ وقد ذكرنا: أن كلمة 
«جائز» تشمل: الحواز التكليفى» والجواز الوضعي؛ فنقول في الحواز التكليفي: 
جائز وليس بحرام» ونقول في الجواز الوضعي: نافذ وليس بممنوع» أو بفاسد. 

فإن قال قائل: منطوق الحديث: جواز الصلح بين المسلمين» ومفهومه: 
عدم جواز الصلح بين المسلمين والكافرين» أو بين الكافرين. 

فیقال: قوله: بن المي هذا قيد أغلبي» والقيد الأغلبي لا يكون 
مفهومه مالقا لمنطوقه؛ وهذا جرى الصلح بين النبي ية وبين قريش'"» وهو 
صلح بين المسلمين والكافرين» وكذلك لو تصالح كافران» واحتكا إلينا وجب 
علينا: أن ننفذ الصلح» إذا م يكن مخالقًا للشرع. 

۲- أن الصلح آنواع: صلح في الحقوق» وصلح في الأموال» وصلح في 
الحروب» وصلح في السلم» وذكرنا من صلح الحروب: صلح الحديبية؛ الواقع 

بين النبي َة وبين قريش» والصلح في الحقوق: كالصلح بين الزوجين» 
ا ف الدماء: کالصلح بسن الطائفتىن امجن > والصلح ف الأموال 
يدخل في هذا الحديث العام «آلصلح جاور بني َلْسْلِوين». 

۳- أن حكم الله - سبحانه وتعالى - لا يغيره حكم المخلوق؛ لقوله: إلا 
صلا حَرَمَ حََّا وَل حَرَاًا»» فكل شيء يجري بين الناس غالا للشرع فانه 
لا بنفذ؛ لان حکم الله هو الحكم الأحسن» و اح حن فن اد کا اوو 
دوقِنُونً ¢ [المائدة:5]. 


٤‏ - جواز الشروط بين الناس؛ لقوله: «وَالمسلِمُونَ على شرُوطهةْ» 
وكذلك نقول: هذا قيد أغلبي» فإذا وجدت الشروط بين المسلم والكافر في 
عقد من العقود فهى ثابتة نافذة» وكذلك لو وجد شروط بين الكافرين في عقد 
من العقود فهى نافذة. 

-٠‏ أن الشرط المخالف للشرع باطل غير جائزء ولا نافذ؛ لقوله: «إلا 
رطا حرم خالا وَأحَل حَرَامًا». 

٦‏ - أن حكم الشرع فوق حكم المخلوق؛ وهذا إذا حالف شرط المخلوق 
شرط الخالق وجب إبطاله. 

۷- بطلان جيع الأنظمة المخالفة للشرع؛ لأن الأنظمة المخالفة للشرع 
هي شروط توضع» حيث يضعها البشرء فكل القوانين المخالفة للشرع مها كان 
واضعها فهى فاسدة» لا جوز تنفيذها؛ بل جب إبطاهاء وقد أبطل النبى كل 
الشرط الفاسد حتى بعد أن اشترط في قصة بريرة"» وهذه الفائدة تؤخذ: من 


3# 
۸٨-وَعَنْ‏ آي هُرَيرََ- رضي الله عَنه أن الي ا قال «لايمتع جار 
ٍ ت f e é4‏ 
جَارَه ان چقرر عشب في جناروا تم يفوا کف لا تاز 
۶ 1 € ا ا ت 
رَاكُمْ عَنْهّا د مُعْرضِين؟ واه | رمن ما بن أكَتافِكمْ» متمق عَليْه". 
(۱) سبق تخر جه (ص:۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب المظالم» باب لا یمنع جار جاره آن یغرز خشبة في جداره» رقم »)۲٤۹۳(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشبة في الجحدارء رقم .)١١١۹(‏ 


جوز في «يَمُتَع» وجهان: 

الأول: لا يمنع» والثاني: لا يمنع؛ فعلى الوجه الأول: تكون «لا» نافيةء 
والفعل بعدها مرفوع؛ لأن «لا» النافية لا تغير الفعل» وعلى الوجه الثاني: 
تکون ( ل ناهىة» والفعل بعدها مجزوم. 


فإن قال قائل: هي ناهية واضح» لكن إذا كانت نافية؟! 

فنقول: هذا النفي بمعنى: النهي» ويأتي النفي بمعنى: النهي تأكيدا؛ 
یعنی: کأنه لا یمکن أن يمنع جار جاره» فیكون هذا بلغ من النهي؛ وهذا قال 
العلاء: قد يت الخبر بمعنى: الأمر» وقد يأتي النفي بمعنى: النهي؛ فقوله تعالى: 
والمطلفدت ربص بانفسهن َه قرو € [البقرة:۲۲۸] هذا خبر» ولکنه بمعنیى: 
الأمر» وهذا الحديث لَايَمْنَعٌ جَارّ» حبر بمعنى النهي. 

قوله: «جَارّ جَارَه أن يَغْررَ حَسَبةً ني جدَارو»» «خشبة» أيصًا فيها وجهان: 
خشبَة؛ على أنها جمع» وخشبة؛ على أنها مفرد» فإذا قلنا بالجمع فهذا عام؛ 
وصيغة العموم: آنه جمع مضاف» والجمع الضاف يفيد: العموم» وعلى رواية 
الإفراد نقول: هو نكرة في سياق النفي» أو النهي» فیگون غاماء آي خشبة 
تكون؛ وعلى هذا: فمؤدى اللفظين واحد. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: لايَمْتَع جَارٌ جَارَهٌ»؛ المراد بالحار هنا: الحار 
الملاصق؛ لأن خشبة الجار لا توضع على الحدار إلا إذا کان ا لحار ملاصقاء أما 
ا لجار الذي ليس بملاصق فلا يرد عليه هذا الحديث» ون کان له حق» لڪن 
لا يدخحل في هذا الحديث. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ان رر غق رها بي: یغرسها؛ 
يحفر ها حفرة ويدخلها فيه» أو أن يضعها على ظهر الجدار» فالغرز هنا ليس 
بشرط وإذا كان الرسول نهى أن يمنع جار جاره من غرز خشبة فنهيه عن منع 
جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب أولى ؛ لأن الغرز أشد. 

قوله: «في جڌاره؛ أي: في جدار الجار المانع» لا في جدار الواضع؛ لانه 
إذا كان الجدار للواضع فهو ملكهء لكن الكلام على جدار المانع. 

وقول بي هريرة رضي الله عنه: ما لي أَرَاكُمْ عَنهّا مُعْرضِينً؟؛ يعني: آي 
شىء لي «أَرَاكُمْ عَنْهّا٠؛‏ أي : عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله كيا 
امُعرضِينًَ!؛ يعني: لا تعملون بہا. 

قوله: «والله ارم + آي: بالسنة ين اكز حتی تنزل علک 
من فوف» فترهقکم عملا وقیل: «والله ا ا آي: با لخشب» س 
أَكََافِكُمْ»؛ أي: لأجعلنها على أكتافكم إن منعتم من وضعها على الجدار؛ فعلى 
الوجه الأول: يکون الضمر ٤‏ قوله: ہا عائدًا غ ال وعلى الثاني: 
يكون عائدًا على: الخشب» ولكن أا أنسب؟ قال بعض العلاء: الأنسب 
الثانى؛ ويؤيد ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن أبا هريرة - رضى الله عنه قال ذلك حين كان واليّا عل 
المدينة لمروان» فهو أمبر» والأمير له سلطة التنفيذ» ولو بالقوة. 

الأمر الثاي: أنه يعد أن يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - عن السنة: 
EA «‏ لأن السنة الأنسب والاليق أن يقال فيها ایاین 


حتى تكون وراء الظهور؛ بل تلقى بين الأيدي» حتى يقتدي بها الناس. 


أمر ثالث ير جح؛ وهو: أن ما بين الأكتاف هو موضع الحمل عادة» فكان 
الأنسب أن يكون المراد مها: الخشب؛ ونظير هذا: قول أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه: «والله يمرن به ولو على بطنك»"؛ يعنى: الساقي ال اء - الذي يمر من 
بين ملکي الجار. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ بيان حقوق الحار» وأن للجار أن ينتفع بملك جاره في) لا ضرر عليه 
فيه؛ ومن ذلك: وضع الخشبة. 

وهل يلحق بوضع الخشبة ما يساوا؟ 

الجواب: نعم» يلحق بوضع الخشبة ما يساوا؛ وذلك: لآن الخشبة إذا 
وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواضع» والجار صاحب الحدار؛ آما 
صاحب الشبة فاستفادته واضحة؛ لأنه بدلا من أن يقيم أعمدة» أو جدارًا 
آخر ملاصقا دار جاره يضح هذه بدون تعب» وأما استفادة الحار صاحب 
الجدار: فلأن وضع الخشب على الجدار يزيد في تثبيت تثبيت الحدار» ولأنه إذا وضع 
ا لخشبة يسقف عليهاء فتقيه السيول» وهذا ينتفع به الجدار» لاسي في سبق» لما 
كانت الجحدار تكون من الطين» صار الانتفاع بذلك واضحا. 

وهذا الحديث ظاهره: أنه لا يمنعه» ولو تضرر الجدار» وهذا غير مراد؛ 
يعني: لو تضرر الجدار فإن لصاحب الجدار ن يمنع صاحب الخشبة؛ لقول النبي 


.)١٤۳١۳( أخر جه مالك: كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرافق» رقم‎ )١( 


ية «لا ضرر ولا ضرار“"؛ ومعلوم: أنك لا يحتق لك أن تضر غيرك بمنقعة 

فإذا قال قائل: ما رأيكم فيا لو أراد صاحب الماء أن بجري الماء على أرض 
جاره إلى أرض له وراء أرض جاره» فمنع الجار؟ 

نقول: هذا لا مجوز» فلا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الماء من 
إجرائه على أرضه؛ إلا أن يكون في ذلك ضرر,» فإن لم يكن في ذلك ضرر فإنه لا 
جوز أن يمنع؛ وهذا قال أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب لحار محمد بن مسلمة» 
لا أراد محمد بن مسلمة أن بجري للماء على أرض جاره فمنعه» قال له عمر: 
«والله ليمرّن به ولو على بطنك“"؛ يعني: لو فرضنا:. أننا سنجريه على بطنك 
أجريناه» فلا يمكن أن تمنعه؛ ن ف مق لتا الأرض» وفيه منفعة 
لصاحب ال اء؛ أما صاحب الماء فلأن الماء يصل إلى أرضه الأخرى» وأما 
صاحب الأرض فلأنه يمكن أن يغرس على الماء» وكذلك الزرع الذي حول 
الماء ينتفع به» فلم يكن في ذلك ضرر؛ بل فيه مصلحة» لكن لو قال صاحب 
الأرض: أنا سأبني على الأرض بناء» فهل له أن يمنع؟ نعم» له أن يمنع؛ لأن 
الماء لو مشى من تحت البناء أضر به. 

- آنه جب على المسلم: ألا يمنع أخاه حق الانتفاع بملكه إذا لإ يكن 
عليه ضرر؛ وجهه: نهي النبي ية عن ذلك؛ وعلى هذا: فلو أن رجلا مر علي 
رجال جالسین تحت جداره» مستظلین به من الشمس» وقال: قومواء هذا 
(۱) آخرجه آحد برقم (۲۸۹۲)؛ وابن ماجه: کتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 


رقم .)۲۳٤۱(‏ 
(۲) سبق خر غه (ص:۲۳). 


ظلال جداري» فليس له الحق في ذلك» لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل 
الجدار فله حق» لا أنه يقيمهم من الظل» لكن أن يخرجهم من بيته» ولا جاءت 
امرآة إلى الإمام مد _ رحه الله - تسأله» قالت: يا آبا عبد الله: إن السلطان إذا 
مر بنا بالليل ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الأنوار التي يمر بهاء فهل تحل لنا 
هذه الزيادة؛ لأن أموال السلاطين فى ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه؟ 
فقال اللإمام أحمد: نعم» يحل هذاء ولا أدبرت سأل عن هذه المرأة» كيف تسأل 
هذا السؤال الدقيق؟ قالوا: هذه أخحت إبراهيم بن أدهم» فدعا بهاء ثم قال: 
لا بحل لکم!! ثم قال: من بيتكم خرج الورع» فانظر كيف اختلفت الفتوى. 

على كل حال أقول: أن مثل هذه المنافع العامة لا جوز لأحد أن يمنع منها 
من ينتقع با. 

۳- آنه إذا غرز الحار ا لخشبة لم يلزم با يسمونه: المباناة عندنا؛ وهي: أن 
ا لجار إذا بنى» وأحاط بيته بجدار» ثم بنى جارّه وأراد أن يغرز خشبة على الجدار 
قال: ما يمكن» حتى تسلم نصف قيمة الجدار» ولكن ظاهر الحديث: آنه ليس 
للجار أن يطلب هذه القيمة؛ لأن الجدار له؛ ومذا قال: في جداره» فهو ملكه» 
كيف تطالبني أن أحهمل عنك بعض نفقة ملكك؟! فإذا قال: نعم» تحمل بعض 
نفقة ملكي؛ لأنك انتفعت به» فالجواب: أن هذا النفع قد جعله الشارع لي 
وناك أن قنخني. 

لكن الواقع: ن الأمر عندنا على خلاف ذلك» والحكام يحكمون بوجوب 
دفع نصف النفقة» ولعلهم يلاحظون في هذا: قطع النزاع؛ لأنهم بخشون آن 
يتأخر الجار في البناء؛ من أجل: أن يقيم جاره الحدار؛ لأن جاره قد بنى» ويحتاج 
إلى سورء فلا يقيم البناء حتى يبني ذلك الجدارء وربا يتكلف ذلك عشرة الاف 


أو أكثرء فإذا بنى شرع هذا في البناء» وتكون هذه حيلة» فلذلك كان القضاة الآن 
الذين عندنا بجكمون بدفع المباناة؛ أي: دفع نصف التكاليف على هذا الجدار. 

وإذادفع نصف التکالیف کون الحدار الآن مشترکا بين الطرفين؛ فلو آل 
إلى السقوط آلزم الطرفان ببنائه» وعلى عدم تحميل نصف التكاليف يكون 
الجدار للأولء ولا يلزم إذا مال الجدار للسقوط ببنائه. 


-٤‏ آن المنافع المتمحضة التي ليس فيها ضرر لا بجوز الامتناع منها؛ 
وذلك: لأن وضع الخشب على الجدار فيه مصلحة للطرفين: صاحب الحدارء 
والجار صاحب الخشبة؛ أما صاحب الحدار: فلأن وضع الخشب عليه يقيه من 
الشمس» والأمطار» ويزيده شدة وقوة؛ لأن البناء يشد بعضه بعضصًاء وأما 
صاحب الخشب: فالمنفعة له ظاهرة. 

وظاهر هذا الحديث: أنه لا تشترط الضرورة؛ يعني: لا يشترط للنهي عن 
منعه: آن يكن ضاعحت الخشب مضطرًا إلى ذلك. 

وذهب بعض آهل العلم إلى: آنه يشترط: آن يكون مضطرًا إلى ذلك؛ 
بحيث لا يمكنه التسقيف إلا على جدار جاره» فإن كان يمكنه التسقيف على 
ا لجهة الأخحرى فإنه جوز للجار أن يمنعه» وكذلك إذا كان يمكنه التسقيف 
بإقامة أعمدة» وجسر بين الأعمدة يوضع عليه الخشب» فإنه لا ينهى الجار عن 
منعه من وضع الخشب على الجدار» ولكن ظاهر الحديث أولى بالتقديم؛ وهو: 
آنه لا تشترط الضرورة إلى ذلك. 

وظاهر الحديث أيضا: أنه لا فرق بين أن يتضرر الحدار بذلك أو لا يتضرر» 
ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ والذى مخرجه عن الإرادة: الأحاديث العامة 


اب افلح ™ 
اللأخرى؛ الدالة على: أنه للا ضرر ولا ضرار» ومعلوم: أن هذا فيه ضرر» وإذا 
كان ا لجار قد أراد الضرر صار إضرارًا أيضصًا. 

-٥‏ تعظيم حق الحجار على جاره؛ وهذا أضاف قال: «جَارٌ جَارَه)» من باب: 
التحنن والتعطف على الجار» ولا شك أن للجار حقا عظيًا على جاره» حتى إن 
النبي َة قال: «ما زال جبریل یوصینی بالجار» حتی ظننت أنه سیورثه»"» وقال 
النبي بي: «والله لا يؤمن› والله لا يؤمن› والله لا يؤمن من لا يأمن جاره 
بواققة"» فا لجار له حق على جاره؛ ومن حقوقه: أن لا يمنعه هذا الحق. 

٦‏ أنه لو كان الجدار مشتركا فإنه لا يمنعه من وضع الخشب على 
جداره؛ لأنه إذا منع عن منعه من وضع الخشب على الجدار الخاص بال جار فمن 
بات آولی إذا کان الحدار مشترگا؛ لأن ال جار له حق فيه. 


¥- آنه ينبغي للأمير» و الله على شىء: ن يكون قوبًا في إمرته؛ 
لقوله: «ما لي أَرَاكُمْ عَنهَا مُعْرضِينَ؟ واه لَأَرمينٌ با بَْنَ أََافِكُمُ»» واللين له 
مؤضع» والشدة ها موضع» فإن هدي الرسول ية استعبال اللين في موضعهء 
واستعمال الشدة في موضعهاء ومن لم يفرق بين مواضع الشدة ومواضع اللن 
فهو خال من الحكمة» فإنه قد سبقت مسائل كثيرة استعمل فيها الرسول َي 
اللين» وأخرى استعمل فيها الشدة؛ فالرجل الذي كان لاسا خاتم ذهب نزعه 
الرسول ية من يده هو بنفسه» ورمى به» وهذا نوع من الشدة» والذين 
اشترطوا: أن يكون الولاء هم في بريرةء فقام الرسول َء وخطب نخجطابًا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب: باب الوصاة با لجارء رقم (١٠٠1)ء‏ من حديث ابن عمر رضي 


الله عنھے|»› ومسلم: کتاب الر والصلة» باب الو صية بالحار واللاحسان إليه رقم (TT ٥(‏ 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لايأمن جاره بوائقه» رقم (Tê ۱١(‏ 


توبيخيًا عظعًا"؛ فالمهم: أن الإنسان ينبغي له: أن يستعمل الشدة في موضعهاء 
واللين في موضعه؛ وهذا قال المتنبي؛ وهو شاعر حكيم في الحقيقة» قال: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


مر كوضع السيف في موضع اللدى" 

وهذا ضيح إدا وصعت التّدى؛ وهو. الكرم والعطاء ٤‏ مو صح 
السيف فهذا إضرار بالعلاء مهانة» وذل؛ كوضع السيف في موضع الندى» ففي 
موضع الكرم لا تضع السيف» وني موضع السيف لا تضع الكرم؛ بل كن 
حکیًا في هذا وهذا. 

- استعمال المبالغة في الوعيد؛ لقوله: «وَالله لَأَرميً ا ن كافك ؛ 
n‏ أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يقصد بهذا: أن توضع الخشب على 
الأكتاف؛ لأن هذا أمر لا يطاق؛ وعلى هذا: يكون هذا من باب: المبالغة في 
الوعيد» مع أن أبا هريرة- رضي الله عنه - أقسم: أنه يرمي بها بين آكتافنا. 

2 2 3 

۹4-وَعَن آي بد اسَاعِڍي -رضی الله عله قال قال ر سول آله کل 
ا تیل لامرئ أن بَأحُدَ عَصًا آَجه بعر طيب تفس ي“ روَا ابن حمَانَء 
اام في صَجِيحبْه". 
(۱) سبق تخر جه (ص:۱۸)» وهو حدیث بريرة رضي الته عنها. 


(۲) انظر: ديوان المتنبي (۳/ .)۸٦‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان: كتاب الحنايات» باب ذكر الخبر الدال على أن قوله : «إن أموالكم حرام 
علیکم!» أراد به بعض الأموال لا الكلء رقم »)٥۹۷۸(‏ والحاكم بنحوه. وليس فيه لفظ العصا 
وإنها هي بلفظ: ١لا‏ بحل لامرئ من مال آخيه إلا ما أعطاه عن طيب نقس... ضمن حديث طويل 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء انظر: المستدرك (۱/ ۹۳). وراجع تلخیص الحبیر (۳/ .)٥١‏ 


قوله: «لا ڪيل لامرئ أن يَأخْدَ عَصًا أخِيه» امرؤ من أساء الأجناس 
للرجال» ويقال للنساء: امراًة» ولكن تعليق الحكم بالرجال في قوله: (الامرئ) 
من باب: التغليب» وليس من باب التقييد. 


وقوله: «أَنْ يَأخْذَ عَصَا أخيو»؛ أخيه ديتاء وإن اجتمع الدين والنسب 
ضار تاکدا غل تاکید. 

قوله: بعر طيب تفس مِنهٌ٠؛‏ أي: بغير رضا منه؛ لأن اللإنسان إذا رضى 
طایت شه بالعی رادا پر کی شت شمه التي ۰ 

ففي هذا الحدیث: نى رسول الله َة أن يأخذ الإنسان عصا أخيه بغير 
طيب نفس منه؛ وذلك: لأنه عدوان»ء وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذا المعنى 
في قوله تعالی: ‏ تايها ليت اموا لا تا ڪلوا آمو کک يڪم بالطل إل أن 
کور رہ عن راښ یک)4 [الساء:۲۹]؛ وعلى هذا أساس كل معاملة» فكل 
معاملة لا بد فيها من رضى» وطيب نفس؛ إلا ما استشني» فإن الإكراه قد يكون 
بحق» وإذا کان بحق صار کالرضی؛ لأن من ۾ رض بالشرع ألزم بالرضی به. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ تحريم آخذ مال الغير بغير حق. 

فإذا قال قائل: أنت تقول: مال» والحديث «عصا»» و «مال» أعم من 
عصاء فكيف تستدل بالأخص على الأعم؛ لأن القاعدة: «أن يستدل بالأعم 
الأخحص»؛ لأن العام يدل على جميع أفراده» لا أن يستدل بالأخص على الأعم؛ 
يعني: أن الدليل لا يكون أخص من المدلول؟ 


فالحواب: أن ذكر العصا تنبيه على ما هو أعظم منه؛ وعلى هذا: فيكون 
مراد النبي َة العموم؛ ونظير هذا من بعض الوجوه: قول النبي ة: مس 
من الدواب كلهن فاسق» يقتلن في الحل والحرم: الجدأة» والغراب» والفأرة 
والعقرب» والكلب العقور»""» فهذه الخمس لا يقال: إن غبرها لا يقتل فى 
الحرم؛ بل ما كان مثلها في الأذى كان مثلها في الحكم» وما كان أعظم منها كان 
أولى منها بالحكم؛ فالذئب -مثلا -يقتل في الحرم؛ لأنه كالكلب العقور أو أشدء 
والحية تقتل؛ لأنها كالعقرب أو أشد» والحرذ يقتل؛ لأنه كالفأرة» وعلى هذا 

۲- أنه إذا أخذ اللإنسان مال أخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك» ولكن 
هذا الإطلاق يقيد بالنصوص الأخرى؛ الدالة على: أنه لا بد أن يكون المعامل 
جائز التصرف إن كان تصرفاء وجائز التبرع إن كان تبرعاء ويا أوسع؛ 
التصرف أو التبرع؟ التصرف أوسع؛ وهذا نقول: من جاز تبرعه جاز تصرفه» 
ولا نقول: من جاز تصرفه جاز تبرعه؛ فولي اليتيم - مثا - جوز أن يتصرف في 
مال اليتيم» ولكن لا جوز أن يتبرع منه» والوكيل جوز أن يتصرف فيا كل 
فیه» ولکن لا يجوز أن يتبرع به» والذي عنده دين مستغرق لاله يجوز أن 
يتصرف في ماله» ولا يجوز آن يتبرع به» فالتبرع أضيق. 

وظاهر الحديث: آنه لو طابت نفسه بعد التصرف جاز ذلك؛ وعليه: 
فيكون فيه دليل على: جواز تصرف الفضولم؛ وهو: أن يتصرف اللإنسان بال 
غيره بغير ولاية» ثم يأذن الغير في هذا التصرف» فيسمى هذا تصرف الفضولي؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم (۱۸۲۸)؛ ومسلم: كتاب 
الحح» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم (۱۱۹۸). 


لأنه متوقف على إذن الغر» فهذا التصرف فيه خحلاف بين العلاء؛ هل ينفذ» أو 
لا ينفذ. أو ينفذ في بعض المسائل دون بعض؟ 


والقول الراجح: أنه ينفذ في كل مسألة أجازها من له الحق» فلو بعت 
ملكك بدون توكيل منك» ثم بعد ذلك أذنت لي» وأجزت التصرف فالصحيح: 
ا لجواز» وغاية ما هنالك: أن الإإنسان يتردد في) إذا كان الأمر يحتاج إلى نية؛ كا 
لو آدیت الزكاة عنك ثم أجزت لي بعد ذلك؛ فهل نقول: بأن الزكاة أجزآت» و 
نقول: م مجزئ؟ 

نقول: هذا فيه تردد» أما على قول من يقول: إن تصرف الفضول لا ينفذ 
إلا في مسائل معينة» فظاهر: أن الزكاة لا تجزئ؛ لأنك لم توكل» وأما على القول: 
بأن الأصل في تصرف الفضولي: الصحة إذا أجيز: فإن الزكاة عندي فيها نظر؛ 
وذلك: لاشتراط النية ممن تجب عليه عند الدفع» فقد يقال: إنہا لا تجزئ؛ لأن 
امالك عند الدفع ل ينو» وقد يقال: إنها تجزئ؛ لأن الدافع نواها زكاة عن 
صاحبهاء وإذا كان نواها زكاة أجزأت» وربا يرشح هذا الاحتمال - أي: يقويه - 
ما جرى لأبي هريرة - رضي الله عنه - مع الشيطان» فأبو هريرة كان وكيلا على 
زكاة الفطر في رمضان» وقد جمع تمرّا كثيرًاء وفي ذات ليلة جاءهء شخص في صورة 
فقير فأخذ من التمرء فأمسك به أبو هريرة وقال: والله لأرفعن بك إلى رسول الله 
فقال: أنا فقير وذو عيال» فَرَقّ له أبو هريرةء وأطلقهء فلا أصبح أبو هريرة 
غدا إلى الرسول ميا فقال له النبي ية «ما فعل أسبرك البارحة؟» أخبره الله 
عن طريتق الوحي» قال: يا رسول الله: إنه ادعى: أنه ذو حاجة» وذو عيال 
فأطلقته» فقال: «كذبك وسيعودا» يقول: فعلمت أنه سيعود؛ لقول النبي ية 
(سيعود)» فار تقبته الليلة الثانيةء فجاء فأخذ من التمر فأمسكته فقلت: لأرفعنك 


إلى رسول الله َء فادعى: الفقرء والحاجة» والعيال» فأطلقه» ولا أصبح غدا إلى 
رسول الله َة فقال: «ما فعل أسبرك البارحة؟» قال: يا رسول الله: ادعی: آنه ذو 
حاجة وذو عيال فأطلقته» قال: «كذبك وسيعود»؛ أي: في الليلة الثالثةء يقول: 
فارتقبته» فعاد فأمسكته» وقلت: ما أطلقك أبدا إلا عند الرسول َة فلا مسكه 
هذه المرة» قال: سأخبرك باية من كتاب الله إذا قرآتہا م يزل عليك من الله 
حافظ, ولا يقربك الشیطان حتى تصبح: پا ی س لاتاخدة 
َة ولا دوم ...4 [البقرة:٠٠٠]»‏ فلا أصبح غدا إلى الرسول ية وأخبره الخبر» 
فقال: «(صدقك وهو كذوب»؛ يعنى: أخبرك بالصدق وهو كذوب» صدقك باية 
الكرسي؛ آنك إذا قرآتما في ليلة م يزل عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح» ثم قال: آتدري يا آبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: «ذلك الشيطان»''. 
الشاهد من هذا الحديث الذي سقته من أجله: أن النبي ية م يضمن آبا 
هريرة الزكاة التي دفعها إلى هذا الشخص» مع آنه لم يوكل في الدفع» إنها وكل 
في الحفظ فقط» وهذا الحديث الذي معنا يدل على: جواز تصرف الفضولي؛ لأنه 
بطب نفس من صاحبه. 
وأنا أتردد فيا إذا كانت زكات آما مسالة الزكاة المجموعة التي أمر 
الإنسان أن بحفظهاء ثم جاء مستحق وأعطاه» فهذا لا شك أن حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - يدل عليها؛ لأنها زكاة معدة هذاء وأما الزكاة التي ن 
تعد» ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تردد» لكن لو جاءني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز...» رقم (۲۳۱۱). 


فإذا قال قائل: لاذا آتى المؤلف بهذا الحديث عقيب حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؟ 

قال الشارح الصنعاني - رحه الله -'": ليتبين أن قوله: «لا يمع جار جَارَه) 
على سبيل الأولوية؛ وذلك: لأننا لو مَكَتّا ا لجار من وضع اللاقي :عل :ناز 
الجار لكان اعتدى على مال أآخيه» ووضع ا لخشب على جداره؛ فكأن المؤلف 
يقول: إن حديث أبي هريرة ليس للتحريم» ولكن من باب الأولى. 

لكن هذا ليس بصحيح» فلا أظن أن المؤلف أراد هذا؛ وذلك: لأن حديث 
أبي هريرة لا يتنانى مع هذا الحديث» فحديث آبي هريرة من حقوق الجار على 
الجارء وليس فيه أخذ للهال» فالجدار سيبقى على ملك صاحبه» ولن يتضرر 
ا لجدار بذلك» ثم إن حديث: ا بل لامرئ أن يأخدَ عَصَا أَخيو عبر طيب تفس 
مِنه» ليس على عمومه» فإنه بخصص منه أشياء كثيرة؛ منها: الرهن مثلاء فالرهن 
يباع بغير طيب نفس من صاحبه؛ فمثلا: أنت تطلب زيدًا ألف ريال» فرهنك 
زيد مالاء وقال: خذ هذا المال رها عندك فإذا حل الأجلء وامتنع من الوفاء 
فإنه يباع حقك» رضي راهنه آم لم يرص» كذلك تؤخذ النفقة ممن تجب عليه» 
رضي آم لم يرص» فهذا الحديث ليس على عمومه؛ بل خصص بأدلة أخرى؛ تدل 
على: أن الإنسان إذا امتنع من حق واجب عليه آخذ منه قهرّاء رضي آم م يرص. 


3% 3 


(۱) انظر: سبل السلام .)٠١١ /٥(‏ 


۸- باب الحوالة والضمّان 


هذه التر هة تضمنت بابين: 

الباب الأول: الحوالة؛ وهى: نقل الحق من ذمة إلى ذمة. 

الباب الثاني: الضان؛ وهو: التزام ما على عىره من الحقوف. 

وجمع المؤلف - رحه الله - بينه|: لما بينها من التشابه؛ لأن الضامن ينقل 
الحق من الذي عليه الح إلى ذمته» والمحيل ينقل الحق من ذمته إلى ذمة غيره. 

مثال الحوالة: زيد يطلب عمرًا مثة ريال» وعمرو يطلب خالا مئة ريالء 
فجاء زيد إلى عمرو فقال: أعطنى حقى» فقال: إن لي حقا عند خالد مثة ريالء 
وقد أحلتك عليه» فتحول الحتق من ذمة عمرو إلى ذمة خالد» فعمرو في هذه 
ا لجال لا يكون مطالبًا بثىء؛ لأن الحتق تحول من ذمته إلى ذمة خالد. 

وأركان الحوالة خسة: يل» ومحال» وحق حال به» وحق محال عليه» وصيغة. 

اللحيل: من عليه الحق» لقال من له الحق» راان به: الدين الذي 
على المحيل» والُحَال عليه: الذّين الذي على المحال عليه» والصيغة: لفظ يحصل 
به التحول. 

والحوالة؛ هي في الحقيقة: من عقود اللإرفاق لكل من المحيل والمحال 
علره؛ للآن فيها إرفاقًا بالطالب» والمطلوب» والمحال عليه. 

أما الضمان؛ فهو: التزام الشخص ما وجب» آو جب على غيره من الحقوق 
التي يصح ضمانا. 


باب الحوالة والضمان 


وهو مشق من: الضمُن؟ لأن ذمة المضمون تكون ضمن ذمة الضامنء› 
فتدخحل ذمة المضمون في ذمة الضامن» وذمة الضامن في ذمة المضمون» وهي 
من عقود الإرفاق أيصًا؛ ما فيها من التيسير على كل من الطالب والمطلوب» 
وللضان صورتان: ضان ما وجب» وضان ما بجب. 


مال فان ما وجچ: آن تی شخصضا غسگا بشخمی» بريد أن جاكمة 
ويخاصمه ويرفعه إلى ولاة الأمورء فتأتق أنت وتحسن؛ وتقول هذا الطالب: أا 
صان عل فاون 
مثال ضبان ما مجب: أن يقول لك شخص: إني آريد أن آشتري من فلان 
سيارة» وهو لا يعرفني» وأريد آن تضمنني في قيمتهاء فتكتب له وثيقة؛ باش 
ضامن ما جب على فلان من قيمة السيارة التي يشتريا من المعرض الفلاني» 
فهذا ضمان ما جب؛ لأن الحق لم يجب بعد» لكنه سوف يجب. 
3# 3# 3# 
AA‘‏ خن أن هرا رض آنه ع ل قال ر سول الله ڪيا مطل 
العَنيّ ظَلُ وَإدا ثبع أَحَذْكُمْ على مَل قلع م متمق عله . 
وني روَاية أَحَدَ د: «قلیځتل». 
الشرح 
قوله: «مَطل أَلَْنيٌ ظَلمّ؛ المطل هو: المنع؛ يعني: منع ما جب على الإنسان 
دفعه من دين يسمى: مطلاء والغني هنا هو: القادر على الوفاء» وإن كان قد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالة» باب وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷)ء ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)٠١١٤(‏ 
(۲) آخرجه آحمد برقم (۲۷۲۳۹). 


يسمى فقبرًا في عرف الناس؛ كرجل عليه مئة درهم وهو لا يملك إلا مئة 
درهم» فهذا في عرف الناس - في وقتنا ا لحاضر - فقیر» لکنه باعتبار قدرته على 
الوفاء غني» فمطل هذا؛ يعني: منعه من وفاء الحق الذي عليه ظلم» والظلم في 
اللأصل في اللغة العربية بمعنى: النقص؛ ومنه قوله تعالی: کت اندي ءانث 
ها وَل تَظلر ينه سا € [الکهف:۳۳)؛ أ اي: : | تنقص منه شیتاء وقال تعالى: # وما 
ظلفتلهم ولک نک انوا وهم ألظليين € [الزخرف e[V1:‏ آی: ما نقصناهم مما جب هم» »أو غا 
هو من حقوقهم» ثم إن الظلم وإن كان بمعنى: النقص» إن كان في ترك ما جب 
فهو ظلم في واجب» وإن کان في فعل حرم فهو ظلم في حرم» ظلم ي واجب؛ 
لأنك نقصته» إذا تركت الواجب» وظلم في حرم؛ لأنك إذا فعلته فقد نقصت 
الالتزام الذي يجب عليك لله - عز وجل ى والنقض هنا في الحديث نقص 
واجب؛ لأن الواجب على الغني: أن يبادر بالوفاءء فإن لم يفعل فقد نقص ما 
چب عليه» فکان ظا)ا. 


صورة المسألة: رجل مدين لشخص بالف درهم» وهذا الشخص يطلبه؛ 
يقول: أعطني حقي» والآخر يماطله؛ يقول: غداء بعد غد نقول: هذا الرجل 
لمطلوب يعتبر ظالًا؛ لأنه مَل الح الذي عليه؛ أي: منعه مع قدرته على القيام 
به. 

قوله: «وَإِذا ابع أحَذُكُمْ عل مَلّ قَلنبَعَ» «أتبع) فسر ته و ا 
رهه الله u‏ وهی : قولە: «قَليَحتَل »؛ ومعنى ابع آی: لت رنه أن بح 
غبره؛ أي: أحيل. 

وقوله: «عَلّى مَلّ٠؛‏ الىء مأخوذ من: الملاءة؛ أي: على قادر على الوفاء 
اله وبدنه وحاله» فنقدر على الاستیفاء منه بہاله وبدنه وحاله؛ آما المال فهو: أن 
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يکون واجدا للال الذي آحیل به علیه» فإن کان فقرًا مُعَدِما لیس عنده مال 
فليس بمليء» قادرا ببدنه؛ أي: يمكن أن تحضر لمجلس الحكم عند المحاكمة ف 
لو امتنع من الوفاء» فإن لم يمكن إحضاره؛ لسلطته»ء أو قرابته فليس بملىء؛ لأنه 
لا یمکن استیفاء احق منه» وبحاله یعنی: آلا یکون عاطآاٰ فإن کان نّا یمکن 
إحضاره لمجلس الحكم» لكنه مماطل لا يوي فإنه ليس بملىء. 

فإن كان فقيرَا فإنه لا جب عليه التحول؛ مثل: آن محيلك شخص على 
آخر بدراهم تطلبه إياهاء لكن هذا المحال عليه فقير» ما عنده مالء فإنه لا 
يلزمك آن تتحول؛ لأن في ذلك إضرارًا عليك» وببدنه؛ يعني: يمكن إحضاره 

A O 
ان تاک أباك» وتحضره إلى مجلس الحكم.‎ 

ولو أحالك على سلطان فإنه لا يلزمك أن تتحول؛ لأنه لا يمكن مطالبته» 
وإحضاره إلى مجلس الحكم؛ كرجل أمير في القرية» أو شيخ كبير؛ شيخ القبيلة 
مثلاء لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم فلا يلزمك أن تتحول. 

ولو أحالك على شخص معروف بالماطلةء لا يمكن أن يوفي» فإنه لا يلزمك 
أن تتحول؛ لأن في ذلك إضرارًا بك؛ إذ قد يستحيل عليك أن تستوفي مالك. 

قوله: «فليتَبّعَ +٠‏ اللام هنا للأمرء ولام الأمر مكسورة»ء إلا إذا وقعت بعد 
حرف من حروف العطف التالية: الواوء والفاء» وثم» فإنها تكون ساكنة؛ قال 
الله تعالى: # لفق ذوسعَة من سَعَيَدِ€ [الطلاق:۷]» وقال تعالى: #ومن فدِرعَكّه رزه 
ففق € [الطلاق :۷ ولم يقل: فلينفق؛ لأنا أتت بعد الفاء» وقال تعالى: ( اثر 
As‏ مهم ولىوفواً نذورَهُہَ 4 [الحج:۲۹]» وم يقل : سه ليقضوا؛ لأنہا 


اعالاق رور 


وفعت بعد (ثم)» #وليوفوأنذورهم ¢ ول يقل : وليوفوا؛ لأنہا وفعت بعد 
الواو» سنا «فليتبَعَ ا بسکون اللام؛ لہا وفعت بعد القاء» ومعنی: ((فليتبع )؟ 
آی: فلیحتل؛ كا تفسره رواية أحمد وهذہ اللام - کا قلنا - للاآمر. 


ولكن هل الأمر للوجوب, أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ 

نقول: اخحتلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من قال: إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب؛ لأن صاحب 
الدين الذي أحيل يقول: أنا لا أقبل إلا مَنْ لي عليه الدينء والأخر ليس لي عليه 
دین» ولا سبیل» فلا يلزمني أن أتحول. 

وقال بعض العلماء: بل الأمر للوجوب؛ لآ کر بد فول مطل اَلعَنيّ 
طلم فكأنه قال: وتحول المحال على ايء عدل» والعدل واجب» وهذا القول 
الثانى هو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على 
مليء. 

ولكن جهور أهل العلم يرون: أن التحول ليس بواجب» وآنه من باب: 
حسن الاقتضاء» فإن فعله الإنسان وتحول كان ذلك خبرًّا» وكان ذلك أجرًا له» 
وإن ل یفعل فهو حر؛ لأنه لا یلزمه أن یستوفي دینه من غير مطلوبه؛ ويقول: آنا 
مطلوبی فلان» فکیف یلزمنی أن آتحول» وآخذ من زید؟! 

مثال ذلك: زيد يطلب عمرًا مئة ريال» وعمرو يطلب بكرا مئة ريال 
فقال عمرو لزيد: أحلتك بالمئة التي لك على المئة التي لي عند بكر» وكان بكر 
ملیئاء فهل يلزم زيذا أن يتحول؟ 


باب الحوالة والضمان 


نقول: على قول من قال: إن اللام في قوله: «فليتبَعَ» للوجوب: يجب على 
زيد أن يتحول» وعلى القول الثاني: لا مجب» ولكنه إذا تحول فله أجر بلا شك؛ 
لأن هذا من حسن الاقتضاءء وربا تناله الرحهمة التي دعا مها الرسول كَياة؛ فقال: 
ارحم الله امر ءا سما إذا باع» سما إذا اشترى» سما إذا اقتضى» . 


من فوائد هذا الحديث : 


اہر ر لقوله: مطل آَلعَنيّ لاء الم ج لقول 
الله تعالی: # تما الیل اذب يظلمون الاس وسعْونَ فی الاَرّض را وکت َه 
ايم € [الشورى:۲٤]»‏ ولقول النبي بيا: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 


۲- أن مطل غير الغني ليس بظلم؛ يؤخذ: من قوله: «مَطل أَلعَنيّ٠»‏ وهذا 
وصف مناسب للحكم؛ وهو كون المطل ظلًاء فإذا كان مناسبًا للحكم كان 
قيدًا فيه؛ وعلى هذا: فإذا مطل الإنسان الفقَيرٌ فليس بظالم؛ بل الظالم من يطلبه؛ 


ا 


لقول الله تعالٰی: ون کات د وعسر و فنظرة ل مسر € [البقرة: ۸°[ 

۳- آنه إذا ل يطالب صاحب الحق بحقه فإن تأخبر وفائه ليس بظلم؛ 
کشخص آقرض شخصًا مئة ریال» ولم یقیده بأجل» ولم یطالبه به» فنقول: ما دام 
امقرض لم يطالبك فلست بظام؛ لأنك لست بمماطل» وهو كذلك» لكن إن علم 
من قرينة الحال» أو قرينة المقال: أنه مطالب بحقه فإن مطله ظلم» قرينة الحال؛ 
مثل: ا أن هذا الطالب فقرء لکنه لکنه رجل کریم» خجول» ما یطالب أحداء 
مله حينئزٍ ظل؛ لأننا نعلم: أن الأمر لو عاد إليه لطْالَبَ» لكنه رجل خجول 
(۱) خر جه البخاري: : كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. .»ر قم (۷71 °( 


(۲) آخر جه البخاري: کتاب ا لخصومات»› باب الظلم ظلات يوم القيامة» رقم )£۷( ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب تحریم الظلم» رقم .)۲٠١۷۹(‏ 


وكريي ولا حب أن يقول لأحي: أعطني حقي» فإذا منعت حقه فإنك مماطلء 
فتكون ظالًاء وقرينة المقال؛ مشل: أن يؤجل الحق إلى أجل» فإن الحق إذا أجل إلى 
أجل كان ذلك دليلا على: أن صاحبه يريد وفاءه إذا جاء ذلك الأجل؛ مثل أن 
يقول: بعتك هذا الشىء بمثة ريال تحل في أول يوم من حرم» فإذا جاء الأول من 
حرم وجب على المشتري آن يسدد؛ لأن تأجيله إلى هذا الأجل المعين؛ يعني: أنه 
إذا جاء هذا الأجل وجب على المطلوب أن يوفي الطالب. 


- إثبات القصاص بين الناس؛ لأن الظلم لا بد أن يقتص منه صاحبه؛ 
أي: المظلوم؛ كا جاء في الحديث الصحيح: أن الرسول ية قال: «من تعدون 
المفلس فيكم؟» قالوا: من لا درهم عنده ولا دینار» أو قالوا: ولا متاع» فقال: 
«المغلس: من يأتي بحسنات أمثال الحبالء ويأتي وقد ضرب هذا» وشتم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن بقي من 
حسناته شیء» وإلا آخذ من سیئاہم م وطرح عليه» ثم طرح في النار»' . 

ه- أن لصاحب الحق أن يطالب بالحق إذا كان المحقوق مليا؛ ووجه 
الدلالة من الحديث: أنه جعل مطل الغني ظلاء فإذا كان ظلا كان لصاحب 
ا حى أن يطالب؛ لأنه صاحب حق؛ وعلى هذا: فلا جوز أن نتلوم صاحب الحق 
إذا طالب بحقه من له مطالبته» وما بجري على آلسنة بعض الناس؛ من كوم 
إذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموه؛ وقالوا: عنده حلال كثير» لاذا 
يطالبه؟! فنقول: ما دام احق له فهو غير ملوم؛ ولمذا جعل الله عل 
استعمل حقه غیر ملوم فقال: ( إلاع رجهم أو مام کت أيسم ر ر 
۴ ب # [المعارج: فل چیرز أن بام شض يطلب عقه. 


(۱) آخر جه مسلم: كتاب البر والصلة» باب محريم الظلم رقم .)۲١۸١(‏ 


باب الحوالة والضمان 


٦‏ - جواز الدعاء على الماطل الغنى» ون دعوة مَنْ مَطْلَه حَربَة بالإجابة؛ 
لأنه إذا ثبت أن مطل الغني ظلم كان الثاني - الممطول - مظلومًاء وقد قال النبي 
ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» . 


ل اة ارال لقوله: «وَإِذا ابع أَحَدْكُهْ على مَل قَلينبَعَ»» وأنها 
ليست من الربا؛ لأنها عقد إرفاق» فهي كالقرض» ولو كانت عقد معاوضة ل 
تصح؛ لأنها بيع دين بدين» ولأنها ربا إذا كانت في أموال ربوية» لكن لا كان 
المقصود سا: الإرفاق صارت جائزة؛ مثلا: آنا أطلب شخصًا مثة ريال» وآخر 
يطلبني مئة ريال» فإذا أحلت الطالب لي على الذي آنا أطلب جاز» مع أنني لو 
بعت عليه ما في ذمة المطلوب لي كان البيع حرامًا وفاسدًا؛ لأنني بعت دين 
بدین» وبیع الڏين على غير من هو عليه حرام کا سبق» ولأني بعت دراهم 
بدراهم بدون قبض فلا يجوز» لكن الحوالة تجوز مع آن حقيقتها: أنني بادلت 
الدين الذي لي بالدين الذي علّء وهذا هو البيع» لكن لما كان المقصود بها 
الإرفاق صارت جائزة كالقرض؛ أرأيت لو أعطيتك قرضصًا مئة ريال» ثم 
أوفيتني بعد شهر» ليس هذا جائز؟ بلى» ولو اشتريت منك مئة ريال بمئة ريال 
إلى أجل لكان هذا حرامًاء والفرق بينها ظاهر؛ لأتتى في الأول قصدت 
الإرفاق» والثاني قصدت المعاوضة والاكتساب» فالحوالة نفس الشىء؛ لما كان 
المقصود ما: اللإرفاق صارت جائزة» ولو كان المقصود ہا: المعاوضة صارت 
حرامًا؛ وههذا لو أحلتك بفضة على ذهب كان ذلك حرامًا؛ لأن هذه معاوضة» 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(۹7) و دسم کتاب الاأيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹). 


فقد اختلف ا لجنس ولو آحلعك برغلل شع کان ذلك ۔ ایشا ۔حراماء لان 
معاوضة» ولو أحلتك بمئة على مئتين كان ذلك حرامًا؛ لأنه صار معاوضة. 


مثاله: أنت تطلبني مئة» وأنا أطلب شخصًا مئتين» فقلت: أحلتك با مئة 
التي تطلبني على المائتين التي أطلبها من هذا الشخص,» فإن هذا حرام؛ من 
أجل الزيادة» فصار معاوضة»ء فتحولت من إرفاق إلى اكتساب» والعكس؛ لو 
أحلتك بمئة على ثهانين وقبلت فالصحيح: جوازه؛ لأن هذا - في الحقيقة - 
إرفاق وزيادة» وليس فيه رباء فهي إرفاق؛ لأنك قبلت تحول حقك من ذمتي 
إلى ذمة فلان» وزيادة؛ لأنك أبرأتني» وأسقطت عني» فإذا كان يجوز أن أحيلك 
بمائة على مئة فجواز أن أحيلك بمئة على ثمانين من باب أولى؛ لأنه إرفاق بلا 
شك؛ کا لو كان في ذمتي مئة» وطلبت مني ثمانين وآسقطت الباقي؛ فان 
الصحيح: جوازه» فهذه مثلها. 

وإن أحلتك بثانين على ثمانين من مئة فإنه مجوز؛ مثاله: آنا أطلب شخصًا 
مئة» ونت تطلبني ثمانين» فأحلتك بالثمانين على ثمانين من المئة التي أطلب هذا 
الشخص» فهذا جوز قولا واحدًا؛ لأنني ما نقصت حققك ولا زدته» ولكني 
أحلتك تستوفي بعض حقي الذي في ذمة هذا الشخص. 

إفن: الحوالة لا بد فيها من: اتفاق الدينين جنسًا؛ نأخحذ ذلك: من أن 
جوازها إنا هو للإرفاق» فإذا اختلف الجنس صارت معاوضة» فصارت ربا 
وليست إرفاقا. 

ولو أحلتك بمئة على مئة وعشرين من جنسها كان حرامًا؛ لأنه ربا؛ وعلى 
هذا: فيشترط أيضا: اتفاق الدينين قدرّاء فلا يصح أن حال بناقص على زائد؛ 


باب الحوالة والضمان 


يعني: لا يصح أن يحال بمئة على مئة وعشرين» فإن أحيل بمئة وعشرين على 
مئة فهذا فيه خلاف بين العلماء؛ ولكن الصحيح: أنه جائز كا سبق؛ لأنه ل 
يحرج عن الأ رفاق؛ بل فيه إرفاق وزيادة. 

إذن: يشترط : اتفاق الدينين قدرّاء فلا محال بزائد على ناقص» ولا بناقص 
على زائد؛ بناءَ على: اشتراط هذا الشرط؛ إلا أن القول الراجح: أنه يجوز 
الإحالة بزائد على ناقص؛ لأن هذا إرفاق وزيادةء والرجل المحال لم يقصد 
المعاوضة»ء ولا التكسب؛ لأنه لو قصد: التكسب والمعاوضة ما أخذ ثانين عن 
مئة. 

وهل يشترط اتفاق الدينين أجاد فلا جال حال على مؤجل» ولا مؤجل 
على حال؟ 

الحواب: ننظر؛ إذا: كان ۴ من الدينين المحال به وعليه ل مع اتفاق 
ا لجنس والقدر فالحوالة جائزة» ولا شىء فيهاء وإذا كان المحال به حالاء 
والمحال عليه مؤجلا فقد أحلنا بحاضر على مؤجل» فا لمؤجل أنقص؛ فإذا: 
أحلنا بزائد على ناقص» والإحالة بالزائد على الناقص جائزة؛ وعلى هذا: فإذا 
أحلنا بحالّ على مؤجل لكنه غير زائد؛ يعني: بمثة حالة على مغة مؤجلة 
فا لحوالة جائزة؛ لأنها اشتملت على الإرفاق وزيادة» وهذا الرجل المحال ل 
يقصد المعاوضة؛ لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ مؤجلا بحال؛ إذ لا يعقل أن 
أحدًا يأخذ مؤجلا بحال. 


زائدًا قدرًّا؛ بل هو زائد وصفاء وزيادة الوصف هذه للمحيل» فإذا أسقطها فإنه 


لا باس بذلك؛ فمثلا: لو أحال بمؤجل على حال فالآن المؤجل حق للمحيل؛ 
لأنه هو الذي يتوسع إذا صار الحق مؤ جلا عليه» فإذا رضي بإسقاطه فهو کا لو 
أوفاه قبل الأجل» ومعلوم: أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز قولا 
واحدًاء فهنا إذا قال: الحق لى» لكن أنا مسقط هذا الحق» وأنا أحيلك على فلانء 
وديني عليه حال» فإن هذا لا بأس به» وإن كان _ في الحقيقة ‏ إحالة بناقص على 
زائدء لكن لا كان القدر لا ختلف» وإن| الاختلاف بالوصف» والوصف حق 
لمن أسقطه كان ذلك جائڙاء وهذا هو القول الصحيح. 


ومن العلماء من یری: آنه لا یصح» وآنه لا بد أن یتساوی الدينان جنسًاء 
ووصقاء ووقًَاء وقدرًا. 

ولو أحاله برديء على جيد أو بجيد على رديء؛ فهنا: إذا أحاله بجيد على 
رديء فقد أحال بزائد على ناقص» فيجوز؛ لأن المحال أسقط بعض حقه» 
والحق له» وبالعكس؛ لو أحاله برديء على جيد؛ فهنا: ننظر؛ هل الزيادة هنا 
بالقدرء أو بالوصف؟ 

الجواب: بالوصف؛ وهمذا جوز أن تبيع صاعًا من البر جيذا بصاع من البر 
رديئًاء ولا نقول: هذا صاع بصاعين» فهذا اختلاف في الوصف, فعلى القاعدة 
الى أصلاء وآن اتلات الضف لا يضر قد نقول: عذا لا پاس بث وقد 
نتوقف فى جواز ذلك؛ لأن المحال أخذ أكثر من حقه» فهو يشبه الربا؛ لأن 
الغالب: أن المحيل لا جيل برديء على جيد إلا من أجل إحراج وضغط وربا 
يكون الطالب المحال قد أحرج اللطلوب المحيل» وضغط عليهء وأراد أن 
يتخلص منه» وقال: أنا أطلب فلانًا مئة صاع من البر» وأنت تطلبني مئة صاع 
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فأحلتك عليه؛ فهنا: ربا نتوقف إذا أحال برديء على جيد» أما العكس فلا شك 
في جوازه. 

۸- أنه إذا أحيل صاحب الدين على غير ملىء فإنه لا يلزمه الاتباع؛ لأنه 
علق الحكم على وصف مناسب له» فإذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه 
الحكم وهو مناسب له انتفى الحكم؛ ضرورة أن المعلول يتبع العلة» فالحكم 
تابع للعلة وجودًا وعدمًاء فإذا أحيل على غير مليء فهو بالخيار؛ إن شاء قبلء 
وإن شاء لم يقبل؛ لأن الحق له. 

۹- أنه لو كان المحال متصرفا لغيره؛ فهل يجوز أن بحتال مع كون المحال 
عليه غير ملىء أو لا جوز؛ كإنسان يتصرف لغيره؛ كول البتيم مثلاء أو وكيل 
لشخص آحيل على غير ملىء» فهل بجوز أن يحتال أو لا؟ 

اقول لزز وذلك: لآن الخص رف لخيره لا جوز آن يحصرف إلا التي 
هى أحسن؛ لقول الله تعالى: ولا مروا مال الِتييم إلا بالى هن لَحسَرّ4 
Eee‏ ومن المعلوم: آنه إذا آحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا 
بأحسن» بل هو إضرار؛ وعلى هذا فنقول: لو أحيل الوكيل بالدين على شخص 
غير مليء فإنه لا جوز له أن يقبل. 

مثاله: وكلت شخصًا يبيع لك سيارة» فباعها على إنسان غني» فقال: 
الغني الذي اشترى السيارة للوكيل: آنا أحيلك على فلان» وكان فلان غير 
مللء» فهل بجوز لل وكيل في هذه الحال أن يقبل ويتحول؟ 

نقول: لا؛ لأنه يتصرف لغبره» والمتصرف لغبره جب أن يكون تصرفه بيا 
هو أحسن» ولا يجوز أن يتصرف بيا فيه الضرر. 


ولو كان الذي ابتاع السيارة ابتاعها لنفسه» فهل يجوز أن يتحول على غير 
مليء؟ نعم» مجوز. 


- ف هذا الحديث دليل على: مراعاة الحقوق»ء وأآن هذه الشريعة 
الإسلامية كاملة فى مراعاة الحقوق» فالجحملة الأولى: في القضاء «مَطل العَنيّ 
طلم والثانية: في الاقتضاء «ومن أحيل فليحتل)؛ ففي الأولى: مراعاة جانب 
القضاءء وأنه جب على اللإنسان: أن يقضى الدين ولا يياطل» وني الثانية: مراعاة 
جانب الاقتضاء» وآنه ينبغي للإنسان: أن یکوت سها؛ » فيقتضي حقه؛ إما: ممن 
عليه الحق» وإما: ممن آحيل عليه» فالشريعة الإسلامية لكاها تراعي الجانبين: 
جانب القضاءء وجانب الاقتضاء» وني كل منها بينت الحق في هذا وهذا. 

-١‏ أنه لا بد من رضا المحيل المطلوب فلا جير على الإإحالة؛ يؤخذ: 
من قوله: «وإدا ثبع“ وهذا یدل غل: آن الامر مو کول إل المتبع» وهو المحيل. 

وهل يشترط رضا المحال عليه؟ 


ازا لا برط رفا لمال عله فار اال ريد عا عل ك 
وقال بكر؛ وهو المحال عليه لزيد: آنا لا أقبل حوالة عمرو؛ لأن عمرًّا رجل 
صعب لا يمهل ولا يهمل» وأريد أن يكون صاحبي آنت» فهل يلزم المحيل 
قبولٌ ذلك أو لا يلزم؟ 

نقول: لا يلزم» فرضى المحال عليه ليس بشرط؛ ووجهه: آن لصاحب 
ا لحتق أن يستوفي الحق بنفسه» وبمن يقوم مقامه» والمحال قائم مقام المحيل» 
فالمحيل يقول للمحال عليه: ماذا عليك؟! أنت آذ حقي» وأنا لي أن أستوفي 
قي پاي او يمن يقوم مقامي. 


باب الحوالة والضمان 


وهل يشترط رضا المحتال؟ 
نقول: إن كان المحال عليه معسرًا؛ يعني: غير مليء؛ بأن کان فقيرًاء أو 
لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم أو ماطلا فإنه يشترط: رضا المحتالء وإن 
كان مليئًا فإن قلنا: إن لام الأمر قي قوله: «فليَّحْتَّل» للوجوب فإنه لا يشترط 
رضاه» وإن قلنا: لالاستحباب فإنه يشترط 
فضار رضا المحيل شر طا بكل حال ورضا المحتال عليه لیس بشرط بكل 
حال» ورضا المحتال إن كان على غير مليء فإنه يشترط رضاه» وإن كان على 
ملىء فإن كان الأمر في قوله: «فليحتل» للوجوب فلا يشترط رضاه» وإن قلنا: 
للاستحباب اشترط رضاه عليه 
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۱-وَعَنْ جَابر - رضي اله عَنه - قَال: اوق رَجُل ياء قَعَسلتا 
a gaara:‏ ا په رشو آله کا مُلتا: صل َله؟ طا حٌى ئه 
قال : A‏ دين قلتا: دیتارّان» قَانصَرَ ف فَحَمَلها ا اده قاتا فَقَال 
أو َنَادَةً: باراد عل قال رَسُول آله َة «اجِق اريم وَبَرئ مه أَيْتُ؟» 
قالّ: َعَم قصل عَلَيْهِ» رَوَاهُ احَد وا داو وَالتَسَاقیٌ» وَصََحَه ابن حِبانَ 


۳ الجا 


(۱) أخرجه امد »)۱٤۱۲۷(‏ وأبو داود: کتاب البيوع» باب في التشدید في الدین» رقم (۳٤۳۳)ء‏ 
والنسائي: كتاب الحنائزء باب الصلاة على من عليه دین» رقم (۲٦۱۹7)ء‏ وابن حبان ik ۰ ٦٤(‏ 
وانظر: المستدرك (۲/ ۸٥)ء‏ تلخيص احبر (۳/ .)١١۸‏ 


A)‏ قاب البيون 
الشرح 

قوله: اوق جل متّا»؛ يعني . من الأنصار؛ «(فغسّلتَاب وحنطتاف وكَفنَاهٌا» 
«غسلناه)؛ يعنى: تغخسيل الميت» وصفته: أنه يخسل فرج الميت» ثم يغسل رأسه 
برغوة السدر؛ وهو: الورق المعروف» يدق» ومجعل في الماء» ويضرب باليد حتى 
یکون له رغوة؛ فتؤخذ رغوته فیغسل بها رأس الميت» ولحيته» دون الثقّل؛ لأن 
الثقل لو غسل به الشعر لبقي في الشعر» ودخل فيه» ثم يغسل بقية البدن 
بالسدر» ویخسل ثلاتًاء أو خْسّاء أو سبعًاء أو تسعًاء أو أكثر من ذلك ما دام 
المت عتاجا إلى التنظيف. 

وقوله: «وحنطتاة؛؛ يعنى: جعلنا فيه الطيب؛ وأحسن ما يكون الكافور؛ 
لقول النبي ئي للنساء اللاي يغسلن ابنته: «واجعلن في الآخرة كافورًا أو شينًا 
من كافور“"؛ وهو: نوع من الطيب معروف» يدق» ويخلط في الماء في آأخر 
غسلة» وله ثلاث فوائد: 

أولا: أنه طيب» والثاني: أنه يصلب البدن» والثالث: أنه يطرد الهوام - 
هوام الأرض -عن الميت؛ لئلا تنال جسده بسوء» والمسألة كلها مؤقتة لا بد من 

وقوله: «وگفتًاهٌا؛ یعنی: لففناه في كفنه. 

قوله: م آي بو رشول آذ ه4 ققلت: قصلي عأيد؟؛» «تصلي: د اة 
خبرية» لكنها ي الواقع _ طلسة؟ ر يعني: نها إما بمعنى: الأمر؛ أي: صل عليه 


(۱) أخر جه البخاري: کثات اناف باب عسل اللىت ووضصونه با اء والسدر» رفم )1o(؛‏ 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم (4۳۹). 


داب الحوالة والضمان 


أرفع من مقامهم» وإذا 
وجه الطلب إلى من هو أرفع من مقام الطالب مع الاك آي سوا 
ويحتمل: آن تكون خبرية» ولكنها إنشائية؛ يراد ا: الأنجشها ونزعت منها 
همزة الاستفهام؛ أي: أتصلى عليه؟ والمراد بالاستفهام هنا: العرض؛ يعني: 
يعرضون على النبى َة أن يصلى عليه» وأيّا كان فإنا جاءوا به إلى رسول الله 
ية ليصلى عليه؛ لأن صلاة النبي بيه على الميت شفاعة له» وهو ية أعظم 
الشافعين قدرًّا عند الله عز وجل. 

و «قَخَطًا حطى»؛ , يعني: تقدم ليصلي عليه» ثم قال: ثم قال: عليه 
دی ؟ قلتَا: دینارّان» قَانصَر فَ)» فتاران: ندا وخره حذوف؛ يعني : عله 
ديناران؛ والديناران هما: نقد الذهب؛ لأن النقد إن كان من فضة سمي: 
دراهم» وان کان من دهب سمي: دنانیر» فانصرف ولم با عليه» وکان َة في 
أول الأمر إذا قُذّم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دين م يصل عليه؛ لأن صلاته 
عل الي شفاعة ومن عليه دين لا تفع فيه الشفاعةا لأن حق الآدمي لا بد 
من وفائه» وطمذا كانت الشهادة تکفر کل شىء إلا الدين» فيتأخر رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ويقول: «صلوا ڪل صاجبک ۱ والحكمة من هذا: 
حث الناس على التقليل من الدين» وعدم الاستدانة؛ لأن الإأنسان إذا علم: آن 
الرسول َة لن يصلي عليه وعلیه دين فإنه سوف يتحرز تحررًا شديدا من 
اللأاستدانة. 

قوله: «فتَحَمَلها ا قاد َأَيَْاهٌ»؛ لأن الرسول ية انصرف وذهب 
عنهم» لارا أنا أتحمله| رضی الله عنه» وجزاه خبرًا. 


(۱) سیأتی تخر مجه (ص :°( 


قول أي قتادة: «آلدَيتَارَان عل“ وهذا ضبان للدين من أبي قتادة لصاحب 


احق فقال رسول اله ت «اِیّ العَريم وَبَرئ مها ََيْتُ؟»؛ «حَی الغريم» 
هذا مصدر مؤكد لمضمون الحملة الخبرية؛ وهي قوله: «أَلديتَارَان عَلّ٠؛‏ كأنه 
قال: تلتزمه| التزامٌ حق ثابت لا يتغير» فقال أبو قتادة: «تَعَمّا» فتضمن قوله 
رضى الله عنه: التزامًاء وإبراء؛ التزامًا على نفسه» وإبراءً للميت» «فصلى عَليه»» 
واس 48 الحديث في البخاري» فالحديث صحيح. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - أنه من المقرر عند المسلمين: أن الميت يغسل؛ لقوله: «فَعَسَلتَاه»» وهذا 
التغسيل فرض» لكنه فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين؛ 
والدليل على فرضيته: قول النبي ية في الذي وقصته ناقته في عرفة: «اغسلوه 
بماء وسدر“""» وقوله ية للنساء اللاتى يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلانًاء أو خْسّاء 
أو أكثر من ذلك“ والأصل فى الأمر: الوجوب. 

وظاهر السنة: أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفا أو غير نظيف» حتى 
ولو اغتسل قبل موته بدقائق ثم مات» فإنه جب أن يغسل؛ لأن الموت نقسه 
موجب للغسل. 

مسألة: قد يكون هناك موت كثير فجأة؛ كحرق» أو غرق» أو انهدام» فهل 
يغسلون؟ 

نقول: وإن حصل موت كثير فإنه مجند له جنود كثبرة» ويغسل الأموات 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب كيف يكفن المحرم» رقم (۱۲۹۸)» ومسلم: كتاب الحج» 


باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١۲١١(‏ 


باب الحوالة والضمان 


ولو كانوا أكثر من واحد؛ بمعنى: أن يأتي بخرطوم من الماء ويوضع تحته خسة» 
ستة» عشرة ويغسلون جيعًا؛ وههذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - مع ما 
أصاهم من الجرح والقرح يغسلون موتاهم» فالشهداء الذي استشهدوا في 
آحد» وکانوا سبعین رجلا کانوا یغسلونہم ویکفنونہم ويحفرون هم؛ إلا أنهم في 
الدفن كانوا مجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد"؛ لأنه يشق عليهم أن 

- أنه قد تقرر عند الصحابة - رضى الله عنهم - مشروعية التحنيط؛ 
لقوله: «وَحَنطتاة»» وليس التحنيط أن يطلى الميت با يبقى بدنه؛ وإن) التحنيط : 
أن مجعل فيه الطيب؛ ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع: أن النبي َي قال 
للذين خاطبهم في تغسيل الميت الذي مات في عرفة قال: «لا تحنطوه»" ؛ وهذا 
يدل على: آن من عادتېم: المیت: 

۴ ان من و عند و تکفین الميت؛ رت لت ت 
يکفن اة يعني: ؛ بی بثوب يستر جمیعه؛ وهمذا قال العلاء: إن اميت کله 
عورة» يجب أن يكفن جيعه» فإن لم يوجد ما يكفي وضع عليه آوراق شجرء 
سد ا اید ی آذ ركان عل بز رن لا آم رجا وا 
(۱) اخرجه الد برقم (۱۵۸۲۵)؛ وأبو داود: کتاب ال حنائز» باب في تعمیق القبر» رقم (١٠۳۲)؛‏ 

والترمذي: کتابت الحهادء باب ما جاء فی دفن الشهداء» رقم (V1)‏ والنسائي: کتاب 
ا لجنائزء باب ما يستحب من إعماق القبرء رقم .)٠٠٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب ما يفعل بالمحرم إدا مات» رقم .)۱۲۰٣(‏ 
(۳) الحديث السابق. 


غطوا رجليه بدا رأسه» فأآمر النبي َيه آن يغطى رأسه» وأن مجعل على رجليه 
شىء من الإذخر"؛ ليسترههما. 

-٤‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على آن يصلي النبي ية على 
موتاهم؛ ويتفرع على هذا: أنه ينبغي آن نحرص على أن يصلي على الميت من 
كان أقرب إلى اللإجابة؛ لإيمانه» وورعه؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يتحرون ذلك؛ آي: أن يصلى على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

-٥‏ أنه لا حرج أن يسأل الإنسان عن المانع هل وجد أم لا؟ وذلك: أن 
الأصل في الميت المسلم: أن يصلى عليه» ولا يسال عن حاله» لكن لا بأس أن 
نسأل عن المانع؛ وهذا سأل النبي ية «أعَلَيّهِ دَيْنْ؟» فإن قلت: إنه قد سبق لنا: 
ن نجري الأحكام على ظاهرهاء وأن لا نسآل عن المانع؛ ومذا لو قال لك 
قائل: هلك هالك عن: أب» وأم» فكيف نقسم المال؟ هل تقول: هل الأب 
والأم مسلمان أو كافران» أو لا يلزم؟ لا يلزم» فلماذا كان النبي ية يسأل: 
«أعَلَبّه دَيْنْ» أفليس الأصل: عدم الدين؟ 

الجواب عن هذا الإشكال» وهو إشكال حقيقي واقع: آن الصحابة رضي 
الله عنهم - يغلب عليهم الفقر» والاستدانة واردةء ولا كان الدَينْ شأنه عظيم 
صار النبی بيه یسأل: هل عليه دین ام لا؟ 

وهل يقاس على هذه المسألة: ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل: أنه لا 
يصلل» وقدمت إلینا جنازته» فهل نسأل: هل کان يصلی أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي َيه إلى المدينة» رقم (۳۸۹۷)ء 
ومسلم:كتاب الجنائزء باب في كفن الميت» رقم .)۹٤١(‏ 


باب الحوالة والضمان 


نقول: نعم» القياس يقتضى هذا؛ أن نسل هل كان يصلي أولا؟ هذا إذا 
علمنا أن هذا الرجل متهاون لا يصلى» وهذا السؤال فيه شىء من الحرج» وفيه 
شىء من المنفعة» أما الشىء من الحرج فهو أن فيه: إحراجًا لأهل الميت؛ لاجم 
سينحرجون. فإن كان لا يصلى فأخبروا بالصدق فهذه مصيبةء وإن أآخبروا 
بالكذب فهذه . أيضا - مصيبة» فنقول: نعم» هذا لا شك آنه حرج وإحراج» 
لكن يترتب عليه مصالح عظيمة؛ يترتب عليه: أن الذي يترك الصلاة سيحسب 
آلف خساب؛ نه إذا علم أنه ادا مات سيسأل عن حاله» ويعضصح مام الناس» 
ثم يبحمل ويقال: ما نصلي عليه» ثم إن کان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا: ولا 
ندفنه في المقبرة» اذهبوا به في الخارج» احفروا له حفرة وارمسوه فیهاء فالاانسان 
إذا علم أن هذا مآله في الدنياء وا لخزي في الآخرة آعظم فإنه ربا يرتدع عن ترك 
الصلاة» ويكون في هذا فائدة عظيمة. 

على كل حال: هذا الحديث يدل على هذه الفائدة؛ وهي: أنه إذا كان المانع 
متوقعًا فلا باس من السؤال غنه» وإلا فإن الأولى: ترك السؤال؛ لان السؤال 
عن الموانع من باب التنطع» الذي قال فيه الرسول بي: هلك المتنطعون» ٠‏ 
لكن إذا كان المانع متوقعًاء وكانت الفائدة كبيرة من معرفته فلا بأس من 
الاستفهام عنه. 

- أنه ينبغي قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت؛ يؤخذ: من كون 
الصحابة يقصدون رسول الله ية ليصلي على جنائزهم؛ لأن الصلاة على 
اميت شفاعة له» ومن كان أقرب إلى الإجابة؛ لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى 
الشفاعة. 


.)۲۹۷١( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 


۷- حسن أدب الصحابة في خاطبة النبي اة لقوهم: صل عَلَبْه؟»» ول 
يقولوا: صل عليه» واثَصَل» كا قلنا في الشرح: جملة خبرية» لكنها إنشائية؛ إذ 
أنها على تقدير: همزة الاستفهام؛ أي: أتصلى عليه؟ 


۸- ظاهر الحدیث: أن الحنائز تقدم ف مکڪان بحتاج ف مشي؛ لقوله: 
«قَحَطًا خطى». وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول بي: أنها يصلى عليها 
٤‏ مکان غر المسجد؛ يسمى: مصلل الجنائز» خاص بالصلاة على الجنائز» 
ویضل اانا د عل الأموات ٤‏ اة عکس ما کان علہه الناس اليوم» 
فاليوم يصلى الناس على الجنائز في المساجد» وليس ها آمكنة خاصة للصلاة 

۹- جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضى وجوده؛ لقوله: «أعَلَْه 
دَيٌْ؟)» فإن لم تقتض الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع؛ فمثلا: إذا 
جاءنا رجل وقال: إنه طلق زوجته» فهل نسأله: أطلقتها وهي حائض» أم نقول 
وجود المانع؛ إلا إذا كنا في بيئة لا يعرفون أن طلاق الحائتض حرام» فحينئذ 
نسأل» هذا إذا قلنا: بأن طلاق الحائض لا يقع» أما إذا قلنا: بان طلاق الحائض 
واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال؛ لأنه واقع بكل حال» حتى وإن كانت حائضا. 


وهل نسأل عن فوات الشرط أو لا؟ 


الجواب: لا نسأل عن فوات الشرط؛ لأن الأصل: وقوع الشىء على وجه 
صتحرح؟ والدليل على هذا: ما رواه الببخاري: عن عائشة رضی الله عنها: أن 
قومًا جاءوا إلى الرسول ية فقالوا: يا رسول الله: إن قومًا يأتوننا باللحم» 


باب الحوالة والضمان 


لا ندري اذکروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم وکلوا»'"» ولم یقل: 
اسألوا» وني هذا إشارة إلى: أنه لا ينبغي أن يسألوا؛ لأن الذبح ليس من فعلهم» 
فهم ليسوا مسؤولون عن فعل غيرهم» وإن) يسألون عن فعلهم هم؛ وهذا قال: 
«سموا أنتم وكلوا»» سموا على فعلكم؛ وهو: الأكلء وآما الذبح الذي ليس 
إذن: الأصل: ألا نسأل عن فوات الشرط» ولا وجود الانع؛ إلا إذا 
اقتضت الحال ذلك فحینئذِ لا بأس؛ کا سأل النبي ي: «أعَلَيِْ َبْنٌ؟». 

-٠١‏ تعظيم الذّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة 
الملحة؛ لأنه إذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير» فإن الرسول مي 
كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين؛ لأن صلاته شفاعة» والدين لا تنفع 
معه الشفاعة» حتى الاستشهاد في سبيل الله الذي يكفر جيع الأعمال لا يكفر 
الدين. 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون» 
وتجده يستدين لأدنى حاجة؛ عنده سيارة تكفيه لشغله وزيادة» لكنها من طراز 
قديم؛ يعني: من مودیل ثمانین» قال: سأشتري موديل تسعين» فيبيع هذه بثلاثة 
الآف ويشترئ أخرى بقانين ألفاء وليس عنده من الثلاثين ألغا ولا ريال 
واحد؛ إلا قيمة السيارة القديمة» فهذا جهل» وسفه» وضلال» وإذا كان الله في 
القرآن لم يرشد إلى الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة» وكذلك النبي 
اء فإن هذا دلیل علی: آنه ینبغي للإنسان آن یتخلى من الدین؛ قال الله تعالى: 

وتف آل لا عجدون ناسا حی غنم اله ِن فضي ) [النور:۳۳]» ولم يقل: 


۳ سے 


(1) أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم .)٥١١۷(‏ 


صداق أدفعه للمرآة» لم يقل: استدن؛ بل قال: «التمس ولو خاتا من حديد»» 
فلا م جد زوجه با معه من القرآن'". 


-١‏ آنه ينبغي لاإمام آن يدع الصلاة على من عليه دين؛ اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال بعض العلماء: لاء هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن صلاته شفاعة. 

وأجیب: بن صلاة غبره شماعه أيضًا؛ قال الى کا : ما من مسلم 
يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشر کون بالله شیئا إلا شفعَهم الله 
فيه" والإمام مسؤول عن رعيته» فإذا امتنع من الصلاة على من عليه دين 
تعزيرًا له وكذلك تحذيرًا من الدّين كان ذلك مصلحة للرعية. 

ومعلوم: أن المصلحة قد يرتكب من أجلها مفسدة» لكنها دونها؛ يعني: 
أن المفسدة التى تحصل تنغمر في جانب المصلحة» فإذا رأى الإمام أو نائت 
الإمام ألا يصلى على من عليه دين فإن ذلك لا بأس به» وله أصل من هذا 
الحدیت. 

۲- جواز ضړان دين الميت؛ لقوله: «فََحَكَلَها أبو فَنَادةَ» فأقره النبي 
ی وإذا جاز ضان دين الميت فضان دين الحى مثله» فيجوز للإنسان أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب السلطان ولي لقول النبي ميو رقم (١١٠١)؛‏ ومسلم: 


(۲) أُخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب من صلى عليه آربعون شفعوا فیه» رقم .)۹٤۸(‏ 


باب الحوالة والضمان 


العلاء ٤‏ جواز ضا الذين المجهول: 

فقال بعض العلماء: إنه جائز. 

وقال آخرون: إنه لا بجوز. 

فالات آن ری سخا قد مسك الط يريدون خسة لين علي 
TES ISDS I EEE‏ 
العلاء: إن هذا الضان لیس : بصحيح؛ لأنه مجهول» وقد يكون الدين كثيرًّا 1 
خطر على بال الضامن» ولو تبين له أنه مهذا القدر ما ضمن» فيكون في ذلك 
غرر عظیم» > فری] جحف بم]ال الضامن» ورب لا يقدر عليه فیتعب به» ومن باب 
أولى: أن يضمن ما چب عل غیره وقد سبق آنه جوز ضبان ما جب؛ بان 
آقول: کل من باع على فلان کذا وکذا فنا ضامن» وسبق: أن ا مذهب جوازه» 
ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة؛ وهو: آل دة االضاسن حا أعلى؛ 
فیقول: آنا ضامنه ما لم يتجاوز عشرة آلاف مثلاء فإنه إذا حدَ ا لحد الأعلى زال 
ا لخطرء لكن يقول: أنا ضامن ما عليه» وهو قد يكون عليه عشرة ملايين» وهو 
ما عنده إلا عشرة ريالات!! 

فالقول الوسط فى هذه المسألة: أنه جوز ضهان الدين المجهول إذا حدد 
الضامن حدا أعل؛ ختى يكون عل بينة من آمره. 
صلى عليه النبى كل وإذا كان هذا من فضائله فإنه ينبغي لنا: أن نقتدي به 
كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 


٤‏ - آنه ينبغي للقاضي وولي الأمر: أن يستثبت من المقر؛ لقول الرسول 
كية: «احق أَلعَريم وَبَرى مها اليّتُ؟» فقال أبو قتادة: نعم» وإنما قال الرسول 
ية ذلك؛ من أجل: آن بُ يثبت الحق» وإلا فإن مقتضى الضان: آن يتحمل 
الضامن حق الغريم» لكن أراد الرسول إلة: أن يثبت الأمر: 

ê e aE i‏ «وَبّرئ مِنها 
َميّتٌ»؛ وعلى هذا: فلا يرجع أبو قتادة في تركة الميت بشيء؛ لأنه التزم ما على 
لميت» وأبرأه» فإن لم يبرئ الضامن المضمون عنه؛ بل قال: أنا ضامن فقط» فهل 
يرأ المضمون عنه؟ 

الجواب: لا؛ بل يتعلق الحق بذمة الضامن» وذمة المضمون عنه» ويكون 
لصاحب الحق في استيفاء حقه جهتان: جهة من جهة المضمون عنه» وجهة من 
جهة الضامن» فله أن يطالب الضامن» وله أن يطالب المضمون. 

وذهب بعض آهل العلم إلى: آنه لا حى له أن يطالب الضامنء إلا إذا 
تعذر عليه مطالبة الملضمون؛ وبناء على هذا القول: لو جاء الغريم إلى الضامن 
وقال: أوفني» فله أن يقول: اذهب إلى المضمون عنهء فإذا أبى أن يوفيك فأنا 
أوفيك» وعلى القول الأول: هل يملك الضامن هذا؟ لا؛ لأنه على القول الأول 
إذا جاء الغريم للضامن وقال: أعطني ما ضمنت فليس له الحق أن يقول: 
اذهب إليه» فإن أبى فأتنى؛ بل يقول: لى أن أطالب الضامن والمضمون عنه» 
ولكن لو شرط الضامن: أنه لا يدفم الذين إلا إذا تعذر الاستيقاء من المدينء 
ورضي لغري بذلك فإن المسلمين على شروطهم» ويكون هذا القول قولا 
وسطا؛ , بمعنی: أن له الحق أن يرجع على الضامن ما لم يشترط: أنه لا يرجع 
عليه» أو لاستوف منه إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. 


باب الحوالة والضمان 


-١‏ أن المضمون عنه يبرا براءة كاملة إذا التزم الضامن ذلك وآبراً 
اللضمون عنه؛ ووجهه: أن النبي َيه صلى عليه لما قال: نعم» ولولا آنه برا ما 
صلى عليه؛ لأنه إذا لم يبأ فقد تعلق الدين بذمتهء وإذا كان الدين متعلقا بذمته ) 
يكن هناك فرق بين الحال الأولى التي قبل الضان عنه» والحال الثانية التي بعد 
الضان عنه» وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا تحمل أحد الدين عن الميت» عل 
وجه يبرئ به الميت» ورضي الغريم فإنه يبرا الميت براءة تامة. 


وعلی هذا: فلا تتعلق نفسه بدینه؛ کا یروی عن النبي ڪت 


يه أنه قال: نفس 
لمؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»"» فإذا ذهب الورثة إلى غريم لأبيهم» 
وقالوا: إن الدّين الذي لك على أبينا نحن نلتزمه» نقضيه عنه» ونبرئ ال ميت منه» 
فرضى بذلك الخريم فإن الميت يبرا براءة كاملةء وكذلك إذا وق حق الغريم 
برهن فإنه يبرا الميت براءة كاملةء ولا تتعلق نفسه بدينه؛ ودليل ذلك: «أن النبي 
ية مات ودرعه مرهونة بدين عليه عند يهودي»"؛ ومن المعلوم: أننا لا نقول: 
إن الرسول ية معلقة نفسه بدينه؛ بل خرج من الدنيا ولم يطلبه آحد صلوات 

۷- الاكتفاء في الجواب بنعم؛ يؤخذ: لاد انَعَم٠؛‏ وعلى هذا: فلو 
و اجیں أعتقت عبدك؟ قال: نعم» عَتق» أو طلقت زوجتك؟ قال: نعم» 

طلقت» ولو قال ولي المرأة: زوجنك بشيء فقيل له أقلت؟ قال: نعم» انعقد 


IIE‏ ۰) والترمذي: کتاب الحنائز» باب ما جاء عن النبي ڪج که آنه قال: انقس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضی عنه!» رقم (۷۸  )۰‏ وابن ماجه: كاب الأحكا باب التشديد 
في الدین» رقم .)۲٤۱۳(‏ 

(۲) أخر جه البخارى: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي د رقم (۲۹۱۰۱)؛ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في ا لحضر كالسفرء رقم .)١١١۴(‏ 


النكاح» أو قيل: في ذمتك لفلان مئة درهم؟ قال: نعم» يثبت. 


المهم: أن «نَعَمْ» تقوم مقام الجواب؛ بل هي حرف جواب» وقد قيل: إن 
السؤال معاد في الجواب» فإذا قيل: أعليك كذا؟ فقال: نعم؛ فالتقدير: عل كذا. 


¥ ¥ 2# 
۲-وَڪَنْ اي هُرَيْرةَ - رضي الله عَنهُ - «آن رَسول آله يا گان بوتّى 
ê‏ ت ر CE‏ 5 ۴ 
لجل اوی لالب نال «هَل ترك لِدَيبِهِ e‏ 


وَقَاءَ صل عَلَيِْ وَإلا قَالّ: صلوا عل صاجیگن» کک کح آل َيه فوح قا 


0 مته‎ ٥ e َمَنْ نوق و‎ E: TRE 

وني روَاية لِلْخَاري: «قَمَنْ مَاتَ ويرك وَقَاء “ 

الشرح 

قوله: «كانَ بُو بالرَجُل»؛ يعني: يأتي أهل الميت بالميت إلى رسول الله 
ملاعلاه وسل 

قوله: «لْتوى» هذا هو الصواب في نطقهاء ولا تقل: الَتوي» وتقول: توق 
زید ولا تقل: رى وذلك: لأن اميت زىء وليس منوا فال آل ا 
$ أ سوق الام جين موتا( [الزمر:۲٤)»‏ وقال تعالی: فل و 
اموب € [السجدة:٠١]؛‏ إذن: ما نسمعه من بعض الناس يقولون: توف فلان» فهو 
خطاً من حيث اللغة العربية. 
0 غج الخارت : كتاب النفقات» باب قول النبي لة: «من ترك كلا أو ضياعًا فإلى»» ومسلم: 


کتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورته» رقم (۱۹۱۹). 
(۲) خر جه البخاري: : كتاب الف رائض» باب قول النبي ية: «من ترك مالا فلأهله»» رقم .)1۷۳١(‏ 


باب الحوالة والضمان 


قوله: «عَلَيْهِ أَلدَيْنْ» هذه الجملة حالية من «الرجل»» أو من نائب الفاعل 
في «المتوفى»» ومجوز هذاوهذا. 

قوله: «قَيسأًل»؛ ر يعني: النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «(هل ترك لدَبْنه»؛ الدين: كل ما ثبت في الذمة؛ سواء كان ثمن 
مبیع ۰ آم أجرة» آم قرضاء أ صدافا» ام خلعاء أ فان تلف آم غير ذلك» 
E‏ 
e‏ ویسمی . : الديثةء ك والتورف وا ا ذلك لک 
الدين في الشرع أعم من ذلك. 

قوله: من قَضّاءِ»» من" حرف جر زائد لفظًاء لکن له معنی؛ وطمذا 
نقول: ((فضباء) مفعول لاترك)» منصوبتب بفتحة مقدرة على آخره منع من 
لبور اتال اال م کا سف ار اران 

وقوله: «مِنْ قَصَاءٍ»؛ أي: من شىء يقضى منه الدين. 

وقوله: هل ترك لِدَيْبِهِ من قَضَاء؟»» وڼي حديث آي قتادة السابق م 
يسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإما أن يقال: إن الرسول ية بالنسبة لمن 
عليهم الدين صار له ثلاث حالات: حال لا یسأل» وحال یسأال» وحال یقضی 
الدين» كان بالأول إذا قيل: عليه دين م يصل عليه إلا أن بُضمنء وضمنه أبو 
فتادة» المرتبة الثانية: کان يخال و ا م ی سو اء ۶ ضهن أم 


وأما أن يقال: إن حديث أب قتادة - رضى الله عنه - قد يكون الرسول ميا 
علم من حال الرجل: آنه ليس عنده شيء» وأن الرجل كان فقيرًاء محتمل: أن 
عليه دیتا أو ليس عليه دين؛ وهذا سأل: هل عليه دين؟ يعني: كأن الرسول يا 
يعرفه» لکن لا يدري هل عليه دين آم لا فسأل» وإذا كان كذلك لم یکن فرق 


بین حدیث أ هريرة وحدیث جابر رض الله عنه|. 


وهل قضاء الدين مقدم على الوصية؟ 

الجواب: نعم» آما تقديمه على الميراث فبنص القرآن» فإن الله - تعالى - لا 

لكن كيف نقول: إن الدين مقدم على الوصيةء مع أن الوصية مقدمة على 
الدين في الذكر» من بعد وَصِحَةٍ بوصى يما أو دن €» وقد قال النبي يا: «أبدا بم 
بدا الله به»"ء ولا يبدا إلا بالأهي فا الأهم؟ 

فالحوات: آنه قد صح من حديث علي بن ابي طالب رضی الله عنه: «أن 
النبي بء قضى بالدّين قبل الوصية“”"» والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن الدين 
واجب» والوصية تبر وليست بواجبة» ولكن قدم ذكر الوصية على الدين؛ من 
أجل العناية بمراعاتها؛ لأنه لما كانت الوصية تبرعا فإن من المتوقع: أن يتهاون 
الورثة بهاء فجبرت بالتقديم» أما الدّين فإنهم لن يتهاونوا به» ولو تهاونوا به 
لوجد من يطالب به؛ فمن أجل ذلك: قدمت الوصية جيرا لما قد محصل عليها 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َو رقم .)١١١۹۸(‏ 


(۲) آخرجه آحمد برقم ٠۹٤(‏ ۱)؛ وأبو داود: كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الإإخوة من الأب 
والأم» رقم (٤۹٠۲)؛‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» رقم .)۲۷٠١(‏ 
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قوله: «قإِنْ حدتٌ»؛ يعني: أخبر. 

قوله: أنه بر وَقَاء صل عَلَبِ»؛ وذلك: لأن حق الغريم صار مضموتا 
با ترك الميت من وفاء. 

قوله: «وَإلا؛ يعني: وإلا بحدث آنه ترك وفاءً قال: شرا عل صَاجِبكَبْا 
والحملة هنا شرطيةء حذف منها فعل الشرط وأما آداة الشرط فلم تحذف» 
ولکنها آدغمت ب «لا)؛ وتقدير دا «وإن لا بحدث آنه ترك وفاء». وأما 
جواب الشرط فهو قوله: «قال: صلوا َل صَاجِبكُمْ؛ يعني: على من أتيتم 
بصحبته» وهو هذا المتوفى؛ سواء كان صاحبًا هم في الدنيا أم م يكن؛ لأنهم الآن 
حين جاءوا به إلى النبي ية ليصلي عليه أصحاب له. 

قوله: «فلا فح الله عَلَبْه الفتّوحَ قالّ: آنا اول با لمن من أنفهمُ»» 
«الفتوح» جمع فتح؛ والمراد بذلك: البلاد التي فتحها الله عليهء فلا فتحت عليه 
الفتوحات» وكثر المال عنده» ولا سيا من بعد صلح الحديبية؛ لأنه بعد صلح 
الحديبية فتح الله على الرسول ية خيبر» وكان الناس بالأول جياعًا حتى 
فتحت خيبر فشبعواء فهذه من جملة الفتوح» وكذلك كانت غزوة حنين حصل 
فيها مغانم كثيرة» فلا فتحت الفتوحات قال: «آتا اول بالُؤْمِنَ من أَمُهمْ»» 
الله أكبر» إذا كان هو آولى با لمؤمنين من أنفسهم وجب أن يقدموه على أنفسهم؛ 
لأنه أولى بهم من أنفسهم؛ يعني: أني أراعي أنفسهم أكثر ما يراعوناء فكل 
إنسان يراعي نفسه» لكن رعاية النبي ية لنا أكثر من رعايتنا لأنفسنا؛ قال 
ا قد جا ڪم رسو من انشرڪ ع کو ار خر 
اک رارک کے یت وخذا رجب مایا آن نتن 
عحبته على عحبة أنفسناء وأن نفديه بأنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وكل أحد. 


قوله ي: «قَمَنْ توق وَعَليْه دَيْنْ فَعَلّ قَضَاؤه)» فيكون الرسول يي 
شامتالدیرن ن عات ولسی له فاه ون زوا للیخاری: فقن قات اا 
وَفاءً فإن ترك وفاء فإنه يوفى من تركته؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين 
والوصية کا سی » وقد ورد ٤‏ نفس الیلیث: أن من ترك ضياعًا»؛ يعني 
عقارات» أو غيرهاء أو مالا «فلورثته»» فكان - عليه الصلاة والسلام - كبر 
ولا مجْر؛ يعنى: يقضى الدين» ولا يأخذ التركةء فإذا مات أحد وعنده تركة ما 
يأخذهاء فتكون لورثته» وإن مات أحد عليه دين» ولیس له تر كة فإنه يقضيه. 

ففي هذا الحديث: أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يأتون بالميت إلى 
الرسول ية ليصلى عليه؛ لأنه أرجى الناس قبولا للشفاعةء ولكنه إذا كان عليه 
دین فک| سبق. 

مسألة: رجل استدان لشىء حرم» ثم جاء يطلب المساعدة فهل نساعده؟ 

الجواب: يقول أهل العلم: هذا المدين لا يعطى من الزكاة» مع أن 
الغارمين هم حق في الزكاة» لكن يقال له: تَبْ» فإذا تبت ساعدناك في قضاء 
الدين» آما آن نساعده اليوم ويذهب يصرفها في شىء حرم!! فهذا ما يمكن. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ مشروعية إحضار الميت لمن يرجى قبول دعوته يصال عليه؛ لان 
الصحابة كانوا يأتون بموتاهم إلى رسول الله كيه ليصلي عليهم. 

۲- يتفرع على هذا فائدة آخرى؛ وهى: آنه ينبغى أن يؤتى بالميت إلى 
المسجد الذي يكون أكثر جماعة؛ لأن ذلك أقرب للشفاعة» فإن من مات وقام 
على جنازته أربعون رجلا لا يشر کون بالله شيئًا شفعهم الله فیه. 
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۳- وربا يؤخذ منه: جواز التأخبر اليسير لكثرة الجمع؛ لأن الذين يأتون 
بالميت إلى الرسول َة لو أنهم صلوا عليه في أمكنتهم ودفنوه لكان أسرع» لكن 
يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ رجاء الشفاعةء فإذا كان التأخير 
يسرًا فلا باس ره؟ لكثرة الجمع» وأما التأخبر الكثير الذي أصبح الناس اليوم 
يتباهون به؛ يموت الاإنسان اليوم ويكون له آقارب في بلاد بعيدة» قد يکون 
حى في بلاد أوروبية مثلاء فينتظرون به حتى يحضر أقاربه» فهذا - بلا شك - 
خلاف السنة» وخلاف أمر النبي ية بالإسراع بالتازة '» وخللاف ما یروق 
عن النبي ية أنه قال: «لا ينبغي لحيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني آهله»""» وهو 
أيضا - جناية على الميت» لكن الناس لا يشعرون» وكيف يكون جناية على 
الميت؟ لأن الميت إذا كان صالا فإن نفسه تقول: قدموني قدموني'"؛ تطلب أا 
توصل إلى القر الذى فیه النعيم يعتح له باب إلى الحنةء يأته من روحها 
وتغيمها؛ حى يسني الدنيا كلها؛ لاه يعقل إلى نعيم أعظم بكثير من نم 
الدنبا؛ قال تعال لن وهم اھ الیک یی ولور سام عليكم أذخلوا ألجتة 
يما تر مَمَمَلودً € [النحل:۴۲]ء ادخلوا ال جنة اليوم؛ لأنه إذا فتح له باب إلى الجنة 
وأتاه من روحها ونعيمها فإنه لا شك يوقن أنه في الجنةء فكوننا نؤخر الحنازة؛ 
من آجل حضور فلان وفلان كأنا هي فرح وعرس؛ يؤخر حتى يحضر الناس» 
لا شك أن هذا خلاف السنةء وأن فيه جناية على الميت» وأما التأخير اليسير؛ 
كانتظار الظهر - مثآ - إذا مات في الصبح» أو انتظار الفجر إذا مات في الليلء 
وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به» ولا يضر إن شاء الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة في الجنازة» رقم .)١۳١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم .)٩٤٤(‏ 


(۲) أخر جه أبو داود: كتاب الجنائزء باب التعجیل بالجنازة» رقم .)٠١۹(‏ 
(۳) خر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب حل الرجال الجنازة دون النساء» رقم .)١١١٤(‏ 


أما تأخير يوم أو يومين إلى حد أنه - أحيانًا - يضعونه في الثلاجة؛ لانه 
سيبقى مدة يومين أو ثلاثةء فلا شك أن هذا خطأء والواجب على طلبة العلم 
أن يبينوا للعامة: أن هذا خلاف السنة؛ حتى لا يتخذوا ذلك سنة وعادة؛ لأن 
الناس إذا ارتكبوا الشىء صعب أن يتحولوا عنه» لكن إذا م يرتكبوه من الأول» 
وببّن هم: أن هذا من الخطأً تركوه» حتى الذي يکون قد فعله» أو يحدث نفسه 


بالفعل يرتدع. 


مسألة: الذين يموتون في بلاد الغرب» ويأتون بهم إلى بلاد المسلمينء 
فيسافرون لمدة ثلاثة يام؟ 

ا لجواب: إذا م يكن هناك مقبرة فهذه ضرورة» أما إذا كان يوجد مقبرة 
فالذى في أقصى الشرق أو الغرب سيبعثون في صعيد واحد. 

-٤‏ آن النبي ب لا يعلم الغيب؛ لقوله: «قَسَْأل: هل ترك لِدَبْنِهِ مِنْ 
قَصَاء؟»؛ إذْ لو كان يعلم الخيب لم يسأل» وهذا الأمر واضح؛ أعني: أن النبي 
ية لا يعلم الغيب» فإن الله أمره أن يبلغ الناس بلاغا خاصًا: بأنه لا یعلم 
الغیب؛ فقال الله له: ٭ فل لہ اقول کہ عِنیی خراین آم وا آعم میب ولا اقول کم 
إن مَك 4 [الأنعام:٠٠]»‏ فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام» لا في حياته» 
ولا بعد ماته» وإن کان قد تُعرض عليه أعال أمته» لكن هذا ليس علا بالغيب؛ 
بل هذا يُوصّل إليه هذا العلم» ویبلغ به کا يلَع به في حیاته» اما هو نفسه فلا 
يعلم الغيب. 

-٥‏ قبول خر الواحد؛ لقوله: قن حدَت أنه ترك وَقَاءَ صل عَلَبهِ؛ لأنه 
قال: «إن حدّث»» وكلمة «حدّث» مبني للمجهول» يصلح آن يكون الذي حدثه 


باب الحوالة والضمان 


واحدا أو أكثر» لكن نحن نعلم: أنه إذا م يكن للميت إلا ولي واحد فإنه لن 
يعلم بحاله إلا واحد» وإذا كان له أولياء متعددون فإنهم يعلمون بحاله؛ 
فالظاهر: آنه يؤخذ من هذا: قبول خبر الواحد» لکن في) م يكن فيه نزاع» أما 
إذا كان فيه نزاع فإنه يوكل إلى الحاكم الشرعي» ويقضي فيه بها تقتضيه الأدلة. 

-٦‏ أن الرسول بي لا يصلى على من عليه دين لا وفاء له؛ لقوله: «قَإِنْ 
حت آنه ترك َا صل عليه وإن 1 يوق هو؛ لأن حق الغريم ضار مضمونً 
تركه من الوفاء» فإن الورثة ليس ضحم سلطان على التركة إلا بعد قضاء الدين؛ 
لقوله - تعالى - في آيات المواريث: من بعد وَصِحَةٍ بٴصى با أو دن € [النساء:٠٠]؛‏ 
فلو مات ميت ولف مليونًا من الدراهي» وخلف ابا وبنتاء وغليه مليون من 
الدراهم ديتاء فليس للابن والبنت شىء من هذا المليون الذي تركه أبوهما؛ لأنه 
لا حت للوارث إلا بعد قضاء الدين؛ وهمذا إذا قيل: إنه خحلف وفاء صلى عليه. 

۷- وجوب الصلاة على الميت؛ لقوله: ولا الّ: صلوا عل صَاجِبِكُمْ» 
والأمر للوجوب. 

۸- آنه ينبغي لمن له شأن في البلد إذا مات ميت عليه دين لا وفاء له ألا 
بصلى عليه وأن يبن سبب ذلك؛ فقول مثلا: هل عليه دین؟ إذا قالوا: نعم 
قال: هل له وفاء؟ إذا قالوا: لاء قال: إِذا صلوا عليه؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الأولى: الاقتداء برسول الله كَلة؛ لأن الله یقول: * لکن لک ف رسول َه 
رة 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

والثانية: أن ذلك أدعى إلى حذر الناس من الذينء وهيبتهم منه؛ لاسي 
فى وقتنا الحاضر؛ حيث استهان الناس بالديون» وصار الرجل يتدين الألف 


والألفين» وكأن| تدين درهمًا أو درهمين» ولا يبالي» ثم إن من الناس من يتدين 
لأمور كالية؛ بل يتدين لأمور إسرافية» يسرف؛ كرجل فقير لا يملك إلا مئة 
ريال» يبني قصرًا يبنيه من يملك مليون ريال» كذلك عنده سيارة صغيرة» على 
قدر حاله» لكن قال: أشتري سيارة فخمة؛ مثل الأغنياءء فهذا مسرف؛ لأنه 
أخذ بأكثر من الکمال» وبلغني: أن شخصًا اشتری فراشا لدَرَجه» وتدینه دیا 
عشرين ألقّاء فهذا سفه. 


فالحاصل: أن الإنسان إذا كان له شأن في البلد؛ كالقاضى» والأمير» وما 
اشبههاء وامتئع عن الصلاة غل من غليه دين لا وفاء له حر التاس من 
الدّين» وهابوه» ورأوا أنه عظيم. 

۹- أن الرسول ية أكرم الخلق؛ لأنه لما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا 
اول با لمن من أنفُيهمْ» وصار يقضى الديون عن المدينين. 

وهل هذا من خلقه آم من ولایته؟ 

قال بعض أهل العلم: إن هذا من خلقه» وخلقه الكرم عليه الصلاة 
والسلام؛ وبناءَ على ذلك: فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال؛ 
لأن ما فعله الرسول ية إن فعله بمقتضى خلقه الكريم» لا أنه تشريع للأمة. 

وقال بعض أهل العلم: بل هو تشريع للأمة» ومن خلقه أيضًا؛ وبناءٌ على 
هذا: جب على ولي الأمر: أن يقضي ديون من لا وفاء هم من بيت المال» وهذا 
القول هو الصحيح» وأنه جب على ولي الأمر: أن يقضي ديون الأموات الذين 
ماتوا وليس هم وفاء» هذا إن تحمل بيت المال ذلك» أما إذا كان بيت المال لا يقوم 
بمصالح المسلمين كلها فمعلوم: أن المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة› 
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فلو كان بيت ال مال لا يتسع لأرزاق المدرسين» وأرزاق الأطباء» وأرزاق الأئمة 
والمؤذنين» وإصلاح الطرق» وما أشبه ذلك» فمعلوم: أن هذه المصالح أولى من 
اللصالح الخاصة؛ لأن نفع هذه متعدّه وقضاء الدين نفعه قاصر. 

-١‏ أنه لا جوز قضاء دين الميت من الزكاةء وأنه لو مات ميت وعليه 
دين لا وفاء له فإنه لا محل أن نقض دينه من الزكاة؛ وعلى هذا ههور أهل 
العلم؛ بل إن ابن عبد البرء وأبا ۳ القاسم بن سلام حكياه إجماعا؛ أي: أن 
العلاء أجعوا على: أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة إذا ل يخلف 
وفاء؛ لأن الله - تعالى - جعل الدين في تر كته؛ فقال: من بعد وَصِحَةٍ وصىبا أو 
دن 4 [الساء:١١]»‏ وإذا كان في التركة» ولم يوجد تركة فإنه لا يوفى؛ ودلیل آخر: 
أن النبي بيه كان لا يوفي الدين من الزكاة؛ لأنه من المعلوم: أن الزكاة كانت 
مشروعة من السنة الثانية من الهجرة» ولم يكن يقضي - عليه الصلاة والسلام - 
الدين منها؛ بل لما فتحت الفتوحات قضى الدين» لكن قد يقول قائل: لعل 
الزكاة قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الأحياء» ومن المعلوم: أن حاجات 
الأحياء مقدمة على حاجات الأموات؛ فهذا لا شك أنه احتمال وارد» ولكن 
الواقع بخلافه» فإن من المعروف: أن للزكاة إبلا ها راع؛ كا في قصة العرنيين 
الذين أخرجهم الرسول بيه للإبل الصدقة"» وكا ثبت أنه كان يسم إبل 
الصدقة'". وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر يكون كثرًا"» فهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي»ء باب قصة عكل وعرينة» رقم (۱۹۲٤)؛‏ ومسلم: كتاب 

القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم .)١١۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وسم اللإمام إبل الصدقة بيده» رقم (۲١١٠)»ء‏ ومسلم: 


کتاب اللباس» باب جواز وسم الحیوان...» رقم (۲۱۱۹). 


الاحتمال يضعفه من تأمل الواقع في عهد الرسول كا 


وذهب بعض آهل العلم إلى: جواز قضاء دين الميت من الزكاة» ومن ذهب 
إلى ذلك: شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله ى وحكاه وجها في مذهب الإمام 
أحمد"» والوجه ليس عن الإمام أحمد فإذا قيل: في المذهب وجه» فهو عن أكابر 
أصحاب الإمام» أما الرواية فهي عن الإمام» والقول يحتمل: الوجه والرواية. 

ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحه الله - في هذه المسألة ضعيف› 
وهذه إحدى المسائل التي لا أختار فيها ما اختاره شيخ الإسلام» وهناك مسائل 
أخرى؛ منها: الجمع بين الأختين من الرضاعة» فإن الشيخ يرى: جوازه؛ 
والصحيح: خحلافه. 

على كل حال: هذا الحديث يدل على: أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة؛ 
اللهم إلا لو لم نجد من أهل الزكاة الأحياء» فحينئذٍ قد نقول: بجواز قضاء 
الدين عن الميت من الزكاة. 

-١‏ أن الرسول َة أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وإذا کان آولى بنا من 
أنفسنا وجب علينا: أن نحبه أكثر من أنفسنا؛ لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد 
وأقوى من ولاية أنفسنا لأنفسنا فإن الواجب: أن نكافئه ببعض حقه» وأن 
نجعل عبته - صلوات الله وسلامه عليه - أشد من مبتنا لأنفسناء هذا هو 
الواجب» ولا يتم الإيان إلا به؛ قال ا: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب 


إليه من: ولده» ووالده» والناس أ معن" . 


(۱)انظر: الفتاوی الکبری .)٠۸۹ /٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب حب الرسول من الإيمان» رقم »)٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيانء باب وجوب حبة الرسول اة رقم .)٤٤(‏ 


باب الحوالة والضمان 


۲- جواز ضان النين عن الميت» وهذا الذي ساق المؤلف من أجله 
الحديث؛ لقوله: «قَمَنْ وي وَعَلَْهِ دين فع قَصَاوه» وكلمة «عَلّ هل هي 
التزام» أو تشريع؟ 

سبقت الإشارة إليه؛ إن قلنا: إنه قاها بمقتضى الكرم فهي: التزام؛ يعني: 
أنه تكرم وضمن» وإن قلنا: إنها تشريع فإنها تشريع؛ يعني: بخبر خبرًا: بأن على 
الإمام الذي يتولى آمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتمم» وهذا هو الصحيح 
کا سبق. 

9 ê 


سے ہے ا صرق 


ا 

هذا كقالةء والأول ضان؛ والفرق بين الكفالة والضان: أن الضان 
ضمان حق» والكفالة ضبان إحضار صاحب الحق» فالكفالة للبدنء والضان 
للحق» ويظهر الفرق بينه) في مثالين: 

الأول: رجل ضمن فلانًا بألف درهم مؤجلة إلى سنةء فلا حل الأجل 
جاء الغري للضامن يطلب حقه» فقال الضامن: دونك المضمون» خذ حقك 
منه» فإنه يقول: لاء ما آريد المضمون» بل أنت الذي تؤدي» فللغريم أن يلزمه؛ 
لأن الضان وارد على الح الذي عليه. 


(۱) احرج الییهقی /٩(‏ ۷۷)؛ وقال! تفرد به عمر د بن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولينء 
ورواياته منكرة۲. وانظر سبل السلام (۳/ ۳٦)ء‏ ونصب الراية .)٥۹ /٤(‏ 


مثال آخر: رجل أقرض شخصًا مئة درهم» فجاء إنسان أخر فكفله» ولم 
يكفل الدين؛ بل كفل الرجل» وهذا الدين لنفرض: آنه مؤجل إلى سنةء لما حل 
الأجل أتى الغريم إلى الكفيل» وقال: آعطني الدراهم التي كفلت صاحبهاء 
فقال: دونك المكفول» فإنه يبرأ؛ لأن الكفيل إنا التزم إحضار بدن المكفول» ول 
يتحمل الدين الذي عليه» فإذا أحضره برئ منه؛ سواء أوفى آم لم يوفِ» فهذا هو 
الفرق بين الضان وبين الكفالة» فكل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفالة 
فيه جائزة» وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فإن الكفالة فيه ليست 
جائزة؛ فإذا كفل شخصًا بدين فإنه مجوز؛ لأنه لو تعذر استيفاؤه من المكفول 
أحذ من الكفيل؛ فلو فرض: أن ال مكفول عند حلول الأجل ما وجد فإنه يؤخذ 
من الکفیل» لکن لو کفل شخصًا بِحَدّ؛ کرجل سارق أمسکناه» وثبت عليه 
القطع» فقال: أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي وأرجع» فقلنا: ما نأمن أن تهرب» 
فقام رجل فقال: آنا كفيله» فهل تصح هذه الكقالة؟ 

نقول: لا تصح الكفالة؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل؛ فلو 
تغيب المكفول ما يمكن أن نقطع يد الكفيل؛ لأنه خد ولو قلنا: إنها تقطع يده 
لزم أحد أمرين؛ إما: أن نقيم الحد على من لم جرم» وقد قال الله تعالى: ولا رر 
اة ور رى (الأنعام:٤٠٠]؛‏ وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع ضعفه 
وإما: أن نعطل الحد. 

لو كفل شخصًا بقصاص؛ كشخص وجب عليه القصاص فقال: درون 
أذهب إلى أهلي وأوصي» وأسلم عليهم» وأرجع إليكم» واصنعوا ما شئتم» 
فقلنا: لا نأمن أن تهرب» فقام رجل فقال: أن كفيله فلا يصح؛ لأنه لو تعذر 
إحضاره م يقتص من هذا. 


باب الحوالة والضمان 


فإن قال قائل: إذا تعذر القصاص فالديةء الحد معروف أنه ما فيه بدل» 
لكن القصاص فيه بدل. 

فالحواب عن هذا أن يقال: إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون 
البدل فإنها لا تصح» وإن كانت في القصاص أو بدله؛ آي: آنه كفل موجب هذه 
ا لحناية فالكفالة صحيحة؛ لأنه إذا تعذر القصاص وجبت الدية. 

ولو تنازع رجل وزوجته عند القاضى» فحكم القاضى: بأن تسلم المرأة 
نفسها إلى زوجها فورًاء فقالت: ذروني أخبر والدي» فقلنا: نخشی أن تهربي» 
فقال رجل: آنا أكفلهاء فلا يصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل لو 
تعذر إحضار المرأة. 

وذهب بعض آهل العلم إلى: جواز الكفالة في هذه الأمور» وقال: إنه لا 
يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق الواجب على المكفول؛ إذ أن 
امقصود: أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول» فبدلا من أن نتعب بطلب من 
وجب عليه القصاص وإحضاره لزم الكفيل» لكن لو تعذر ومات - مثلا - 
اللكفول فإننا لا نجري الحق على الكفيل» فالكفالة هذه فيها فائدة» ولا يلزم 
منها: أن يؤخذ الحق من الكفيل» قالوا: وهذا بجري كثيرًا في مشائخ القبائل؛ 
بآن جب على بعض آفراد القبيلة حد فيقول: آمهلوني يومًا أو يومين» حتى أنظر 
في أمري» نقول: من يكفلك؟ فيقول: شيخ القبيلة أنا أكفله» وقد جرت العادة: 
أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا؛ لأن مشائخ 
القبائل عندهم مثل السلاطينء فهذا فيه فائدة» ثم إن فيه - أيضًا - فائدة أخرى؛ 
وهى: اطمئنان من له الح في مسألة القصاص مثلاء فإذا علم أن هذا الرجل 
الذي له سلطة قد كفل إحضار هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمأن. 


وفيه - أيضا- من المصالح: أن الذي عليه الحق؛ وهو: المكفول إذا علم أن 
فلانًا کافله» ولاسی) إذا کان من مشائخ قبیلته فإنه لا یمکن أن بین کفالته» 
یصعب علیهم جدًا؛ لأن عندهم عادات» يصعب عليه آنه يهین کفالته» فیهدر 
كرامته» ويذله» فيحضر ال مكفول بنفسه؛ خوفا من إهانة الكفيل» وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو: أنه تجوز الكفالة في الحدود» لا أن تقام الحدود 
على من كفل» لكنه يُلزم بإحضار بدن المكفول» فيكون التعب والطلب على 
الكفيل» وهذا القول أصح؛ لأن الحديث الوارد ضعيف» والكفالة في الحدود 
والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة؛ بل مصالح. 
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باب الشركة والوكالة 


۹- باب الشركة والوكالة 

يقال: لمر كةء ويقال: الشَرَ كةء ويقال: اشر كة؛ أي: بوزن سَرقةء ونَمَرَةَ 
ونِعمَة؛ وهي في اللغة: الاختلاط؛ اختلاط شخصين في شىء؛ ومنه قوله تعالى: 
ون كيام الفلطا نی بعصم ل بض 4 اس٤۲‏ آ: من الشركاء: 

وأما في الاصطلاح؛ فهي: «اجتماع في استحقاق أو تصرف)؛ يعني: أن 
مجتمع شخصان في شىء مستحق مء أو يجتمع الشخصان في تصرف بينهاء 
وتسمى الأولى: شر كة أملاك والثانية: شر كة عقود. 

مثال الأولى: ورث ابنان بيتا من أبيهماء فالاجتماع بينها هو اجتماع في 
استحقاق» استحقا ملكبة هذا الست. 

مثال الثانية: الاجتماع في تصرف؛ وهي: ما استفيدت فيه الشركة بالعقد؛ 
كأن يعطي شخص ماله عاملا يعمل فيه بنصف الربح؛ وهي: المضاربةء فهذا 
اجتماع في تصرف» ليس بينها ملك مسب اجتمعا فيه» ولكن صار الملك بينه) 
بسبب: العقد الجاري بينهها؛ وهي المضاربة المعروفةء وها أنواع» ولكن ياي 
الكلام عليها إن شاء الله. 

أما الوكالة؛ فهي: تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه؛ مثل: أن 
قول لشخص: وكلتك تشتري لي کذا وکذاء فأنا فوضته يشتري في تصرف 
أملكه؛ وهو: البیع» وهو - أیصًا - یملکه» فان وکله شخص في شیء لا یملکه؛ 
بل هو مطلوب من الموكل نفسه»ء فإن الوكالة لا تصح؛ فلو وكلت شخصًا: أن 
يصلي عني فإن الوكالة لا تصح؛ لأن هذا يتعلق بعين الشخص» لا تدخله 
الوكالة. 


سے م و 


والشر كة والوكالة كلاهما جائزان؛ فإن الله - تعالى - قال: « صرب الله مل 


رک فيه شرا سكسو ورا سلما رل هَل سيان مسا [الزمر:۲۹]» فأثبت 
الشركة فى الرجل» وأما الو كالة فأيضصًا ثبتت بها السنة عن رسول الله ف 
وسيذكرها المؤلف - رحه الله -. 


3# 2 


AAS‏ -عَنْ أي هُرَبرَة- رض الله عَنه قال: قال رول الله ی «قال آله 
ئا ِت آلشریكبْنِ ما ا ُن أَحَدَُا صَاحِبهُ قدا خان حَرَجْتُ ِن بينِها“ روَا 
بُو دود وصح اساي . 

الشرح 

هذا الحديث يسميه آهل الحديث: الحديث القدسي؛ وهو: حديث بين 
الحديث النبوي وبين القرآن الكريم» لا يلحق بالقرآن الكريم» وهو فوق مرتبة 
الحديث النبوي؛ لأن النبي ية أسنده إلى الله إسنادًا صريحًا؛ فقال: «قال الله»» 
لكنه ليس كالقرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه» متعبد 
بتلاوته» يقرأه الإنسان في الصلاة» وخارج الصلاةء لا يقرأه الجنب» ولا تقرأه 
ا لحائض عند أكثر آهل العلم» لا يمس صحيفته إلا طاهر»ء لا جوز بيعه عند 
بعض أهل العلم؛ حتى قال ابن عمر رضي الله عنها: «لوددت أن الأيدي تقطع 
في بیع اللصاحف»" فله أحكام كثيرة» لا يساويه فيها الحديث القدسي؛ لآن 
(۱) خر جه بو داود: کتاب البیوع» باب في الشركة» رقم (۳۳۸۳)» والحاکم (۲/ ۰٦۰‏ رقم ۲۳۲۲)ء 


وقال: احج الأستاد ول جرجاهاء ووافقة اللي وي لاا نره » إذ في الاإأسناد سعيد بن 
حيان والد أبي حيان قال الذهبي في الميزان : يكاد لا يعرف. وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد 
ابن حیان» انظر :التلخیص (۳/ )٤۹‏ . وقال صاحب المحرر )٥١١ /١(‏ ف : إنه منكر. 

(۲) أخرجه البيهقي: كتاب البيوع» »باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف» رقم »)۱٠۳۹۳(‏ وابن بي 
شيبة في المصنف: كتاب البيوع والأقضية» باب من كره ه شراء الملصاحف» رقم .)۲١۵۸۵(‏ 


باب الشركة والوكالة __ . Î (WD‏ 


القرآن الكريم: كلام الله -عز وجل - لفظًا ومعنى» والحديث القدسي: ما رواه 
النبي َة عن ربه رواية» لکنه قاله من لفظه تعبيرًا» ولیس من كلام الله - عز 
وجل - لفظًاء وإلا لكان معجرّا؛ لأنه لو كان من كلام الله لفظًا لكان صفة من 
صفات الله تعالی» وصفات الله لا يمكن لمخلوق أن يات بمثلهاء وهذا هو وجه 
الإعجاز في القرآن الكريم. 

ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول: قال الله تعالى» وتقول آنت: إن 
هذا ليس لفظ الله ؟ 

فنقول في المجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل» وإن كان ل 
يتكلم به» وإنا تكلم بمعناه؛ والدليل على هذا: ما حکاه الله - عز وجل - عن 
الرسل السابقين» وعن آقوامهم» فإن الله يقول: # وَإِذ َال موس لِمَوم۔ 4 


[الصف:٥]ء‏ وقال تعالی: وکال وح رب اندر عل الاأرض من الگھرن دارا [نوح:٣۲]؛‏ 
ومن المعلوم: أن نوحًا م يقل هذا اللفظ؛ لأن لغة نوح غير عربية؛ ولأنه لو كان 
هذا هو لفظ نوح لكان معجرّا؛ لأن هذا اللفظ معجز؛ بل هذا اللفظ كلام الله 
نقله عن نوح بمعناه» كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه» وكذلك 
حاورتهم له» كل هذا إنا نقل بالمعنى» ومع ذلك يضيفه الله إليهم صراحةء 
فهكذا هذا الحديث القدسى» ولأنه لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا 
لوجب أن يساوي القرآن في أحكامه؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين» ولو 
کان هو لفظ الرب -عز وجل - لکان کالقرآن سواء» ثم نقول أيصًا: لو كان 
كلام الله لفظًا لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن القرآن نزل بواسطة؛ وهو: 
جبريل - عليه السلام -» والحديث القدمسي ينسبه النبي َة إلى الله بدون 
واسطة؛ يقول: «قال آلله). 


@ كتاب البيوغ 


فإذا قال قائل: يمكن أن يقول: قال الله» وهو بواسطة جبريل» نقول: 
الأصل: أن ما أضافه الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر واسطة؛ أنه من الله إلى 
الرسول؛ وهذا لو أن رجلا من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال: قال 
فلان: کذا وکذاء ثم أسند الحديث» هل يحمل كلامه على أنه ل وأسقط 
رجلا بینه وبين من روی عنه؟ لاء لکن لو رواه المدلس لکان بحتمل سقوط راو 
بينه وبين من أسند الحديث إليه» فالمدلس إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه 
حمول على الانقطاع؛ أي: عل أن بينه وبين من روئ غنه رجلا أسقطه» وخر 
المدلس إذا قال: قال فلان - مثا - ممل عل الاتصال وانه نه لیس بينهم| واسطة؛ 
ومن المعلوم: آن رسول الله َة منرّه عن أن يکون مدلْساء فإذا قال: «قال آي 
فهو بدون واسطة. 

قوله: «آتا تات َلشريكَيّنٍ» قال: ثالث الشريكين» ولم يقل: ثاني الشريكين؛ 
لأن القاعدة في اللغة العربية: «آنه إذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فإنه لا 
يذكر بلفظ مطابق» وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق»؛ ولنضرب - 
مثا في غير هذا الحديث: لو قيل: فلان رابع أربعة لكان من جنسهم» ولو 
قیل: رابع ثلاثة صار من غير جنسهم؛ وهمذا قال الله سبحانه وتعالى: لما 
بوث ين وى َة لاهو امهم [امجادلة:۷]ء ولم يقل: إلا هو ثالثهم وقال 
عن النصاری: لنڏ ڪفر الذي ن الوا إت اله الث َة 4 [الاندة:٣۷]»‏ ولم 
يقل: ثالث اثنين؛ لأنهم مجعلون الله ومريم وعيسى واحداء فيجعلون الكل 
جنسًا واحدًّاء وقال تعالى: إ5 هال ڪمروا اؤ أبن € [التوبة:٠ ٠]‏ 
فقال: ثانی اثنين؛ لأا من جنس واحد؛ فهنا قال: ثالث الشريكين؛ لأنه - 
سبحانه وتعالی - لا مثیل له؛ کا قال: لاهو رابعهُرٌ 4. 


باب الشركة والوكالة ___ 


وقوله: «ئَالِتُ آلشريكَيْنِ»» ويكون ثالث الشريكين بالتسديد والتوفيق 
وإنزال البركة في بيعهماء وشرائههاء وشركتها؛ وإلا فمن المعلوم: أنه ليس 
الها يبيع ويشتري معهها» والله - عز وجل - إذا كان يسدد الإنسان في بيعه 
وشرائه حَصّل خیرًا کثيرَا؛ کا في قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه؛ وكلّه 
الرسول وج 
إحداهما بدينار» ورجع بشاة ودينار» فقال النبي مة: 


آن: یشتری له أضحبة» وأعطاه دینارا» فاشتری به شاتن» فباع 
«اللهم بارك له في بيعه 
وشرائه)» فکان لو اشترى ترابًا لربح فيه"؛ لأن الله أجاب دعوة نبيه كَل فإذا 


سدد الله الإإنسان يسر الله له» فصار يشتري الشيء ثم يزيد يشتري الشىء ثم 
يزيد وإذا خذل الإنسان» ونزع الله منه البركة صار بالعكس؛ يشتري الثشىء هو 
وآخر فيبيعه هو بخسارة» والثاني یبیعه بربح» وهذا شیء مشاهد؛ مثاله: بعد أن 
اشتری شخص هو وصاحبه هبطت الأشياء» فصار هو متسرعاء وقال: نزلت 
القيمة اليوم عشرة في المغةء أحشى غدًا أن تنزل عشرين في المئة فباع» فخسر؛ 
لأنه باع ما يساوي مئة بتسعين» أما الثاني فقال: لا بيع بخسارة» ربا تزيده 
فالذي قَدّر النقص يقدر الزيادةء فأبقاه يومين أو ثلاثة» فباعه بمئة وعشرة 
فربح» وكلاهما قد اشتريا على حَد سواء» فإذا أنزل الله - سبحانه وتعالى - البركة 
للاانسان وسدده صار يشتري الشېء ویربح» وغیره يشتري فیخسر. 

قوله: «ما ا ُن أَحَدهُمَّا صَاحِبَه» «ما» هذه يسمونا: مصدرية ظرفية 
مصدرية؛ لأنه حول الفعل بعدها إلى مصدر»ء وظرفية لأنه يقدر قبل المصدر 
ظرف» و«ل» نقدرها إما بعدم» وإما بانتفاء؛ فيكون التقدير: آنا ثالث الشريكين 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريم النبي َة آيةء فأراهم انشقاق 


مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبّه» أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه» والأحسن: 
أن نقدرها بانتفاء؛ لأننا نقول: «» نافية» ولا نقول: «» عدمية؛ فالأحسن 
المطابى لفط : اك نقدر: انتماء. 


وقوله: «ما أ بَحُنْ؛ الخيانة: مخالفة الأمانة» وتكون بعدة أساليب؛ مثل: 
أن يكتم عنه شينًا من الربح» تربح السلعة عشرة ويقيد الربح تسعة» أو خُسة؛ 
ومن ذلك: ما يفعله بعض الناس» الوكلاء للدولة - والعياذ بالله - يذهب إلى 
راعي الدکان ويشتري منه حوائج - مشتریات - ویقول: قیدها بالفاتورة 
بعشرة» ولا يعطيه إلا خمسة» خيانة للدولةء الدولة التي جب عليك النصح ها 
کا نصح لنفسك؛ لان الدين النصيحة؛ لله ولکتابه» ولرسوله» ولاأئمة 
الملسلمين» لكن هؤلاء - والعياذ بالله - لا يخافون الله - عز وجل فيتفق مع 
صاحب الدكان بأن: يقيد بالفواتر السلعة بماثة وهى بخمسين» أو بتسعين. 

ومن الخيانة أيضصًا: ألا ينصح في البيع والشراء» فيحابي قريبه» فإذا اشترى 
للشركة من قريبه زاد في الثمن» وإذا باع على قريبه نقص في الثمن. فالمهم: آن 
ا لخيانة ها صور لا تحصر» وجماعها: أنها ضد الأمانة في كل شىء فإذا حصلت - 
والعیاذ بالله - قال: «قَإِدَا حَانَ حرجت من بَيْنِهًا)» وإذا حرج الله من بينه) فلا 
تسأل عن الدمار والخسار؛ لأنہا لا يوفقان. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز الشر كة؛ ووجه ذلك: أن الله يكون ثالث الشريكين إذا انتفت 
الخيانة بينه|. 

- الترغيب فى أداء الأمانة في الشر كة؛ ووجهه: أن النبى َة أخبر: بأن 


باب الشركة والوكالة 


الله ثالث الشريكين ما ل بخن أحدهما صاحبه؛ ترغيبًا في أداء الأمانة. 

۳- هل يمكن استنباط: كون الشركة مستحبة من هذا الحديث؟ لاحظ 
أن الله يكون ثالثه) إذا ل بخن أحدهما صاحبه» والخيانة واردة» فالاإنسان - في 
الحقيقة - إذا شارك فقد خحاطر؛ لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهيا مطلقا؛ بل 
ثالثها ما م بخن أحدهما صاحبه» ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟! هذه هي 
أمن الإإنسان نقسه من الخيانة» ولكن لا شك أن الانفراد أسلم» فكون الإنسان 
ینفرد بماله» ولا یشارکه أحد فيه أسلم؛ لأنه يبقى حرا طليقاء يتصرف با شاء 
في ماله حسب الحدود الشرعيةء لکن إذا كان مشاركا فهو مشكل» لا سيا إذا 
کان شریکه من البخلاء؛ لأن بعض الشرکاء - أیصا -یکون بخیلاء یقول: لا 
تصرف قرشًا واحدًا إلا أن تخبرني» وأيصًا قد يكون المال قليلاء وإذا كان ال مال 
قليلا فإن كل واحد من الشریکین يريد أن بين له كل تصرف» صحيح إذا كثر 
لمال هان عند الشریکین تصرف کل واحد بالمالء لکن إذا کان قليلاء ولا سیا 
إن نكبوا بخسارات فلا تسأل؛ هذا أرى: أن الإنفراد أسلم من الشركة وأننا 
على فرض القول: بآنها مستحبة؛ من أجل: أن الله ثالث الشريكين» يشترط 
فيها: أن يأمن اللإنسان نفسه» وإلا فلا يشارك. 

.- الحث على الأمانةء وأن الأمين يسدده الله -عز وجل‎ - ٤ 

-٥‏ التحذير من الخيانةء وأن الإإنسان إذا خان نزعت منه البركة» وتخلى 
الله عنه» وما بالك بشيء تخلى الله عنه؟ فلا شك آن عليه الدمار» والخسار. 


3# 2 


-وَعَن السَائِپ [بنِ بزيڌ] لَخرومِي «آنهُ گان شيك التي ڪي قبل 
البعتَة فَجَاءَ يَوْمَ اَلمَتّح» فَقَالّ: «مَرحَبًا بأخي وَشريکي» روه خمد وَأبو داو 
وَابْنْ مجه . 


الشرح 

كان السائب - رضي الله عنه - شريك النبي َيه قبل البعثةء وبعثة الرسول 
َة كانت وهو على رآس الأربعين من عمره الشريف» وكان في الأول يبيع 
ويشتري» وكان يرعى الغنم» وكان يأخذ بضاعة لخديجة إلى الشام» وكان 
معروف عليه الصلاة والسلام بأنه يبیع ويشتري» وکان معروفا - أيصًا - 
بالأمانة التامة» حتى كانت قريش تسميه: الأمين» فجاء هذا الرجل يوم الفتح؛ 
يعني: يوم فتح مكة» وكان يوم الفتح في رمضان» في السنة الثامنة من المجرة» 
وبقي النبي ية في مكة تسعة عشر يومًا؛ من أجل: ترتيبهاء وكا هو معلوم: نها 
أم القرى» تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح» يدبر» ويتصرف» فبقي - عليه الصلاة 
والسلام - تسعة عشر يومًا؛ منها: نحو عشرة آيام في رمضان» والباقي من 
شوال» وكان لا يصوم؛ يعني: لم يصم رمضان مع أن العشر الأواخر آفضل 
رمضان» ولم يصمها النبي َء وكان يصلى ركعتين كل هذه المدة» ويقول: «يا 
أهل مكة أنمواء فإنا قوم سَفر"» فأثبت - عليه الصلاة والسلام - أنهم سَفرء 
مع أنهم أقاموا أكثر من أربعة أيام؛ ومن المعلوم: آن احتمال آن ينقضي التدبيرء 
والتصريف همذه البلد المفتوحة في أقل من أربعة يام هذا الاحتمال بعيد جذاء 


(۱) خر جه أحد (۷۹ ۰ ن ۰(١‏ وأبو داود: کتات الأدب» باب ف کراهيه المراء» رقم «(EAT T)‏ وابن 
ماجه: كتاب التجارات» باب الشرعة والمضاربةء رقم (۲۲۸۷)؛ وأخرجه ۔ أیضا ‏ الحاکم ف 
المستدورك (۲/ (١‏ وقال: دا حديث صحيح الإسنادء وم ڪر حاه» ووافقه الذهبى. 

(۲) خر جه آبو داود: كتاب الصلاةء باب متى يتم المسافر؟ رقم .)١۲۲۹(‏ 


= باب الشركة والوكالة ___ 


نحن لا نجزم على الرسول كيا بشيء» لكن حسب الأحوال نجزم: بأن الرسول 
ية قد نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن المقام والحال تقتضي ذلك» أن يبقى مدة» 
ومن ثم بقي تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ولم كح للأمة حدًا معيتاء يقول: من 
بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه؛ بل أطلق الأمرء فا دام الإنسان 
مسافرًا مفارقا وطنه» وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى شغله فإنه مسافرء 
حتى إن العلهاء - رهم الله - قالوا: لو بقي إلى أن يموت أربعين سنة» آو مسين 
سنة فإنه مسافر» لكنهم اختلفوا: هل هذا إذا م بحددء أو مطلقا؟ 

نقول: إن المشهور من المذهب» وما عليه أكثر أهل العلم: أنه يشترط: ألا 
بحدد» فإذا أقام لقضاء حاجةء ولكن تمددت الأيام فهو في حكم المسافر ولو 
بقي سنين» لكن إن حدّد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم» وابن القيم - 
رمه الله في زاد المعاد قال بآنه م يرد عن النبي ي 
بحدد؛ بل أطلق' . 

على كل حال: هذه المسألة الخلاف فيها معروف؛ لكن القصد هنا: أن 
الفتح كان في رمضان» في السنة الثامنة من اهجرة. 

قوله كلا «مَرْحَبًا بجي وَّسريكي»؛ الرّحب بمعنى: السعة» ومنه رحبة 
البيت؛ أي: المكان المتسع أمامه» ورحبة المسجد؛ أي: المكان المتسع في المسجد 
فمعنی مرحبًا؛ أي: سكنت مكانًا رحبًا؛ أي: واسعًَاء وأكثر الناس يرون: أن 
«(مرحبًا» تحية» لكن ما يدرون ما معناهاء فلو تأتي إلى العامي وتقول: ما معنى 
مرحبًا؟ فإنه لا يدري ما معناهاء ويقول: مرحبًا حية. 


٠‏ تفريق بين من حدد ومن ۾ 


)١(‏ انظر : زاد المعاد (۳/ ٥٦١‏ ومابعدها). 


وقوله ياة: «مَرْحَبًا» قد جاء - أيصا - أن قومًا من الأعراب أتوا للرسول 
ية فقال: «من القوم؟» فقالوا: ربيعةء فقال: «مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير 
خزایاء ولا ندامی»'» وقوله ی: «مرحبًا بام هانئ»". وحديث المعراج؛ كان 
الأنبياء يقولون للرسول بيا: «(مرحبًا بالنبي الصالح» ‏ . 

قوله: «بأخي وَسريكي»؛ الشاهد: قوله: «شريكي»» فقرر النبي بلا الشركة. 


من فوائد هذا الحديت : 
-١‏ جواز المشاركة؛ ووجه ذلك: أن النبى ية أقرها بعد البعثة. 


۲- أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة؛ لأن النبي ية شارك 
الساثب المخزومى»› فم |أرسهة العقود ل تعتر قدخًا ف الانسانء وقد نت عن 
ا کے a‏ ااب 2 م ت )£( 
النبي َا آنه باع واشتری؛ بل إنه توي ودرعه مرهونة عند يهودي : 
لكن قال العلماء: ينبغي للقاضي» ومن في حكمه من ذوي الأمر: آلا پاش 
البيع والشراء بنفسه؛ نظرًا لفساد الناس؛ قالوا: لن الناس سوف يحابونه» فتكون 
هذه المحاباة بمنزلة الرشوة؛ لأآنه لولا أنه في هذه السلطةء أو في هذا المكان من 
السلطة ما حاباه الناس» فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لأن يحابيه الناس» 
فيقع هو وهم في الإثم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب تحريض النبي ية وفد عبد القيس على أن بجحفظوا الإيانء رقم 
(۸۷)» ومسلم: كتاب الإیمان» باب الأمر بالإيان» رقم .)١۷(‏ | 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» رقم (۷١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحیاتب صلاة الضحى» رقم (۷۱۹). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات ف الإسراء» رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم .)١١۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي می رقم ..)۲۹۱٩(‏ 


بابالشركة والوكالة __ 


۳- حسن خلق النبي ا حین رحب بشربکه؛ فقال: «مَرَحَبًا أي 
وَشریکي»» وهکذا ينبغي للانسان إذا عامل شخصًا: أن نخس خلق 
بقدر المستطاع» ولقد جاء عن رسول الله ل أنه قال: «رحم الله امر ٤ا‏ سمكًا إذا 
باع» سمخًا إِذا اشتری سما إذا اقتضی»" 
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TT 


1 وَعَنْ َب اه بن سمو - رضي آله عه قال: «اشرکت آنا 

رکا د اھا تیاو ين » أَخَدِیت. رَوَاه اسای ويره . 
الشرح 

في هذا الحديث: آنه قال: حاء سعد بأسبرین» وم أجئ آنا وعمار بشیء. 

قوله: يوم بَذر»؛ يعني : يوم غزوة ددر» وکانت في رمضان» ي السابع 
عشر منه» سنة اثنتين من الهجرة» وكان سببها: أن النبي َة سمع أن عير قريش 
خرجت من الشام» فأراد النبي َة أن يتعرض ها ليأخذها؛ وإنا فعل ذلك: لأن 
فرشا اعتدوا عليه» وجنوا عليه وعلى أصحابه؛ حيث آخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم» ولم يكن بينه وبينهم عهد» فكانت أمواهم بالنسبة له حلالا؛ من أجل: 
عدوانہم» وعدم المعاهدة بينهم وبينه» فخرج إلى العير بنحو ثلاث ائة وبضعه عشر 
رجا له بريد قتالا وکان دك سبعول بعرًا وفرّسان» يتعافبول عل هذه 


(۱) سبق تخر مجه (ص:۳۹). 

(۲) خر جه النسائي في الكبرى /٥(‏ ۷١٥)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الشركة على غير راس 
الالء رقم (۰ ° 4( وابن ۰ ماحه: كتاب التجارات» باب الشركة والمضارية» رقم (۲۲۸۸)» من 
شی آی یھی اسع شی وهم 6 اللری ا عسي ای 067 «منقطع»› 


الرواحل» فأرسل أبو سفیان - وكان آمير العير - إلى قريش» يستنجدهم لما سمع 
با أراد النبي ييا ثم سلك طريق الساحل بعيدًا عن المدينة؛ لينجو بعيره» فلا 
بلغ قريشا ما أراد النبي بيا واستصراخ أبي سفيان إياهم اجتمعوا برؤسائهم 
لأمر آراده الله - عز وجل فجمع الله بينهم وبين رسوله ية على غير ميعادء 
وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله َة وأصحابه ما أعز الله به 
جنده» وخذل به أعداءه» وقتل من صناديدهم من قتل» وسحب منهم أربعة 
وعشرون رجلا من کبرائهم» وألقوا في قليب من فلب بدر» جِيّقا منتنة» فوقف 
النبي َي عليهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المعركة» وجعل يدعوهم بأسائهم 
وسماء آبائهم؛ «يا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فاي 
وجدت ما وعدن ربي حقا؟)» فقالوا: يا رسول اللّه: كيف تكلم قومًا جَيفوا؟! 
فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا بجيبون»". 

هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتن فكانت فل ولرسولةت 
فكان النبي ية يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطاءه» فاجتمع الناس» كل 
يله الرسول كل ما شاء عا يرى أنه من اللحكمةء ومن جملة ما كان من الل : 
الأسرى؛ لأنه أسر من قريش سبعون رجلاء وقتل منهم سبعون رجلا. 

يقول عبد الله بن مسعود: إنه اشترك هو وعمأر وسعد فيا يصيبون يوم 
بدر» فأصابوا آسری» فجاء سعد بأسیرین» وم يأتِ ابن مسعود ولا عبار بشیء؟ 
وبناءً على عقد الشركة: يكون الأسيران بينهم أثلاثاء لكل واحد ثلثًا أسيرء 


اکت 
کے سے لے 


لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم» وأنزل الله تعالى: لواعموا أتماعْمتم من 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل› رقم (۳۹۷۳)ء ومسلم: كتاب الحنة و صفة 
نعبمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة آو النار عليه» رقم .)۲۸۷١(‏ 


باب الشركة والوكالة 


کیو ا وتو حمس ویرول لى الشرق وألكمى والمَسكن وآ اليل 4 
[الأنفال:١٤]»‏ فصارت الغنيمة تسم جمسة أقسام» أربعة منها للغانمين» وواحد 
هؤلاء الخمسة؛ لله ولرسوله» ولذي القربىء واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل» واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم» وإلى يوم القيامة» لكن قبل ذلك ل 
تک الغنيمة تقسم على هذه القسمة. 

من فواند هذا الحديت : 


١‏ - جواز الاشتراك فيا محصله المشتركون» ويسمى هذا النوع من الشركة 
عند أهل العلم: شركة الأبدان؛ لأنها مبنية على عمل البدن المحض» فليس 
هناك مال؛ بل عمل بدن» فإذا اشترك شخصان فیا یکتسبانه؛ من: حشیش» أو 
حطب» أو سمك من البحر» أو صيود من البرء أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة 
العمل البدني فالشركة جائزة» ويكون الملك بينها على ما اشترطاه؛ يعني: لا 
على رؤوسهم» فقد يكونون ثلاثة» ويشترطون الربح أرباعاء لواحد منهم 
النصف» ولاثنين كل واحد الربع» حسب ما يرون من قوة هذا الرجل»ء 
وحذقه» واکتسابه» وقد تکون بالتساوی؛ کا لو اشترك أربعة في يكتسبون» 
وجعلوا المال بينهم أرباعا. 

المهم: أن الملك على ما شرطاه؛ لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقدء 
فإذا قالوا: سنشترك في الاحتطاب» نجمع حطبًا ونبيعه» وما رزق الله فهو 
بینناء وهم أربعة» لكن منهم واحدا جيدا نشیطًاء بتي بيا يأتي به الرجلان» 
فقالوا: نجعل لك الثلث» ولنا نحن الثلاثة الثلثان فإنه ججوز؛ لأن الأمر 


راجع إليهم. 


فإن قال قائل: هذا فيه جهالة وغرر؛ لأن أحدهما قد محصل والآخر 
لا محصل» کا في حديث ابن مسعود؛ هو وعار لم يحصلا شيئًاء وسعد حصل 
اثنین» فیکون في هذا غرر. 


نقول: نعم» هذا لا شك أن فيه شينًا من الغررء لكن ليس فيه معاوضة؛ 
يعنى: ليس فيه مال بال خشى بينها الاختلاف» إن المسألة مسألة عمل بدن 
فقط فاذا قر آن احدھا آتی بکٹی والآخر آتی بقلیل» فلس سنا محاو خض 
حتى نقول: إن أحدهما إما غانم وإما غارم» وإنا القضية عمل بدني» ليس فيه 
معاوضة مالىة» والأمر راجح إليهم؛ أرآیت لو أن أحدهما قال للثانی: انا 
سأذهب وأصيد لك فهل ي ذلك شیء؟ لا لجسن فة سىء فنقول: هده 
الشركة جائزة؛ وتسمى: شر كة الأبدان. 

ومن هذا النوع من الشركة: شركة الصنائع؛ بأن يشترك اثنان في صنعة؛ 
على: آن يعملا» وما رزق الله فهو بينهاء فهذا جائز. 

واختلف العلماء؛ هل تجوز شر كة الصنائع مع اختلاف الصنعة؛ بأن يكون 
أحدهما حداداء والثاني نجارًا؟ 

الحواب: أن ذلك على قولين: 

فمنهم من قال: با لحواز؛ لأن الغاية واحدة؛ وهى: الاكتساب. 

ومنهم من قال: إنه لا بجوز؛ لأن الحداد ربا يكون إنتاجه أكثر بكثير من 
النجار» أو بالعكس» بخلاف ما إذا كانا مشتركين في الصنعة» فإن الغالب: أآن) 
متقارنان أو متساویان. 


والمعروف في المذهب عندنا: آن هذه الشركة جائزة» ولو مع اختلاف 


_ باب الشركة والوكالة 


الصنائع؛ لأن الخاية هي: الربح بهذه الصنعة» وهي حاصلة؛ سواء مع اتفاق 
الصنائع أو اختلافها. 

ولو اشترك شخصان؛ أحدهما في الاصطياد من البرء والثاني في الأاصطياد 
من البحر؛ يعني: أحدهما يغوص» ويأتي بالحوت» والثاني يذهب إلى رؤوس 
الجبال» وبطون الأوديةء ويأت بالصيود» واشتركا؛ على: أن ما يكتسبان فبينهم|ء 
فا لحكم الجواز» مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك کثير» وصاحب البر لا ياي 
إلا بشىء قليل» إلا بطير واحد أو اثنين» أو يكون العكس؛ يأتي صاحب البر 
سود کدرھ وسات الھح ر لا ای إلا بقل ای آنه جائز» ولا باس به 

۲- سعة الشريعة؛ وذلك: بتنويع موارد الرزق؛ لأن الإإنسان ربا لا 
يكتسب إذا كان وحده» وإذا كان له شريك اكتسب» ونشط على العمل. 

۴- أن اكتساب الال بالطرق المباحة جائز؛ لأن هذا النوع لا شك أن 
بعضهم يساعد بعصا وأنہم ربا يتسابقون أا أكثر إنتاجًا وعملا. 

وهل نقول: يستفاد: جواز الاشتراك في الأسرى؟ 

الجواب: لا؛ لأنه بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار الأسرى أمرهم إلى 
الإمام» لا إلى المجاهدين» نعم لو اشتركوا فيا يجعله الإمام من النقَل فلا بأس؛ 
مثل: أن يقول الإمام: من قتل قَتيأا فله ما عليه من السلاح» فهذا جائز؛ لأن 
فيه تشجيعًا على قتل الأعداءء وهو نوع اكتساب» فإذا قال الإمام أو قائد 
ا لجيش: من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح» واشترك اثنان في) يکتسبانه من 
هذا الوجه فهو جائز؛ كا اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد في يمحصل 


AAV‏ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله - رضي الله نها قالٌ: َرَت روج إل 
حي اتيت التي ية قال : دا تيت وکيل بحي فَحْذ مه َة عَقَرَ 


NIE a a 


a rf o وَسقًا)‎ 


الشرح 

قوله: «أَرَذتٌُ روح إلى خَيّرا: حيبر: مكان يقع عن المدينة نحو مة 
ميل نحو الشمال الخربي» وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود؛ وسبب مجيء 
اليهود إلى خيبر وإلى المدينة: أنهم قد قرؤوا في التوراة: أنه سيبعث نبي» يكون 
مهاجره المدينة» فصاروا مجتمعون من أقطار الأرض فى المدينة؛ انتظارًا هذا 
النبي الذي أخبرت به التوراة» وكانوا يستفتحون على الذين كفروا؛ يعنى 
يستنصرون علیهم؛ ویقولون: سیبعث نبي» ونکون من آتباعه» ونغلبکم» 
ولكن لا بعث النبي ية من العرب أنكروا وتنكروا همذا؛ وقالوا: ليس هذا 
النبي الموعود؛ لأنهہم ظنوا: أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيلء ولكنه كان 
من بني إسماعيل» من بني عمه» والغالب: أف ي العم قم يجهنم الت 
ولاسيما مثل اليهود؛ الذين هم أشد الناس حسذاء فحسدوا العرب» وقالوا: 
ليس هذا النبي الذي أخبرت به التوراة» وأنكروا. 

المهم: : أن النبي ل غزاهم في خيبر» ولا حصل الفتح ظلبوا من النبي 
ية آن يبقيهم في خيبر؛ على: أن یکونوا الا فيهاء مزارعين في الزرع» 
ومساقين في النخل؛ لأن العمل في النخل يسمى: مساقاة» والعمل في الزرع 
يسمى: مزارعة» فعاملهم النبي يلاء وأعطاهم خيبر على نصف ما يخرج منها 


)٩(‏ اخز جه ایو داود: كتاب الأقضيةء باب في الوكالة» رقم »)۳١۳۲(‏ وفيه محمد بن إسحاق وهو 


مدلس وقد عنعنه. انظر : التلخيص (۳/ »)١١‏ ونصب الراية .)۹٤ /٤(‏ 


باب الشركة والوكالة _ 


من ثمر أو زرع يكون لليهود» والنصف الثاني للمسلمين» وحصل في فتحها 
والتعب» وبقي المسلمون على ما هم عليه؛ من: الجهاد في سبيل الله» والتفرع 
للدعوة» وخيير تدر عليهم» فلا حصا الفتح كان للنبي م وكيل في خيبر؟ 

بن أجل مالا حظة ا التي للمسلمين 6 ومن أجل مقاسمهة اليهود» فراد 

قوله: 9 و کلذا؛ تاه ليخبره: بأنه سيخرج إلى خيبر. 

قوله ڪة: «إذا اتيت وکيل بحي قحد مه حَْسَةَ عَسَرَ وَسقَا» وتام 
الحديث: «فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترفوّته»» وليت أن المؤلف - رهه 
الله _ جاء ہہا. 

قوله &لة: «فإن ابتغى منك آية)؛ يعنى: علامة على صدقك. 

قوله بية: «فضع يدك على ترقوته»؛ كأن الرسول َي جعل آية بينه وبين 
وكيله على هذا الوجه؛ آنه إذا جاء أحد يقول: أرسلنى الرسول» قال: ما 
العلامة أو الأمارة؟ فإذا كان صادقا أن الرسول ية بعثه وضع يده على ترقوته» 

ر رالرى ى الرتق مو الحخل الت شل به الإبل» 
ومقداره: ستون صاعًا بصاع النبي يي فتكون خسة عشر وسقا تسع مئة صاع 

فإذا قال قائل: هذا العطاء كثير» كيف يعطى النبى ية رجلا واحدًا خسة 
عشر وسقا؟! 


فالحواب: أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده» قد يكون 
لجابر ومعه أمة» وإذا كان لحابر ومعه أمة فليس غريبًا أن يعطيه النبي ياء هذا 
العطاء الكثر. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن النبي ية جعل له وكيا في خيبر؛ لأن هذا من الحزم» فإن البشر 
مها كان لا يمكن أن يحيط بجميع الأعال المنوطة به والنبي ية - كا هو 
معلوم - قد آنيطت به شؤون الأمة كلهاء فلا بد أن يتخذ أعواتًا ووكلاء؛ فمن 
جلة من اتخذ من الوكلاء: هذا الرجلء وكيل له في خيبر؛ من أجل جمع ما 
للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر» ومراقبة اليهود. 

۲- جواز الو كالةء وقد سبق تفسيرها؛ بأنها لغة: التفويض؛ ومنه: التو كل 
على الله -عز وجل ؛ أي: تفويض الأمر إليه. 

وني الاصطلاح: تفويض غيره ني عمل يملك التصرف فيه. 

۴۳ آن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا آرادوا أمرًا ولا سيا فيا يتعلق 
بشؤون المسلمين العامة أخبروا النبي بيا؛ لأن جابرًا أخبر رسول الله ياء على 
أنه بحتمل: أن جابرًا إنما آخبر النبي ية من أجل: أن يأمر له بشيء. 

-٤‏ جواز إعطاء الإمام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى أنه 
مصلحةء ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذا؛ بل الواجب: أن يعدل بين الناس» 
وهناك فرق بين التسوية وبين العدل؛ العدل: إعطاء كل ذى حق ما يستحق› 
والتسوية: أن سروق بن النامة ومن هنا: نعرف خطاً من يقول: ان الذي 
الإسلامي جاء بالمساواةء فإن هذا خطر عظيم» ومبداً لغرض فاسد» والدين 


الشركة والوكالة 


الإإسلامي أبعد ما يكون عن المساواةء الدين اللإسلامي آتى بالعدلء فلا يسوي 
بين ختلفين أبدّاء وأكثر ما جاء في القرآن: نفي المساواة «لَايََْوى نک من انق 
ِن َل تى وَفَعَلَ 4 [احديد:٠٠]»‏ وقوله: لا وى ادود ِن اموي عَير اولي 
أَلصَرَرٍ 4 [الساء:٥۹]»‏ وقوله: لهل صَسَسَوِيانِ مسلا € [هود:٤۲]»‏ وقوله: قل هل يسوی 
الین يعون ورس لا بعلمو ) [الزمر:٩]»‏ وقوله: لفل هَل يى الأعمى والبصير اَم هَل 
وى لظامت وألّْرٌ € [الرعد:١١]»‏ وما أشبه ذلك» وإذا قلنا: بأن الدين 
الإسلامي دين المساواة احتج علينا من يقول: إذا: المرآة بحب أن تساوي 
الرجل» فإذا قلنا: إن الدين الإسلامي دين العدل انفصانا وانفككنا عن هذا 
المبدأ؛ لأنه ليس من العدل أن تسوى المرأة بالرجل. 

اد أن الرسول بيا كان يتصرف فيا يعطي من بيت المال بحسب ما 

تقتضيه الحكمة والعدل» لا بالتسوية» صحيح أن دين اللإسلام يسوي بين 

اافرنة المتفقين»› ولال تم اة ولکن نسميه: عدلا؛ لأن التسوية في 
الحقيقة ليس فيها معنى العدل» والعدل قد تضمن معنى لاأ يتضمنه لفظ 
التسوية. 

-٠٥‏ أنه ينبغي للإنسان: آن بجعل أمارة يعرف بها صدق المدعي؛ وهذا 
يؤخذ: من الحملة التي حذفها المؤلف؛ لأن النبي َيه جعل أمارة لوكيله؛ بأن 
يضع المدعي يده على ترقوته. 


3# ¥ 
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AAR‏ - وَعَنْ عَروَةَ لباقي - رضی الله عَنه - «أنْ رَسول الله اة بعت مَعَهُ 
ت 71 ا e‏ 
بِیتار شري آ اض آلیایت: واه ه البځاری فى أثتاء حدِيث» وقد 


اس س 


2 
م 


الشرح 

ذكر المؤلف هذا الحديث؛ للاستدلال على: جواز الوكالةء فقد وكل النبى 
س ارقي دي الله عنه 28 اهازي له اتا اا A‏ 
رمیا یدادما ایی بلک ی ایت کان ۷ بیع شی لار فی جنر 
التراب؛ ببركة دعاء النبي ية له. 

من فواند هذا الحددث : 

-١‏ جواز التو كيل في الشراء؛ لأن الرسول بيه وكل عروة: آن يشتري له 
أضحية بدينار. 

۲- أنه لا يشترط فى الوكالة: أن يعين امو كل مقدار الثمن في إذا وكله في 
شراء شىء؛ فيقول مثلا: اشتر لي كذا وكذاء بدون أن يقدر الثمن؛ وذلك: لأن 
هذا الوكيل محل اتتان عند الموكل» وإذا كان حل اتان فإنه لن يشتري له إلا 
بمثل الثمن» فلا يمكن أن يشتري بأكثرء ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن 
مرتفعًا ارتفاعًا لا بخطر له على بال؛ کا لو كانت الأسعار مضطربة؛ ترتفع 
خائ وتخفض آحيانًا؛ فحيعذ ينبغى: أن يقيذ له المد الأعل؟ فيقول مغلا 
آنت وکیل أن تشتري لي کذا؛ بشرط: آلا يتجاوز کذا وکذا. 


(١)تقدم‏ في المجلد السابقء رقم .)4۲١(‏ 


باب الشركة والوكالة 


مثاله: يقول: وكلتك أن تشتري شاة أضحي مہا؟ بش ط: آلا تغجاوز 
خمس مئة ريال» أما إذا كانت الأسعار ثابتةء راكدة» فإنه لا حاجة إلى تقدير 
الشمن فیا ذا وکله أن يشتري له. 

وكذلك: لو وکله أن يبیع له؛ قال: خذ هذا الثوب فبعه» فإنه لا يشترط: 
أن يبین له مقداز الثمن الذي یبیعه به؛ لأنه قد اتتمنه» وإذا کان قد ائتمنه فلا 
يمكن أن يبيع بأقل من ثمن المثل» لكن لو خاف أن يبيعه بنقص؛ فحينئل يحدد 
ا لحد الأدنى؛ فيقول: بعه؛ على: ألا ينقص الثمن عن كذا وكذاء حتى لا يقع في 
مشكلة فيا بعد؛ لأنني قد أوكله أن يبيع لي هذا الثوب» وكنت آقدر: أن يبيعه 
بعشرة» ثم يأتيني بخمسة» ويقول: بعته بخمسة» فهذه مشكلة» وقد أتهم 
الوكيل» فإذا خفت من أن ينقص عا في ضميري فينبغي: أن أحدد الثمن. 

۴ مشروفية الأشيخيةه لأن الرسول ك وكله: أن يشتري له أضحية 
والأمر كذلك» وقد ضحى رسول الله ية في المدينة من حين قدم» ولم يتخلف 
عن الأضحية إلا في حجة الوداع؛ لأنه لما حح أهدى ولم يضح؛ وهذا لا يشرع 
للحاج أن يضحي؛ اكتفاء با هدي. 

٤‏ - أنه جوز للو كيل أن يتصرف في هو أحظ للموكل وإن م يستأذن منه؛ 
لکن بشرط: آن بحافظ على ما وکل فیه؛ لأن عروة اشتری بالدینار شاتین» ثم 
باع إحداهما بدينار» فرجع بشاة ودينار» وهذا ما يسمى عند أهل العلم: 
بتصرف الفضول؛ فهل هو جائز ونافذ» آو لا؟ 

الصحيح: أنه جائز نافذ إذا أجازه من تصرف له فيه» أما إذا لم مجزه فإنه 
5ات آنه إذا آجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجيز» آما إذا م زه 


مثال ذلك: علمت أنك سوف تبيع سيارتك» فجاء شخص وقال: من له 
هذه السيارة» أنا أريد أن أشترا؟ فبعتها عليه بدون أن أستأآذن منك ويدون 
آن توکلني» نم بعد ذلك أخبرتك: بأنني بعتها» فقلت: لا باس» آنا قد جز تك» 
فهل يصح بيعي آو لا يصح؟ 

الصحيح: أنه يصح؛ وذلك: لأن الأصل في منعي من التصرف في هذه 
السيارة: مراعاة حقك» فإذا رضيت بذلك زال المانع» وهذا عروة البارقي - 
رضي الله عنه - لم يأذن له النبي ييه ن يبيع الشاة الثانية» لكنه - رضي الله عنه- 
لا علم: أن المقصود الذي كان النبي َيه يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية قال: 
إذّا أتصرف؛ لأن هذا في مصحلة الموكل» أما لو تصرف على وجه لا محصل به 
مقصود الموكّل فإن ذلك لا يصح؛ مثل: أن يقول: خذ اشتر لي سبع ضحاياء 
فيجد بقرة تباع فيشتريما بدلا عن السبع» فإن هذا لا يصح؛ لأن مقصود الموكل 
يفوت» فإن الأضحية بسبع من الغنم أفضل من الأضحية بالبقرة. 

على كل حال: هذا الحديث يدل على: جواز تصرف الفضولم؛ بشرط : أن 
يزه ویمضيه. 

ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية؛ مثل: أن يؤدي عنه زكاة؛ 
كشخص يعرف أن هذا الرجل الغني عنده زكاة» فمر به فقير يعرف حاله تماما 
فأعطاه دراهم ينوا زكاة عن التاجر» والتاجر لم يوكله؛ فهل جوز ذلك؟ 

نقول: في هذا خلاف: 

فمن العلماء من قال: لا بجوزء ومنهم من قال: إنه جائز؛ واستدل من قال: 
بالجواز: بفعل أبي هريرة - رضي الله عنه - حين جعله النبي َيه وكيلا على 


باب الشركة والوكاله ٠‏ 


صدقة الفطر» وقد سبق ذكر هذه القصة؛ أعني: قصة أبي هريرة مع الشيطان في 
نفس هذا الحديث المتقدم. 
الحاصل: أن النبي ية لم يقل لأبي هريرة: لماذا تمكنه من الأخذ وأنا ‏ 
أوكلك؟ فأجاز النبي ية تصرف أبي هريرة مع أنه يتصرف في مال الزكاة. 
ê 2 |‏ 


سے سے g‏ 


2 ٍ e 

۹-وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رَضى الله عَنه - قال: «بَعَّت رَسول اله ية عَمَرَ 
على الصَدََة...» آحديت. متمق علي . 

الشرح 

قوله: «بَعَتَ رَسول آله َة عُمَرَ على اَلْصدَقَة» عمر بن ا لخطاب - رضي 
الله عنه - معروف لدی الجميع› عه الى ا دات عام على الصدقة؛ يعنی . 
جمعها من الناس؛ فدل هذا على: جواز التوكيل في قبض الزكاة» وآنه جوز 
لول الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلهاء وإذا قبضها العامل من أهلها 
فإغها تبرأً بذلك ذمهم» فلو تلفت فلا ضبان على أهل الأموال؛ فلو فرض مثلا: 
أن إنسانًا أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلهاء ثم تلفت؛ مشل: أن تكون 
بعرًا تلت أو دراهم فاحترقت» أو ما اش ذلك فان آهل الزكاة الدين 
دفعوها لا يضمنونها؛ لأن ذمهم برئت باستلام وكيل ولي الأمر. 

ولکن هل يضمن الو کیل آم لا؟ 


الجواب: أنه إن تعدى أو فرط ضمن» وإن لم يتعدّ ولم يفرط فلا ضان؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب قول الله تعالی: وف آلرقاب وَالْقرمينَ و سيل هه وان 
ا َا 4 رقم )£1۸ 1(« ومسلم: کتاب الزکاةء باب ي تقديم الزكاة» رفم (AAT)‏ . 


ومن هذا النوع: جمعيات البر الخيرية التي فيها ترخحيص من الدولة» فإن قبضها 
كقبض الدولة؛ فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبر أ» ولا ضان 
عليهم إذا م يتعدوا أو يفرطوا. 

وقول المؤلف: ليت ججوز النصب؛ يعني: اقرا ا لحديت وججوز الجر؛ 

يعني: إلى آخر الحديثِ» لكن النصب هو المشهور» وإذا كان يريد المؤلف أن 

قرأ الحدیث فنقول: إن عمر لا ر جع ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام: : أنه 
مع الصدةة فة رجخال: اين يل ؛ واسمه: عبد الله والعياس بن عبد 
للطلب» وخالد بن الوليد رضي الله عنهم» وكلهم حكم هم النبي بيه بم 
يقتضيه العدل» فقال النبي َة في ابن جميل: : «ما ينقم ابن جيل إلا أن كان فقيرًا 
فأغناه الله٤»‏ نعوذ باله؛ یعنی: ما ینکر إلا هذاء وهذا ینکر أو یشکر؟ یشک ؛ 
وطمذا قال العلاء: إن N‏ کید الذم بيا يشبه المدح» وهذا معروف في 
البلاغةء ولا حاجة للإطالة فيه؛ إذا: أنكر عليه الرسول عي وكان عليه: أن 
یشکر الله على نعمته» ويؤدي الزكاة. 

ثم قال: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا». انظر الدفاع العجيب!! قال: 
«أما خالد فإنكم تظلمون خالذا»» ولم يقل: تظلمونه؛ بل أظهر في موضع 
الإضمار؛ تفخي) له؛ لأن ذكره باسمه أعظم وأفخم. 

نہ قال: افقد احتسس أدراعه وأعتاده في سبیل الله )» والدې تبس آدراعه 
وأعتاده في سبيل الله هل يمنع الزكاة» وهو يفعل التطوع؟! لا يمكن» هذا إن ل 
نقل: إن الأعتاد والأدراع جعلها من الزكاة في سبيل الله» لكن الظاهر: أنه 
وقف؛ لأنه قال: احتبس؛ يعني: فكأنه يقول: إن الذي يفعل التطوع لا يمكن 
أن يمنع الواجب. 


باب الشركة والوكالة 


وأما العباس: فقال آكرم اللخلق عليه الصلاة والسلام: (هي عل ومثلُها؛» 
لاذا قال ذلك؟ قيل: إن هذا عبارة عن: تعجيل الزكاة؛ يعني: إذا منع أن 
بعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هله السنة وزكاة العام القبل» فيكون هي 
علي ومثلها. 

ولكن الذي يظهر لي والله أعلم: أن هذا من حكمة الرسول ية وليس 
من باب: تعجيل الزكاة؛ وذلك: أن العباس قال فيه الرسول َة لما قال: هي 
علحّ ومثلها» قال: «آما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه»؛ والصنو: 
النخلتان في جذع واحد» فالنخلتان في جذع واحد تسمیان صنوان؛ کا قال 
تعالى: توان وَعَيّرٌ صِنَوَانِ € [الرعد:٤]»‏ فالعم والأب صنو؛ لأن أصله) الجد. 

أنا أقول: إن التزام الرسول بيه أن يدفع الصدقة؛ بقوله: «هي عل 
ومثلها» من باب: الكرم من وجه» ومن باب: دفع إدلال قرابة الوالي من وجه 
آخر» فالعباس عم الرسول بيه » فإذا منعها فينبغي: أن يضعف عليه الزكاة» 
فيؤدي زكاتين؛ لئلا يدل قرابة الوالي بقرابتهم له» وهذا ما يسمى عندنا بالعرف 
الحاضر ب: ( استخدام الوجاهة» أو استخدام المنصب )» أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور؛ من أجل: أن يدفع اللوم عن 
نفسه» أو أن يأخذ من الناس ما يأخذ؛ ونظبر هذا: أن عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه ‏ کان إذا نہى الناس عن شىء جمح آل ا لخطاب» وقال هم: إني ف 
الناس عن كذا وكذاء فوالله لا أرى أحدًا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة 
رضی الله عنه» أين هو من حکام الناس اليوم؟! إذا كان أحد من آقاربه يفعل 
الشىء يضعف عليه العقوبة؛ لاذا؟ لأن أقاربه انتهكوا هذا الشيء من أجل 


أولا: ضعف الإيمان» وثانيًا: قرابتهم من الحاكم» يظنون أن هذا يمنعهي 
لكن عند عمر بالعكس؛ يزيد» ويضعف عليهم العقوبة» فأظن هذا والله أعلم - 
من الرسول بي من هذا الباب؛ أي: آنه لما كان العباس منع؛ من أجل قرابته 
من الرسول؛ كأنه يقول: أنا قريب الرسول» ما علّ زكاة» ولا يمكن أن تأخذوا 
مني أنتم» فأراد الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يجعل في هذا شيئًا من 
التأديب» ويضعف عليه الزكاة. 


الشاهد من هذا الحديث: جواز توكيل اللإمام مَن يقبض الزكاة من أهلها. 
وهل جوز آن يوكل من يفرقها في آهلها؟ 
الجواب: نعم» وسيأتي في الحديث الذي بعده. 
2# 
۰-وَعَنْ جَابر - رضي الله عَنهُ - أن آلنبي لا تحر اانا و e‏ 
عَلبًا أن يذْبَحَ البَاقی...» آَلدِیت. ومنل . 
الشرح 
اختصر المؤلف الحديث اختصارًا غلا جدًا؛ لأننا لا ندري ين كانت هذه 
ذلك» و حدیت جابر هدا هو حدیثه الطويل في صفة الحج› الذي يعتبر أصلا 
للمناسك؛ ان ای ای ت وی وا ای المدينة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َي رقم »)۱۲١۸(‏ مطولا. 


باب الشركة والوكالة 


سبع اة شاة» مع أنه - عليه الصلاة والسلام - کان فقيرًاء فقد مات ودرعه 
مرهونه عند پود والناس الآن يسألون عن نسك الإفراد؛ لآنه لیس فيه 
هدي» ولو كان التمتع أفضل؛ وهذا النبي ية أهدى في حجة الوداع مثة ناقة 
عن سبعمائة شاةء ولا كان يوم العيد ورمى الحمرة ذهب إلى المنحر» فنحر ثلاثا 
وستين بيده الكريمة»ء هذا مع المعاناةء والتعب» والمجيء على الإبل» والشمس» 
والرمي» وأعطى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - البقية ينحرهاء وهي سبع 
وثلاثون بعرَّاء وأمره أن يتصدق بجلودها ولحمها وجلاههاء حتى الجلال الذي 
يرفع على ظهر البعير أمره أن يتصدق به» ثم آمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة» 
فجعات ق قد قطنت فأكل من اللحم» وشرب من المرق؛ امتثالا لقوله 
تعالی: یلوا ینپا واطوموا ایی آلمَمَم € [انح:۲۸]» وهذا رسول اله 6 
الي قار اا اقم من قن وما تلغر فاا جنه لاف عر اسان ابر 
الله حتى يأخذ من كل نعير قطعةء فإذا أكل من اللحم وشرب من المرق فقد 
نال جك كل ماق هذه الال من الطغاب نسأل الله أن يعينناء إذا رأينا أنفسنا 
وإذا الإنسان يتهاون بالأوامر ويتكاسل» يقول: خذ هذه الدراهم أعطها 
مصرف الراجحي؛ ليذبحوا عنك» أو خذ هذه الدراهم اجعلها في جهات 
أخرى من بلاد المسلمين» سبحان الله! صح وكّل من أضحيتك» واهدِ وکل من 
هديك» فلا بد من تعب حتى نحق العبادة لله من كل وجه. 

على کل حال: الشاهد من هذا الحديث: آن النبي يي وگل علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه - في: أن ينحر بقية الهمدي» هذا واحد» وأمره أن يتصدق» 


وهذا انىن . 


.)٤٤٩۷( أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب وفاة النبى مي رقم‎ )١( 


الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية؛ لأا سواءء لا فرق بينهماء وكذلك إذا 
جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريتق لحم الأضحيةء وإذا 
جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة 
قياسًا؛ لأن الكل مال تخرج تقربًا إلى الله -عز وجل -. 
قال بعض آهل العلم: وفي نحر الرسول يلل ثلاثا وستان دده مناسبة 
لسنوات عمُرهِ الشريف؛ لأن النبي ية كان عمره ثلاثا وستين سنةء وكان هديه 
الذي نحره في اخر سنة من سنواته اا وستن» فتطابی هدا العدد مع عدد 
سنو اته» والله أعلم» هل هذا أمر مقصود, أو أنه مر جاء على سبيل المصادفة. 
3 # 
ت ا و 
تيس عل امرَأة هَذَّاء قن عرقت قار خنها...» آخديت. مَمىّ َل . 
الشرح 
قوله: «في قَصَة آلعَييفي»» وني رواية: «في قصة الأجير»» والعسيف 
كالأجر لفظا ومعنی؛ لفظًا: لأن كل واحد منها على وزن فعيل» ومعنى: لأن 
العسيف بمعنى: الأجر. 


4 
یا انہ 


و 
((واغد د 


وقصة هذا الرجل: آن شخصًا استأجر شاب يعمل عنده» فزنی هدا الشاب 
بامرأًة ارجل؛ فلا زنی ب اشر ابوت بأن على هذا الشاب الرجم» والأتب 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب ال كالت باب الوكالة في الحدودء رقم (۵ ۲۳۱( ومسلم: کتاب 
ا لحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۸). 


باب رازوا 


معروف» ورب لا يكون له ولد إلا هذاء فأدركته الشفقة» فقال: أنا أعطيكم 
وليدة» ومئة شاة؛ والوليدة هي: الجاريةء ومائة شاة» فافتدى بهذا المال» والذي 
قال: إن على ابنك الرجم جاهلء فانظر إلى ضرر الفتيا بجهل» قال: ولدك هذا 
يرجم» فصدّق الرجل؛ لأنه جاهل» فافتداه بمثة شاة ووليدة» يقول: ثم إني 
سألت أهل العم فأخبروني: بأن على ابني مئة جلدة» وتغريب عام» وأن على 
امرأة الرجل الرجم» ثم قال الرسول بياة: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكا 
بكتاب الله؛ الوليدة والغنم رد عليك؛ آي: مردود؛ کا في قوله يَيٍ: «من عمل 
عمأا ليس عليه أمرنا فهو ردا" الغنم والوليدة رد عليك؛ لأنا آخذت بغير 


حق» وما أخذ بغر حق وجب رده؛ ليطابق الحق. 


ثم قال جيا: «وعلى ابلك جلد مئةء وتغريب عام؛ لأنه غير حصن› 
والزاني غير المحصن - يعني: الذي لم يتزوج ويجامع زوجته - عليه جلد مئة» 
وتغريب عام» «واغد يا آنيس»؛ لرجل من أسلم «إلى امرآة هذاء فإن اعترفت 
فار مها فغدا نيس إلى امرآة الرجل فاعترفت» فرحمت. 

والشاهد من هذا الحديث: أن النبي ية وكَل هذا الرجل في: إثبات الحدء 
وفي: تنفيذ الحد؛ أي: استيفائه؛ فدل هذا على: آنه جوز للإمام أن يوكل من 
ثبت الحد بالإقرار أو بغيره» تجوز - أيا - لاإمام أن يوكل من يستوفي الحد؛ 
فلو قال - مثا - الإمام أو القاضي أو من له تنفيذ الحدود: يا فلان: اذهب إلى 
الشخص» فإن اعترف بالسرقة فاقطع يده» فدهب إليه فاعترف بالسرقة فإنه 
يقطع يده؛ بناء على: توكيل الإمام. 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم .)١١١۸(‏ 


وقوله: «قَإِن إِعَرَّفث فارحُمَهًا»» ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات» ولا إن 
اعترفت مرتين؛ ففيه دليل على: أن الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة» وقد 
جرى مثل ذلك للغامدية؛ حيث اعترفت مرة واحدة» فأمر النبي َيه بإقامة 
الحد عليهاء وفع قالت للرسول: آترید آن ترددن کا رددت ماعا ۔ارضی الله 
منیا . 


لكن يشكل على هذا: قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه؛ حيث جاء إلى 
رسول الله اة فقال: إني زنيت» فتنحى عنه الرسول بء أعرض عنه» فعاد 
عليه وقال: يا رسول اللّه: إني زنيت» فتنحى عنه» فعاد عليه ثالثة» فتنحى عنه» 
فعاد عليه رابعة وقال: إنه زنى» فقال: «شهدت على نفسك أربعًا»» ثم سأل: 
قال: «أبك جنون؟» قال: لاء وسال عنه من يعرفه» هل في الرجل شيء؟ حتى 
ذكر: أن الرسول أمر من يقوم يستشمه؛ لعله شرب خمرّاء فلا تمت القضية أمر 
النبي ية بر جمه» فخرجوا به فر حموه» فلا آذلقته الحجارة ومسته هرب رضي الله 
عنه» حتى لحقوه وأدركوه وآتموا عليه فلا بلغ ذلك النبي َيه قال هم: «هلا 
ترکتموه یتوب فیتوب الله علیه»"» الله أکبر» ما عتفهم» ولا قال: اضمنوا 
الرجل؛ لا بم لها ويار الرسرل ارلا علمرا ان إا رتيرك يم 
استندوا على أمر شرعي. 

المهم: أن بعض أهل العلم أخذ بحديث ماعز؛ وقال: لا بد في الإقرار 
بالزنا من أربع مرات» وقالوا: إن النبي ية قال: «(شهدت على نفسك أربعًا»» 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)۱۹۹٥(‏ 


(۲) أخرجه أحد برقم (۲۱۳۸۳)؛ وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم 
(££۱۹). 


_ باب الشر که والوكالة 


وقالوا: إنه لما كان لا بد في ثبوت الزنا من شهادة أربعة رجال» كان لا بد في 
الأقرار به من تكرار الإإقرار أربع مرات» ولكن كل هذه أدلة ضعيفة. 

والصحيح: أن الزنا يثبت بالإاقرار مرة إذا تمت شروط اللإقرار» ولا يحتاج 
إلى تکرار؛ لأنه شهد على نفسه؛ قال الله تعالی: اا الس اموا گرا قوم 
ّيل شھ داه وولو ع نیک € [الساء:٠۳٠].‏ 

وهل الشاهد إذا شهد نقول: كرر شهادتك؛ لو جاء إنسان يشهد قال: 
أشهد: أن فلاا يطلب فلاتًا مئة ريال» هل نقول: كرر؟ 

الجواب: لاء ما نقول»ء فهذا شهد على نفسه فلا حاجة أن يكرر» وقصة 
ماعز قضية عين» ما قال الرسول بي من لم يشهد على نفسه أربع مرات فلا 
تقيموا عليه الحد» ويظهر فيها إذا تأملتها: أن الرسول ييه رأى من هذا الرجل 
آنه لا بد من استثبات؛ ودا ساله: «أبك جنون؟)» وام من شمه وسال 
عنه من حوله؛ كل هذا مما يدل على: أن الرسول َة أراد بالتكرار الاستثبات» 
والتثبت؛ لأن المسألة ليست هينةء المسألة فيها قتل» سيرجم حتى يموت فلهذا 
استثبت الرسول ڪيا . 

وأما قوههم: إن الرسول َة قال: شهدت على نفسك أربع مرات! فنعم» 
ولكن نقول: الرسول يي ما قال: ولو شهدت أقل ما أقمنا عليك» قال: 
شهدت على نفسك؛ يعني: والآن ما بقي شيء. 

وأما قياسها على الشهادة فمن أبطل القياس؛ لأننا لو قسناه على الشهادة 
لقلنا: إذا والمال إذا أقر به فلا بد من مرتين؛ لأنه لا بد من رجلين في المال» ول 
يقل به أحد» حتى الذين قالوا بالإقرار أربعًا في الزناء ما قالوا بالإقرار مرتين في 


الأموال وشبهها؛ ويدل لذلك: حديث أبي هريرة؛ حيث قال الرسول ية لأنيس: 


«فإِن إعْتَرَقَث قازخنهًا»» ولم يقل: إن اعترفت أربعًا ولڪن في حديث أبي هريرة 
اشکال؛ وهو کف قول الرسول E‏ لانیس: دواد یا أ َل إِمرأة ُد 
فان اعرَّفت فار مها»» مع أن الأفضل لن اتی خا آڻ يستر عليه» ولا ينبغي 
لن زی أن يذهب للقاضي يقول: إنه زنى» ففعل ماعز - رضي الله عنه - جائزء 
ولكن ليس هو الأفضل؛ بل الأفضل: أن يستر الإإنسان على نفسه» ويتوب إلى 
له فيا بينه وبين ربه» فكيف يأمر النبي بيا نيا أن يذهب ليقرر المرأة؟ 

فنقول: إن أرسل النبي ية إليها؛ لأن المسألة اشتهرت» فالرجل صار 
يسأل عنه الناس» ولأن زوج المرأة حاضر» ووافق على قول والد العسيف› 
فهذه قرينة - أيضا - تدل على: أن الأمر واقع» وما دام وقع واشتهر فلا ينبغي 
كتانه؛ لأن هذا ضرر» فإذا اشتهرت الفواحش وكتمت ففيها شر» فلا اشتهر 
هذا الأمر كان لا وجه لستره؛ ولذلك أرسل النبي ية إليها من يقررهاء فلم 
آقرت رحها. 

وهل جوز التو كيل في الصلاة؛ كإنسان قال لأخيه: أنا أريد النوم» سأنام 
قبل أن يؤذن العشاء» ولكن من فضلك: إذا أذن العشاء فصل العشاء» أو وكله 
فى الوضوء والصلاة؛ يعني: ما قال: آنا أتوضاء وأنت صل؟ 


نقول: هذا كله لا يصح؛ لأن هذه عبادة متعلقة ببدن الإنسان» وكذلك 
لو وكله في الصوم فلا بجوز؛ لكن إن وكله في الحج؛ ففيه تقصيل: 
إذا عجز عن احج عجرا مستمرًّا جاز» كا جاءت به السنة' وإلا فلا يجوز. 


(۱) انظر في هذا ما أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم .)٠١١۳(‏ 


باب الشركة والوكالة 


من فواند هذا الحديث : 


١‏ - جواز استئجار الأجير للخدمة؛ وجه ذلك: أن هذا العقد وقع في عهد 
النبي َء وعلم به» وأقره. 

۲- فيه خطورة تأجير الشباب؛ لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه 
الزنا بامرآة من استأجره» فإذا كان هذا في عهد الرسول كله ومن الصحابةء فا 
بالك في عهدنا اليوم؟! وهذا نعتبر: أن الخدم الذي يكونون في البيوت من أخطر 
ما یکون على آعراض آهل البیت» کا أن الخادمات اللاق يكن في البيوت من 
أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت» وقد سمعنا قضايا مفزعة مشينة» تجرى 
من الخدم الذكور والإناث» لا يليق بنا أن نتكلم بها في هذا الموضع» ولكنها 
مشهورة» ومعروفة؛ وهذا نحن نحذر من استخدام الخدم واستقدامهن» إلا عند 
الضرورةء وكنت أتساهل في موضوع الحرم؛ أي: موضوع بقاء المرأة خادمًا بلا 
حرم» لكن بعد أن سمعت ما آصم أذني من القضايا المشينة أرى: أنها لا تستخده 
إلا بمحرم يكون معهاء يحفظها ويحفظ منها؛ بحفظها هي بنفسهاء وبحفظ منهاء 
ولا سيا إذا كان في البيت شباب» والمسألة خحطبرةء وف فشو الزنا في المجتمع سبب 
للدمار؛ قال الله _عز وجل -: # ولا اردنا أن نهلك مره أمرتا مارف بها فقسموا اح عك 
الول فَدمَرَهًا دما € [الإسراء »]١:‏ ولا تستبعد العقوبة» لا تغرنك الدنيا والامهالء 
فإن الرسول ية قال: «إن الله ليملي للظا» حتى إذا ا وتلا قوله 
تعالی: #وگديت اَعَد ريك إا ند القرى وه ية إل ندم أي يد4 
[هود:۲٠٠]"»‏ فالنعمة التي نحن فيها اليوم؛ من: الأمن» والرخاء والرغد الذي 


چ ص لے ہے ج کے اک س ع قل کے ص َ ت ع2 
() أخحرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: دلت أخذ ريك دند ألمَرى وهى ظلمة إنَّلَْدَه أي 
سَدِيدٌ€» رقم (1۸7٤)؛‏ ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» رقم .)۲١۸۳(‏ 


وصل إلى حدٌ يضرب به الممل» ووصل إلى حد يستقدم الخادم من لا يجتاجها؛ 
حتى بلغني: أن شخصًا وزوجته فقط عندهم ثلاث خدم؛ واحدة لغسيل البيت» 
وواحدة للطعام» وواحدة لتنظيف الثياب» وما دراك ما تنظيف الثياب؟! أمور 
مفزعة مشينةء والذى يحمل على هذا: الترف» والغفلة عن توجيهات الشرع» 
وإرشاد الشرع؛ حيث نهى عن البذخ» ونهى عن اللإسراف» وأمر بالاقتصادء 
ولكن مع الأسف الشديد: أن غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب؛ في 
باب: الاقتصاد» والحرص على حفظ الوقت» وعلى حفظ المالء والناس يجحدثوننا 
عن الأمم الكافرة في حرصهم على الاقتصاد» وعلى المال» وعلى الوقت» شيء 
عظيم» نعلم: أن ما ذهبوا إليه وساروا عليه هو من الشرع» لكننا أضعناه وأخذوا 
به؛ هذا أنا أرجو من طلبة العلم: أن يختلطوا بالمجتمع» ويجحذروا المجتمع من 
هؤلاء الخدم ذكورًا أو إناثاء وأن يقولوا: من اضطر إلى ذلك اضطرارًا حقيقيا 
فليأتِ بالمرأة وحرمها؛ حتى يسلم من شرها وتسلم من شره» فالشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم؛ حتى إنه يكون الرجل عنده النساء المتعددات الشابات 
ا لجميلات» وعمره نحو ستين سنة» ثم تأتيه الخادمة ويزني بهاء أعوذ باللّه» عمره 
ستون سنة» قد نضبت شهوته» وعنده ثلاث نساء» وهذا من جملة ما حدئت به» 
وشکي ٳلي» ويزني بالخادمة التي قد تكون آقبح من نسائه» لكن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» والذي ينبغي: أن نستصرخ إخواننا الدعاة؛ للتحذير من 
هؤلاء الخدم سواء کانوا ذكورًا أم إناثاء وإذا أردنا أن نأخذ شاهدا قلنا: هذا كان 
في خير القرون خطر الخدم والأجراء في البيوت. 

۴- أن ما أخذ على وجه باطل فإنه جب رده؛ ودليل ذلك: قول النبي 
مَي: «الوليدة والغنم رد عليك»» فأبطل هذا عليه الصلاة والسلام؛ كا أبطل 


باب الشركة والوكالة 


شرط الولاء لغير المعتق في قصة بريرة""٠‏ وكا أبطل بيع التمر بأكثر منه حين 
قال - عليه الصلاة والسلام - لما جيء له بتمر طيب قال: «أكل تمر خيبر 
هكذا؟» قالوا: لاء لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» 
قال: «عين الرباء ردوه»"» فأمر برده» وإبطاله» وهكذا كل ما خالف الشرع 
جب على المسلمين إبطاله؛ لأن الله أبطله. 


٤‏ - خطورة الفتيا بغير عل وآنها تؤدي إلى تغيير حدود الله» وإلى أكل 
لمال بالباطلء فهذه الفتيا التي أفتى با: أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين: إلى 
تعطيل الحد الشرعي؛ وهو: جلد مئةء وتغريب عام» وإلى أكل المال بالباطلء 
وهكذا الفتيا بغير علم خحطرها شديد» وهذا جعلها الله - تعالى - من المحرمات؛ 
بل من آصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع؛ وهي خسة» قال تعالى: 
قل مارم ری الموج ماظھر نا ومابطن وا لإا م والغی بعر الح وان شش ردا با ما 
کر برل پو سأطتتا وآن تمُولواً على أله ما امامو 4 [الأعراف:٣٠]»‏ فجعلها من هذه 
الأصول» حتى قال بعض العلماء: إن القول على الله بخغير علم أشد مما سبقه؛ 
أن الراك لا ية به إل صاتيه لحن القرل على ال ابن غلم تشد به 
أمم؛ وهذا يجب الحذر من الفتيا بغير علم» ويمر بنا أشياء غريبة جدًا؛ منها: 
قال رجل يدعي العلم: إذا وجبت عليك رقبة فاقضٍ ديتا عن المحبوس» وفكه 
من الحبس» وهذا عتق رقبة؛ فلو وجب عليك كفارة قتل ابحث عن بوس 
بخمسة ريالات» أخرجه من الحبس» وقل: الحمد لله أعتقت رقبة!! هذا شىء 
واقع» وآنا سئلت غنة. ۰ 


(۱) سبق تخر جه (ص:۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيا فاسدا فبیعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بیع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹٤(‏ 


ومنها أن رجلا قال: من سافر في رمضان للعمرة فإنه بحرم عليه أن يفطرء 
لاذا؟ قال: لأن الصوم واجب» والعمرة تطوع» والتطوع لا يسقط الواجب» ما 
شاء الله» إذا سمعت هذا الكلام قلت: هذا كلام ابن تيمية» لكن هل هذا 
صحيح؟ هل جب الصوم في السفر حتى يقول هذا الرجل: السنة لا تسقط 
الواجب؟ الصوم في السفر لا مجب» فلو سافر اللإنسان في رمضان للنزهة جاز 
له الفطرء بل قال أبو حنيفة - رحه الله ى وشيخ الإإسلام ابن تيمية: لو سافر 
سفرّا محرمًا فإنه جوز له أن يفطر فى رمضان»؛ فيرون: أن السفر ولو كان محرمًا 
تستباح به الرخص» فهذا من مضرة الفتيا بغير علم» وأشياء طويلة عريضة 
بعضها نسيته» لکن هذا شيء سمعته من فرب. 

فا لحاصلل: أن الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة؛ لو م يكن منها إلا آنا 
تؤدي إلى عصیان الله في قوله تعالى: #وآن مووا على ألما امون € [البقرة:۹١٠]‏ 
لکان کافتًا. 

-٥‏ أن الزاني إذا كان غير حصن وجب جلده مئة جلدة» وتغريبه سنة 
كاملة؛ لقول الرسول كي: «لأقضين بينكا بكتاب الله»؛ فببّن: أن عليه الجلد. 
وتغريب عام» ولكن هذا الحديث فيه إشكال» آما جلد مئة ففي كتاب الله 
الرانية وألزانی دوا کل وَِعرمنهِمَامأنةَ جلد) [النور:۲]» لكن تغريب العام أين هو 
فی کتاب الله؟ 

الجواب: هو فى كتاب الله؛ لأن ما ثبت بسنة رسول الله َة فقد أوجب 
الله علینا اتباعه؛ إذا: هو في كتاب الله؛ من حيث وجوب العمل به. 


-٦‏ أن الزاني المحصن يرجم؛ لقول الرسول ميا «وَاغْدُ یا تيس عَلّ 


اا ا 


ل ق 


انرا هد تن ا اعَرَقّث ازباه؛ والرجم أن پوقف الزاق ۳ اا 


تزوج» تد زوجته» فأما من ا تزرب ایی بمحصن» ومن تزوج ا 
قبل الجاع فليس بمحصن» فلا بد آن يکون تزوج وجامع» ولا فرق بين أن 
تكون الزوجة باقية معه حتى زناء أو قد طلقهاء أو ماتت عنه. 

۷- الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزنا؛ ووجه ذلك: أنه قال: «قَإِنْ إِعََرَقّث» 
ولم يقيد الاعتراف بأربع» وهذا هو القول الراجح» وقد سبق بيان رجحانه 
وال جابة عن حديث ماعز. 


3% 3 %F 


-٠١‏ باب الإقرار 


الإقرار مصدر أقر؛ ومعناه: الاعتراف بالحق الذي عليه» سواء كان هذا 
ا لحت ماليا أم غير مالي. 

واعلم: أن الإنسان إما: أن يقر بحق عليه» آو: يقر بحق له» آو: يقر بحق 
لغيره على غيره» فالاأقسام ثلاثة: 

إذا أقر بحق له فهو مقر وشاهد على نفسه» وإن أقر بحق على غيره فهو 
مدع على غیره» وإن سه إقرارًا فهو دعوی» وإِن آقر بحق لغیره على غيره فهو 

حكم اللإقرار واجب» فيجب على الإنسان: أن يقر با عليه في آصله وفصله؛ 
لقول الله تعالی: فاا الب ءامنوا كوا ومين الفط شهدا بو ولو على 
نفک € [الساء:٠۳٠]ء‏ فيجب على الإنسان: أن يقر بالحق الذى عليه» ومن أقر 
لزم بمقتضى إقراره قليلا كان أو كثيرًّا؛ بشرط: أن يكون ممن ينفذ إقراره فيا 
أقر به؛ ذا لا بد أن يکون بالعًَاء عاقلاء رشيدًاء إذا كان إقراره بالمال» أو ب 
يقصد به المال؛ لأن هذا هو جائز التصرف» فلو أقر الصبى الصغير؛ وقال: في 
ذمتي لفلان آلف ريال فإن إقراره لا يصح؛ لأنه لو تصرف في آلف ريال ما 
صح تصرفه» فكذلك إقراره فلا بد من آهلية امقر فيم آقر به» وإلا فلا يقبل. 

وإذا أقر الإنسان في الدنيا وأخذ الحق منه كان هذا أفضل له» وأطيب ما 
لو جحد وأنحذ مته فى الآحرة؛ لأنه فى الدنيا يذ من ماله» والال ياق لف 
لكن في الآخرة لا يوجد خلف إذا أخذ من أعباله الصالة؛ وذا سأل النبى 
ية أصحابه» قال: «ما تعدون المغلس فیکم؟» قالوا: من لا درهم له ولا دينارء 


باب الإقرار 5 


أو قالوا: ولا متاع» قال: «لاء المغفلس من يأق يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبال» فيآتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فان بقي من حسناته شیء وإلا آخذ من سیئاتهم 
فطرح عليه» ثم طرح في النار"ء هذا هو المغلس؛ الذي يأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الحبال» ويظن أنها أنقذته من النار» وأوجبت له الجنة» ولكن 
الأمر يكون بالعكس» يأخذ الناس حسناته؛ وهذا ذكر عن بعض السلف: أنه 
إذا قيل له: إن فلاتًا اغتابك أرسل إليه هدية؛ أي: الذي اغتيب يرسل إلى الذي 
اغتابه هديةء ويقول: لأنك أهديت إل من حسناتك» وأنا آهدي إليك متاع 
الدنياء وأمهن أبقى؟ الحسنات خير وأبقى» وهذا هو الواقع. 

إذن: فالواجب على الإنسان: أن يقر با عليه في الدنيا حتى يستوف قبل أن 

إذارجع عن إقراره فهل يقبل منه الرجوع؟ 

نقول: آما في حق آدمي فلا يقبل منه الرجوع؛ فلو قال: في ذمتي لفلان 
مئة درهم» ثم رجع» وقال: رجعت في ٳقراري» وليس في ذمتي له شيء» فان 
إقراره لا يقبل؛ لأنه ثبت حق الآدمي عليه» والآدمي حقه مبني على المشاحة» 
ولا يمكن أن يقبل الرجوع؛ إلا إذا وافقق صاحب الحق على الرجوع فالحق له 
وأما في حت الله فيقبل الرجوع في غير الحد؛ مثل ن يقول: آنا م أؤد الزكاة» ثم 
رجع وقال: قد أديتهاء فإننا نقبل منه الرجوع» وتك أمره إلى دِينه» ولا نلزمه 
بأداء الزكاة» وكذلك لو قال: آنا ١‏ أصم القضاء الذي عل من رمضان» ثم 
رجع وقال: قد قضیته» فإننا لا نطالبه. 


(1) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸١(‏ 


أما في الحدود فقد اختلف العلماء في ذلك؛ هل يقبل رجوعه إذا أقر با 
يوجب الحد» أو لا يقبل؛ فلو آقر بالزناء ثم رجع وقال: إنه م يزنِ؛ فهل يقبل 
رجوعه ویرفع عنه الخد أو لا يقبل؟ 


نقول: هذا محل خحلاف بين العلاء: 

ومنهم من فصل؛ فقال: إن قامت قرينة على كذبه في رجوعه فإننا لا نقبل 
الرجوع» وإن م تقم قرينة فإنه يقبل. 

مال ذلك: لو قامت قرينة علل: أنه عذب عند الإقرار حتى أفر بخير حق» 
ثم رجع؛ فهنا: نقبل رجوعه» ولو قامت قرينة على: أن رجوعه ليس بصحيح؛ 
بحيث يكون قد وصف القضية؛ فقال مثلا: أنا قرعت الباب على هذه المرأة فى 
الساعة الواحدة لیا ودخحلت عليهاء وفعلت فبها الفا حشة» وخحرجت ع 
الساعة الرابعة ليلا وتمت على سرير ضفته كذا وكذاء وكانت الحجرة صفتها 
کذا وکذا طولا وعرصًاء ثم بعد هذا کله قال: رجعت عن إقراري» فهل نقبله؟ 
لا نقبله؛ لأن هذه القرائن كلها تدل على كذبه في الرجوع. 

دليل القائلين بقبول الرجوع فی يو جب الحر: حديث ماعز بن مالك 
رصی الله له ؟ آنه ا بداوا ير جموده» وأذلقته الحجارة شر لب » حی آدركوه 
وأكملوا عليه» فقال النبي ية: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»"» 
فقالوا: إذا كان النبى َة قبل توبة هذا الرجل فقبول الرجوع كذلك» ولا شك 


(۱) سبق خر جه (ص:٤ .)٠۰‏ 


أن هذا قياس مع الفارق العظيم؛ لأن المقر أراد رفع الحكم من أصله» ما هذا 
فقد بقي على إقراره بالزناء لكن أراد الخرج بالتوبة؛ فقال: «هلا تركتموه 
يتوت فيتوب الله عليه»؛ فلو أن هذا المقر جاءنا وقال: آنا أقررت» ولا زلت على 
إقراري» لكن دعوني آتوب إلى الله - عز وجل ى ولم تبلغ الحدود السلطان» فإننا 
ندعه» ونقول: دعوه يثوب فيتوب الله عليه» أما إذا وصلت إلى السلطان فلا 
يمکن أن ترفع؛ لأن الله قال: « إل لیت ابوا من مَل أن قروا عَم 4 


[ا)ائدة: £ ]. 


فعلى كل حال: لا دلالة فى حديث ماعز على قبول رجوع المقر» وقد نكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة حديث ماعز على ذلك» وقال: «إنه لو قبل رجوع 
مقر بالحد عن إقراره ما أقيم حَدّ في الدنيا»؛ لأن غالب الحدود في الزنا إنا 
تثنت عن طريق الإ قزار ؛ بل إن شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله في کتابه 
(منهاج السنة) قال: «والشهادات على الزنا لا يکاديقام بها حد وما أعرف حدًا 
أقيم بها وإنما تقام الحدود إما باعتراف وإما بحبل»"» فكل الحدود التي أقيمت 
في الزنا إن كانت بالإقرار؛ وذلك: لأن الشهادة بالزنا ليست هينةء لا بد أن 
يتفق الشهود على الشهادة» ولا بد أن تكون الشهادة على: أنهم رأوا ذكره في 
فرجهاء فمن یری هذا؟! حتی لو رأوه فوقها ما يستطیعون آن يقولوا: إن ذکره 
في فرجها؛ ولذلك: ما ثبت حد زنا بشهود أبدًاء ولا أظنه يثبت. 

لکن لو قال لنا قائل: يمكن الآن يثبت بالتصوير؟ 

قلغا: ولا يثبت بالتصوير؛ لأن هناك ما يسمى: بالدبلجة» فيمكن أن يأخذوا 


(۱) انظر: منهاج السنة .)٥١ /١(‏ 


من هذاء ومن هذاء ويكونوا صورة» فلسنا على يقين» والحد لا بد فيه من 
ثبوت؛ فإذا: إذا قلنا: بأنه لا بد من أن يقيم المقر على إقراره» وفتحنا باب 
الرجوع فإنه لا يمكن أن يقام حد بإقرار على سبيل الوجوب؛ لأنه يمكن لكل 
مقر أن يرجع» لاسيم) في عهدنا الحاضر» يحبس» ويلقن الرجوع» ثم بعد أن 
يكتب إقراره وإمضاءه على الإقرار» ويثبت كل شىء ويجبس» يقول له الذين 
ي الحبس: آنكر؛ وقل: رجعت عن إقراري» فيأتي من الخد ويقول: رجعت عن 
[قراري» فماذا نقول له؟ 


نقول: في آمان الله» اذهب» بعد هذه العمليات كلهاء وإضاعة الوقت» 
والإثباتات عليه يرجع في إقراره ويذهب؟! 

الراجح: أنه لا يقبل الرجوع ما لم يقم بينة تؤيد رجوعه؛ بحيث يقيم 
بينة بأنه أجبر» أو أكره على الإقرار» أو تقوم قرائن قوية بأنه أكره على الإقرار؛ 
فحينئلٍ يقبل رجوعه؛ لأن صل الإقرار م يثبت ثبونًا شرعيًا تبرأً به الذمة. 
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۲ عن آي ذر - رضي الله عَنه - قال: قال لي رَسول الله ي «قل لحق» 
ولو گان مُرا» صَحُحَه بُ جِبَانَ ني حَِيثِ طَّويل. 


الشرح 
قوله : «قل» فعل أمر» والامر للوجوب. 
قوله: «قل اَی وَل گان مُرا٠؛‏ يعني: ولو کان القول مرا وهذا أحسن 


(۱) خر جه آحمد (۲۰۹۰۹)» وابن حبان: كتاب البر والإحسانء باب صلة الرحم وقطعهاء رقم 
(£۹ £). 


باب‌الإقرار____ 


من أن نقول: ولو كان الحتق مرًّا؛ لأن الحق وإن كان مر المذاق في أول وهلة» 
لكن عاقبته: أن يكون حلوًاء فإذا قلنا: قل الحتى ولو كان القول مرا صارت 
المرارة وصمًا للقول» لا للمقول؛ لأن المقول حق» والحق حلو. 

وقوله عي: «قل ای ما هو الحق؟ ا لحق: ما وافق الواقع؛ لن ما وافق 
الواقع فهو ثابت» فيكون حقا. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ وجوب قول المحق» ولو أذاق الإنسان مرارة قوله؛ فلو أن رجلا جنى 
على شخص بقطع يده عمدًا مثا ثم أمسك ال جاني» وليس للمجني عليه بينة 
فإن بإمكان ال جاني ن يرفع القطع بالاإنكارء» فيقول للمدعي: هات بينة أنني انا 
الذي قطعت يدك» لكن إذا قال: نعم آنا الذي قطعت يده» فهذا القول 
سیکون مرا علیه» لکنه نحق» كيف يکون مرًا؟ لأنه إذا آقر فسوف تقطع يده» 
وهذا لا شك أنه مر على الإنسان» وصعب» لكن المؤمن لا همه آن يفوت 
عضو منه في الدنيا؛ لبقاء حسناته في الأخرة. 

وعموم الحديث يقتضي أيصًا: أن يقول الحق» ولو كان مرا في غير 
الإقرار؛ مثل: أن يقول كلمة حق عند سلطان جائر» فإن هذا احق سيكون مرًا؛ 
لأن السلطان الحائر حشى من بطشه إذا قيل الحتق عنده» وهو لا يوافق هواه؛ 
با ا أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۹٥۷١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الملاحم باب الأمر والنهي» رقم (٤٤۳٤)؛‏ 

والترمذي: كتاب الفتن› باب ما جاء آفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء رقم (۲۱۷۶)؛ 


والنسائي: كتاب البيعة» باب فضل من تكلم باحق عند إمام جائرء رقم ٩(‏ ۰ وابن ٠‏ ماحه: 
كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» رقم ٠۲(‏ ° 4( 


ويشمل هذا الحديث أيضا: شهادة الإنسان على أبيه» وعلى ابنه» وعلل 
أخيه» وعلى قريبه؛ لأن شهادة الإنسان على هؤلاء ستكون مرة» لكنها قول 
حق» وقد مر النبي َة بقول الحق ولو كان القول مرًّا. 


۲- وجوب اجتناب قول الباطل» ولو كان حلوًاء فلا يجوز لاإنسان أن 
يشهد لأحد من أقاربه بشيء» وهو یعلم آنه کاذب» وإِن کان هذا قد ينال لذ 
ومتعة بهذه الشهادة للقريب» لكنٌ ذلك خلاف الحق» فلا جوز له أن يشهد به؛ 
ومن ذلك أيضا: إذا كان في قول الإنسان الباطل انتصار لنفسه؛ كا محري بين 
الطلبة في المناظرات» فتجد الإإنسان يعدل عن قول الحق إلى قول الباطل؛ من 
أجل: أن ينتصر لنفسه» فيجد في ذلك متعة» ولو بالجدال بالباطل» وهذا حرام» 
لا تقل الباطل ولو كان حلوّا؛ لأن الأمر بقول الحق ولو كان مرا يدل على: 
النهي عن قول الباطل ولو كان حلوًا؛ ومن ذلك: ما يفعله بعض المنافقين عند 
السلاطين والولاةء يأتون إليهم با يخالف الواقع» مما يكون في رعيتهم؛ من 
أجل: أن يدخلوا عليهم السرور في تلك اللحظةء فيجدون في ذلك متعة؛ لأنهم 
قالوا شیئًا يعجب رئیسهم» ومديرهم» وما آشبه ذلك» وإِن انوا يعلمون أن 
هذا خلاف الواقع» فهؤلاء قد جانبوا الصواب» وخالفوا ما أمر به رسول الله 
ي؛ لأن الواجب: أن تجتنب قول الباطل مهيا كان» ولو كان في القول به 
إرضاء أبيك» أو أخيك» أو ابنك» أو خالك» أو ما أشبه ذلك» وأن تقول الحق 
ولو كان مرٌّاء وفيه إغضاب أبيك» أو أخيك. أو ما أشبه ذلك. 

فا وجه دخول الإقرار في هذا الحديث؟ 

الجواب: أن المقر بيا عليه جد أن في هذا اللإقرار مرارة» لكن جب عليه أن 


__ باب الإقرار 


يقول به» ولو كان مرّا» وعدل المؤلف عن حديثِ أبين في الإقرار من هذا؛ 
وهو: ما يروی عن النبي و أنه قال: «للا عذر لمن أقر »» لکت :سخدیث 
ضعيف» إلا أن الفقهاء - رحمهم الله - يعبرون به في كتبهم؛ ويقولون: «لا عذر 
لمن أقر». 
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(۱) قال الحافظ ابن حجر: «لا أصل له»» انظر: كشف الخفاء للعجلوني (۲/ »)٤٤٥‏ رقم .)۳٠۸۰(‏ 


١باب‏ العارية 


ويقال: العاريّة بالتشديد؛ والعارية من اللإحسان الذي أمر الله به في قوله: 
#وَأخيأ إن أله ب مضي ) [ابقرة:١۹٠]؛‏ وهي: «إباحة نفع عين تبقى بعد 
ا استىفاء n‏ 
تنتقع ۶ امات ول أملكك اا 0 الك ل ا ۴ لکننی کا آن 

وقولنا: «نفع عين تبقى بعد استيفائه» فإذا أباحه العين فهذا ليس عارية» 
وإذا أباحه نفع عين لا تبقى بعد استيفائه؛ مثل: أن قال: أعرتك هذه الخبزة 
فنفع الخبزة الأكل» وإذا أكلتها لم تبق بعد الاستيفاء؛ وهذا إذا أضيفت العارية 
إلى عين لا تبقى بعد استيفاء المنفعة فإنها لا تصح. 

لكن هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه؛ وهو: المبةء أو يقال: م تصح 
العارية مطلقاء وأن هذا المستعير إذا أكل الخبزة التي أعير فإنه يضمن قيمتها؛ 
لأن العارية لم تصح» أو بقال: إا تصح على الوجه الذي يمكن أن تنزل عليه 
من وجوه الانتفاع؟ 

الحواب: المسألة مله 

وقولنا: «إباحة نفع» وليس بتمليك؛ يستفاد منه: أن المستعير لو أراد أن 
يؤجر العين التي استعارها فإنه لا يملك ذلك؛ لأن المنفعة ليست ملكا له» لكن 


أبيحت له إباحة. 


باب العاريه 


زميل آخر فيعبره إياه» فهل يملك؟ لا؛ لآنه لم يملك النفع» وإنا أبيح له أن 
ينتفع؛ ونظير ذلك من بعض الوجوه: أن الإنسان لو مرٌ بنخل عليه ثمر» وليس 
عليه حائط ولا حوله ناظرء فله أن يقف تحت الثمر» ويأكل حتى يملا بطنهء 
لكن لو قال: سآخذ قدرّا أذهب به وأبيعه فإنه لا يملك ذلك؛ لأنه إنا أبيح له 
الأكل فقطء لا أن يحمل أو يتملك» كذلك العارية إنا أبيح له أن ينتفع فقط› 
ولیس مالكا للنفع. 

حکم العارية سنة؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ويوا إن اَهب 
آلْمَخْيِينّ € [البقرة:٠۹٠]»‏ لكنها قد تجب أحياتًا؛ فإذا رأيت شخصًا يحتاج إلى ثوب 
في الشتاء؛ لشدة البرد» وأنت معك ثياب؛ فهنا: جب عليك أن تعيره ثوبًا يدفع 
به شدة البرد» أو وجدت شخصًا عطشان» ولكن ليس معه إناء يستقي به من 
البئر» ومعك إناء يمكن أن يستقي به من البئر فحكم العارية واجبة؛ لأن فيها 
إنقاذا لمعصوم. 

ولو جاءك شخص يستعبر منك سلاحًا؛ لينحر به ناقة فلان فيأكلهاء فإن 
العارية هنا حرام؛ لأنها إعانة على حرم. 

إذن: فالأصل: أنها سنةء» وقد تحرم» وقد تجب. 
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ر۶ رو 


M‏ ا Er‏ . و تتا 
۸۹۳ < عن شکرا بی جتدب دن ۵1 4 قال: قال ر سول الله جد: 


- چ سے 


«عَل ليد ما أَحَذَت حى وده رَوَاه أ جمد AR ry‏ لای 
الشرح 
قوله: «عَلى ليد ما أحَدّثْ؛ يعني: على اليد ضبان ما أخذت» ورعاية ما 
أخحذت من الأعيان حتی تؤدیه إلى صاحبه» وعموم هذا الحديث يتناول عدة 
مسائل: 
أولا: ما أخذ على سبيل العاريةء فإذا أخذت منك شينًا عارية فهو عل 
رعایته» وصیانته» وحمایته ما یتلفه» ورده إليك. 


ثانيًا: ما أخذ على سبيل اللإجارة؛ كا لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ 
بجا من النوم» فإن عليه حماية هذه الساعة» وصيانتهاء وحفظها ما يضرهاء وردها 
ك 

ثالثا: الرهن؛ فلو أخذ مني المرتهن رهنًا في دين على مثلاء فعليه ما أخذ 
حتى يۇدیه. 

المهم: أن كل من أخذ شينًا فإن عليه حاية هذا الشىء» والقيام بمصالحه 


(۱) أخرجه أحمد (۸۲١۹١)»ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم 
(۱۲۹7)» وقال: حسن صحیح؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العاريةء رقم 
(۱٦٥۳)؛‏ والنسائي في الكبرى (۸۳)؛ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب العارية» رقم 
(١٠٤٠)؛‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۷٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» قال الزيلعي في 
نصب الراية :)۱١۷ /٤(‏ «تعقبه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال: وليس كا قال» بل هو على 
شرط الترمذي» قال المنذري: وقول الترمذي فيه: حديث حسن يدل على أنه ثبت ساع الحسن 
بن سمرة. وقال ابن طاهر في كلامه عن أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل»› وإنا م خرجاه 
في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة». 


ما دام علله» وأداؤه ای صا حره؛ ومن ذلك: العارية کا سی : فادا استعار 
شخص منى كتابًا مثلاء فعليه حاية هذا الكتاب ورده إل. 


لو أن رچ اسار کااامی ات ومااه فن کرای خط ردیف لا 
قرا شال لاسر الاب وق الھایة جحل کراریس وقد کان عر گا نذا 
لا مجوز» فإذا قال هذا المستعيبر: أنا فعلت ذلك؛ لأجل: آن یکون فيه حواش 
كثرة تنفعك» ولکن حواشیه غلط؛ وبدلا من آن یکتب الفاعل مرفوعًا یکتبه 
منصوبًاء فخرب الكتاب» فهذا حرام عليه أن يفعل هذا؛ بل لو وضع حاشية 
مفيدة صحيحة كان حرامًا عليه» حتى يأذن صاحبه» أما تفكيك الکتاب حتى 
بجعله كراريس» ويدعي ويقول: أن ذلك من مصلحة الكتاب» ومصلحة 
القارئ؛ ليكون أسهل له؛ لأن حمل الإنسان عشر ورقات أهون من حمل كتاب 
بمئتي ورقة مشلا فهذا- أيصًا- حرام» ولا جوز. 

وإذا استعار منشفة؛ ومن المعلوم: أنك إذا تنشفت بها سوف يزول لها 
فهل نقول: لا تتنشف بها؛ لأنك إن فعلت زال الخمل الذي فيها؟ 

الجواب: لاء لأن هذا من لازم الانتفاع بها. 

كذلك: إنسان أعارني رشا یربط به الدلو» ويْنْرّل في البئر» ویستقی به 
فاستعار مني الرشاء لكن بدأ يستخرج به الماء» فالرشاء لا شك أنه سيضعف» 
فهل نقول له: إن عليك الضمان؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا من لازم الانتفاع به. 

كذلك: لو استعرت منه سيارة لأسافر بها إلى الرياض وأرجع؛ ومن 
المعلوم: أن السيارة إذا مشت على الأسفلت سوف تتاكل عجلاتهاء فهل نقول: 


لا مش فيها؛ لآنك لو مشيت لتاكلت العحلات» فتؤديا إلى صاحبها على غير 
ما أخذتہا عليه؟ 


الجواب: لاء لأن هذا من لازم الانتفاع. 

إذن: مخصص من عموم هذا الحديث: آنه متى نقصت العارية بالانتفاع 
المأذون فيه فإنه لين غلل المستعر ضاخها. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ حرص الإسلام على أداء الأمانة؛ لقوله: «عَلّى الي ما أحَذَّتْ حَتّى 

۲- أن من أخذ شا فعلیه رده؛ لقوله: «(حتّی تو ديه ؛ فلو استعرت 
مکی مقاب سیارقا وسافرت عليهاء ورجحعت» وانتهت الاستعارة» فقلت : 
تعال خحذ سبارتك قال: ائت ہا آنت» فالصواب: مع صاحب السيارة؛ لآن 
الرسول ية يقول: «حَتَى نَوَدَيَه» نقول: أنت يا أيها المستعير: اذهب بالسيارة 
إلى صاحبها. 

ولو استعر ت منه مسحلا وانتهيت من التسجيل»› نم قلت له: ائتني 
لتأخحذ الملسجل» انا انتهیت منه» فقال: ائت بالمسجل آئت» فقلت: الملسجل لك 
متی شئت فخذه» فهل انا ظا ؟ نعم؟ اد کف استعر منه» وڪسن إل وآقول: 
أنت تعال خذ مالك؟! فعلى اليد ما آخحذت حتى تؤديه. 

ولکن قد سبق: أن الواجب على من أطارت الریح ثوب جاه إلى بيته أن 
یعلمه به» فلم|دا نقول: يكفي الإعلام؟ 


فالجواب: لأني ما أخذته مصلحتي حتى آؤديه؛ إن آطارته الريح إلى بيتي» 
وأنا لست ملزمًا بأن أحمله إليه» وربا يكون الشىء ثقيلا يحتاج إلى مؤونة» قد 
تحمل الريح من على سطح جاري شيا ثقیااء یکون متطرفًا بمجرد ما جاءته 
الريح سقط؛ فحينئز لا يلزمني حله؛ بل يكفي الإعلام. 

۴- وجوت العناية بالعاريةء وحفظها عن التلف؛ لأنه لا يمكن أداؤها 
كا أخذها الإنسان إلا بذلك؛ ويترتب على هذه الفائدة: أنه لو تعدى أو فرط 
فهو ضامن؛ لأنه ترك ما جب عليه» ومن ترك ما جب عليه لم تكن يده يد أمانة» 
وكل يد ليس يد أمانة فإنها ضامنة. 
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٤‏ ۸4- وَعَنْ اي هُرَيرََ - رضي اله عَنه قالَ: قال رَسول آله ي «أد 
الأَمانَةَ إل من مَك ولا ُن مَنْ حَانَكَ٬‏ رَوَاه بو اوت والريذِي وَحسته 
2 وَصححه اکم واستنکره و بُو حاتم اَلرَاِي. 


وأخرجه حماعة من الحافظء وهو شامل للعارية. 
الشرح 
قوله: «أد» الخطاب لواحد؛ لکن المراد به: كل من ات خطابه؛ وعلى 

هذا: فيشمل جميع الأمة؛ أذ أيما الملخاطب الذي تعقل الخطاب. 

(۱) أخر جه آبو داود: کتاب البيوع؛ باب ف الرجل بأخذ حقه من ګت نده» رقم )6 «(To‏ 
والترمدي: کتاتب البيوعء باب «<(TA)‏ رفم (1£ 1۲( وقال: حسن غریب؛ والدرامي: کتاب 
البيوع» باب في أداء الأمانة واجتناتب الخبانة (۲/ «(TT‏ والحاكم: كتاب البيوع (۲/ 1 )» وقال: 
Dr i a a Sg a‏ 


قوله: «الأمَانَة»؛ یعنی: ما ائتمنت عليه إلى م اثَمََكَ» فادها اة 


بدون تعدّ» ولا تفریط» ولا نقص. 

قوله: «وَلا ُن مَنْ حَانَكَ»؛ الخيانة هي: الغدر في موضع الائتمان» وإنا 
قال كلة: «وَلا ن مَنْ حَاتَكَ»؛ لأن من خان الإنسان فقد تأمره نفسه أن بخونه 
کا خانه أولاء فیجازي بمثله. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ وجوب أداء الأمانة؛ ومن بينها العاريةء وهذا وجه استشهاد المؤلف 
ېدا الحدیث. 

۲- أن الإنسان لا يرد الأمانة إلا إلى من ائتمنهء فلا يردها إلى شخص 
آخر؛ إلا أن تقوم بينة أو قرينة فليفعل؛ البينة مثل: ن يأتي شخص ببينة بأنه 
أمره صاحب الأمانة بأن يقبضها؛ فهنا: يتعين أن ترد إليه» والقرينة مثل: أن 
يردها إلى من يحفظ ماله عادة؛ كرجل استعار من شخص إناء» ثم عاد فقرع 
بيته فسأل عنه فقالوا: إنه في السوق» فأعطى الإناء الذي استعاره أهل البيت 
فإنه يرأ بذلك؛ لأن هذا هو ما جرت به العادة» ولا يلزمه أن يذهب ويتطلب 
هذا الرجل. 

۳- تحريم الخيانة مطلقا؛ لقوله: ولا حن مَنْ حَاَكَ»» أما تحريم الخيانة 
لن خانك فهو منطوق الحديث» وأما تحريم الخيانة ممن لم يخنك فهو من باب 
أولى» وما كان من باب أولى فقد اختلف العلاء؛ هل هو داخل فى المنطوق 
دخولًا لفظيًا؛ ويكون ذكر الأدنى تنبيها على ما فوقهء أو هو داخل بالقياس؛ 
فيكون اللفظ لا يتناوله» لكن تناوله من حيث المعنى؛ لأن القياس الحلي الذي 


يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه لا شك آنه داخل في ضمن اللفظ 
من حيث المعنى؟! 


وعلى كل حال: إذا كان الحديث يدل على: تحريم الخيانة ممن خانك فإنه 
يدل على: تحريم الخيانة ممن لم يخنك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى: أنه يجوز أن تخون من خانك؛ لقوله 
تعالی: فمن أَعَدَى یک اعََدوأعَيهِ بمعْل ما ادى َلك € [البقرة:٤۹٠]»‏ فأخذ 
بظاهر الآيةء وأعل الحديث؛ وقال: إن الحديث ضعيف» ولم يأخذ به» ولكن 
هذا لیس بسدید. 

والحمع بينهها أن نقول: إن العدوان ليس فيه اتتمان» فالمعتدي عليك 
اعتدى عدواتًا ظاهرّاء لكن الذي ائتمنك لا جوز أن تعتدي عليه في مقابل أنه 
خانك؛ لأن مقتضى الأمانة دفع الخيانة» وأنت أمين» فليس هذا من باب: لِفمَنِ 
ادى عل قَاعََدوأَيّهِ مغل ما أعَدَّى عل ). 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث هند بنت عترة؛ 
حین شکت زوجها أبا سفيان إلى رسول الله مَيّة؛ وقالت: إنه لا يعطيني ما 
بکنینی رولد خال: فی ما بتك رولد پالر رف۲ 

فا لجواب على ذلك أن نقول: هذا ليس فيه اثتمان» فأبو سفيان لم يأنعنها 
على ماله» لكن هى أخذت قدر حقها الواجب عليه من ماله بدون ائتان» 
وهناك فرق بين رجل يأخذ ما جب له بدون ائتهان» وبين شخص ائتمنه غیره 
فخان الأمانة. 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والاجارة» رقم «(YY ١(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم ٤(‏ 1 ۷). 


يبقى النظر إذا قال قائل: إذا قلتم ممذاء فقولوا: من كان له على شخص 
دین» وقَدِرَ على شیء من ماله فله أن يأخذ بمقدار دينه؛ لأن المدين لم يأتمنه؛ كا 
أذن النبي ية هند أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ 

فانفو ية أن خذه السالة بعر نها جد أل العلم: بمساة الظفرء يع : 
الذي يظفر بال شخص له عليه حق» هل يأخذ بقدر حقه أولا؟ وهذه المسألة 
فيها أربعة أقوال للعلاء: 


القول الأول: المنع مطلقا؛ وا علية: هذا الحدیت. 

القول الثانى: الجواز مطلقا؛ واستدلوا عليه: بالآية: مَس ادى عك 
اَذَه مغل ما أَعَدَّى عَلَکّ € [البقرة:٤۱۹]»‏ حتی إن ابن حزم - ر حه الله _ قال: 
جب أن تأخذ من ماله بمقدار ما لك؛ لأن الله أمر قال: #فَاعََدُوأعَليَهِ مل ما 
ادى عََک 4 [البقرة:٤۱۹]»‏ لكن هذه من شذوذاته؛ لأن قوله: «فَاعَدوأ# ليس 
على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الإذن والإباحة؛ وهذا لو أسقطت حقك 
وسمحت کان هذا جائزًا بالاتفاق. 

القول الثالث: إن كان ما أخذته من جنس ما هو لك فلا بأس؛ مثل: أن 
يكون في ذمته لك مئة صاع من برّ» فتأخذ من ماله مئة صاع من بر» وأما إذا 
كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة» فيكون عقد بيع وعقد البيع لا 
يجوز إلا برضا من البائع؛ مثل: لو كان في ذمته لك مئة صاع من البر» ولم تجد 
عنده إلا أررَّا؛ فهل تأخذ؟ 

الحواب: على هذا القول: لا؛ لأنه ليس من جنس مالك. 

القول الرابع: أنه إذا كان سبب الحتى ظاهرًٌا فلك أن تأخذ بمقدار حقك» 


وإن كان باطتا فليس لك أن تأخذ. 


واستدلوا لما إذا كان سبب الحق ظاهرًا: بأن النبي كي 
- رضي الله عنها أن تأخذ من مال زوجها؛ لأن سبب وجوب النفقة ظاهر؛ 
وهو: الزوجيةء فلو آخذت منه» ثم عثر عليهاء ثم طالبها لم يقل الناس: إنها 
خائنة؛ لأن الناس يعرفون آنا زوجته» وها حق النفقة» وكذلك أذن الرسول 
ية لمن نزلوا على قوم ضيوفاء ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخذوا من 
أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة "؛ لأنها حق سببه ظاهر؛ وهو: الضيافةء 
وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله س وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد؛ على: آنه إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلك أن تأخذ بغير 
علم من له الحق» وإن ل يكن ظاهرًا فليس لك أن تأخذ؛ واستدلوا لذلك: بأن 
الأصل احترام مال المسلم: او عا رایام راک دوک ر 
كحرمة يومکم هذاء في شهر کم هذاء في بلدکم هذا» '» وهذا عام» خص منه: 
ما دل الدليل على جوازه؛ وهو: أخحذ المرأة من مال زوجها؛ کحدیث هند 
وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفهم. 
وهل مثل ذلك الأب لو قصر الابن بالنفقةء أو الأخ لو قصر آخوه بالنفقة 
الواجبةء أو لا؟ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» ا 
وا e e‏ ا ا ا 


زم الوا لک یا تان للشیف بارا او[ مایا فخا تم ی افیا ای بیان 


(۲) أخر جه البخاري: کتاب العلم» باب قول النبي بكة: ارب مبلغ أوعی من سامع!» رقم (۷٦)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم .)۱١١۹۸(‏ 


نقول: نعم» مثله. 

وعلى هذا فنقول: الأصل في الأموال التحريم» فلا بجحل لأحد أن يأخذ 
من مال أخيه شيئًا إلا بدليل شرعي؛ وقد دل الدليل على: جواز أخذ من له 
النفقةء ومن له الضيافةء فنقتصر على ما دل عليه الدليل. 


وأما قوله: #قَاعَتَدوأعَيَهِ مل ما أعَتَدَّى عَلََکّ € فقد بينا: أن هذا في العدوان 
الظاهر؛ إنسان ضربك فاضربه» إنسان نهب منك مالا فانہب الال الذي معه 
وما أشبه ذلك» أما الأشياء الخفية فلا. 

ولأنه لو أجيز الأخذ با سببه خحفى لكان في ذلك فوضى بين الناس» 
ولکان کل واحد يقول: أخحذت من ماله؛ لا أطلبه» ثم يكون هناك فوضى» 
هات بينة» وقد يعثر استرجاع الحق منه. 

وأما الحديث الذى معنا «وَلا ُن مَنْ حَانَكَ» فهو بمعزل عن هذا كله؛ 
لأن الذي ائتمنك جعلك أمينّاء والأمين لا جوز أن يكون خاتتا؛ لأن ذلك يناي 
مقتضى العقد» فلا تخن من خانك. 

قوله: «رَوَاه بُو دات وَالْمِذِي وَحَسَته وَصَححَه اكم واستنكره 
بُو حاتم الرَّازِيّ» وأخرجه جماعة من الحفاظء وهو شامل للعارية». 

قوله: اوهو شامل للعارية» ٤‏ آي |- حملتن؟ ٤‏ قوله: «أَد آَلأمَانَةَ إلى من 
اَمَنَكَ». 


3# 2 


۵- - وَعَنْ يعلى بنِ امه - رض آله َه قالّ: E‏ سول آله کلا: «إذا 

تتك رسي أغطِهمْ ت ثل وزعًا» قلت: يا رَسُولً آلله! أَاريَة مَضمُونة أو 

عَارية مُوَدَاة؟ قَالَ: بل عار ت مدا رَو و ا و 1 داود و والتسَاِى وَصَححهُ 
ابن جِبّانَ. 


الشرح 

قوله: «إذا ا تنك ر سلى»؛ يعني: الذين أرسهم إليك. 

قوله: غه تان زعا ولم يطلب النبي َة منه أن يطلب علامة؛ 
كا قال ذلك فيمن أرسله إلى وكيله في خيبر. 

قوله: «قلتٌ: يا رَسُول آله! أعَارية مَضمُوة أو عَارية مُوَدَاهٌ؟ قالّ: بل 
عَارية مُوَدَام؛ والفرق بينها: أن العارية المؤادة هي: التي ترد بعينها إن بقيت» 
فإن تلفت فليس على المستعير ضان» والعارية المضمونة هي: التي لو تلفت 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جواز استعارة الدروع؛ والدروع: عبارة عن قمص من حديد عحلق» 
مربوطة كل حلقة في الآخرى» حتى يصير كأنا نسج من حديد» يتخذه الناس 
عند القتال؛ ليتقوا به رؤوس السهام؛ لأن السهم إذا ضرب الحديد ما ينفذء 
وجعل جلقا ليسهل التحرك فيه. 

- أن العارية حسب شرط المعير على المستعير؛ إن كانت مؤداة فهي 


(۳٦ 7( وأبو داود: کتاب البيوع»؛ باب ف تضمن العور» رقم‎ «(TV°۸A4) آخر جه أحد‎ (١( 


مؤداة» وإن كانت مضمونة فهى مضمونةء ولا إشكال في آنه إذا وجد الشرط 
فالحكم على حسب الشرط» لكن إذا فقد الشرط فهل هي مؤداة أو مضمونة؟ 
نقول: في هذا خلاف بين آهل العلم: 
القول الأول: أنها مؤداة؛ أي: أنه لا ضبان على المستعير إلا بتعد أو تفريط؛ 
لقوله كلة: ١د‏ اَلأمَانة إلى مَنْ إتَمَنَكَ»"» وهذه أمانة. 


القول الثاني: أا ليست مضمونة إلا أن يشترط فإن اشترط فهي 
مضمونة؛ سواء غد أو ر واستدلوا: ا الحديث» ونحدیث e‏ 
الي وبعموم قوله ة: «وَالَنلِمُونَ عل شُرُوطهمْ إلا شَرْطًا حرم حلا 
وَاحل حَرّامًا“"؛ وعلى هذا: فتكون مضمونة إن شرط: أا مضمونة رد 
يشترط فلا ضان ما لم يتعدٌ أو يفرط . 

القول الثالث: آنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضان» فإن اشترط عدم 
الضان فلا ضان؛ والفرق بينه وبين الأول: أن هذا يقول: هي مضمونة بكل 
حال؛ سواء فرط أو لم يفرط تعدى أو لم يتعدّ. 

والقول الصحيح في هذا: أنها ليست مضمونة إلا بالشرط؛ وذلك: لأنها 
أمانة» داخلة في عموم الأمانات التي ليس فيها ضبان إلا بتعد أو تفريط» فإن 
شرط المعير ضانهاء والتزم المستعير فهو الذي ضيق على نفسه؛ مثال ذلك: 
استعار شخص منك كتابًاء فقلت له: عليك ضانه» فالتزم؛ فهنا: يضمن 
الكتاب؛ سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدٌ ولم يفرط؛ لأنه شرط عليه. 


(۱) سبق تخر جه (ص:٣۱۲).‏ 
(۲) سیاتی تخر مجه (ص‌:۱۳۳). 


(۳) سبی ر جه (ص:۷). 


فان شر طت: عدم الضان فلا ضان» وإِن سكت ففیه خلاف؛ هل تضمن 
أو لا تضمن؟ والصحيح: آنه لا ضان. 

ويستثنى من ذلك: ما سبق: إذا تلفت العارية فيا استعبرت له؛ مثل: 
المنشفة إذا تساقط خلها فإنه لا ضبان عليك» وكذلك الكتاب» فإنه لا شك أنه 
مع الاستعمال والتقليب يضعف تليده» فليس عليك ضان؛ لأنه تلف في 
استعیر له» فليس فيه ضمان. 
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کے ص ت 
اس 
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بن مية؛ «آن الي 4ة تحار من دُرُوعَا يوم حتين. 
ل: : بل عَارية شت EF‏ ا داو َالتسَائِيٌ 


` iE 8 وص‎ 

۷ -وَأخْرَجَ له شَاهدا صَويمًا عَنْ بن باس" 

١‏ لشرح 

قوله: ټوم حنبنِه قبل آن يسلم» ا اا د . بشي : اهي 
غصب؟ فقال النبى ة: بل عَارية مَضمُونَة؛ يعنى: عل ضبانها لو تلفت في ي 
الأول قال الرسول: بل عاریة مؤداة)» وهنا يقول: «عَارية REE‏ لن هدا 
كافر» لم يسلم بعد» والرسول قد ظهر على أهل مكة فظن أن الرسول ييار 
ا 2 أحمد EAA)‏ وا بو داود: ا ابیوع؛ اي ان ا i‏ 

(/ ۱۷۱) طرق هذا الحديث» وكذا ابن القطان كا ذكر الحافظ فى التلخيص (۳/ : E‏ 


(۲) الحاكم في المستدرك (۲/ ۷٤)ء‏ من طريق إسحاق بن عبد الواحد» قال ابن حجر في الميزان 
:)۹٤ /۱(‏ مروك الحدیث. 


سيأخذها منه بالقوة» فقال ذلك» فأراد النبى َة أن يطمئن قلبه بأنها مضمونة» 
فأعار» ولا أسلم وأراد انى 2 أن يردها عله تسامح فىها» وقال: یا رسول 
لله: إني أسلمت؛ يعني: وإني أريدها لله -عز وجل ى فصار ذلك خيرًا له. 


قوله: «وَأخْرَحَ َه لَه شاهدًا ضڪِيفا عَنْ ابن َبّاس»» «أخر ج)؛ آي: الحاكم؛ 
لأن الضمر يعود على قرب مذكور. 

وقوله: «سَاهدًا» العلهاء يقولون في المصطلح: هنا ثلاثة أشياء: أولا: 
شاهد» والثان: تابع أو متابع› والثالث: اعتبار. 

الشاهد هو: أن يروى حديث بمعنى هذا الحديث من طريق آخر؛ فهنا: 
الحديث الأول: عن صفوان» والثاني: عن ابن عباس؛ إذا نقول: هذا شاهد. 

والمتابع: أن يتابع الضعيف راو آخر في الأخذ عن شيخه؛ مثل: أن يكون 
هذا الحديث روي من طريتق أحد رجاله ضعيف» لکن جاء من طريق آخر 
شیخه» فیقوی الحدیت هنا؛ لأن جانب الضعيف قوي بالمتابع الذي تابعه ي 
الأخذعن الشيخ. 

أما الاعتبار فهو: تتبع الطرق؛ أن يتتبع الإنسان طرق الحديث؛ إذا كان 
فيه راو ضعيف؛ لعله جد متابعًاء أو يتتبع جميع المسانيد لعله جد شاهدا. 

واعلم: أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيا إذا كان السند 
صحيحًا؛ لأن المتابعات والشواهد إن يحتاجح إليها لتقوية الضعيف» فإذا 


لانه مضعة وقت. 


ولکن E‏ نعلم: أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجر 
بالشاهد؛ يعني : کل من الراويين» آو من الحديثين المرويين من طريقين ضعيف 
للغاية؛ مثل: أن يکون کل من الراويين عن هذا الشيخ متها بالکذب» 
فالضعف هنا شديد؛ لأن الاتهام بالكذب شديد جدًا في الرواة؛ فلو يأتي الف 
واحد يتابعون في الأخذ عن هذا الشيخ الثقة فإننا لا نقبل؛ لأن الضعف شديدء 
وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع» ولا بالشاهد أيصًاء 
لكن إذا كان الضعف يسيرًا فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحسن» لكن درجة 
الس ره 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز استعارة أدوات الحرب من الكافر؛ لأن النبي كيه استعار هذه 
الدروع من صفوان قبل أن يسلم؛ ويقاس على الدروع: كل عتاد الحرب؛ لكن 
بشرط: أن نأمن من غشه» أما إذا م نأمن فإنه لا جوز أن نشتري منه؛ وذلك: 
لأن الكافر عدو للمسلمين بكل حال؛ كا ذكر الله - تعالى - في عدة آيات من 
القرآن: هاما لذن ١َمَْا‏ ا تَنَْذوا عَذُوى ودوك وليه € [الممتحنة:١]»‏ وقوله: 
لیا الین اموا لا دوا الیو ری اول قم آولیاء بع وسن بوم یکم ند 
مهم لِه َه لا يهى لموم َيب € [الائدة:١٠]»‏ فهم يخشى منهم» فإذا أعارونا 
عتادا حربيًا؛ من: سلاح» آو دروع» أو وقاية من أشياء مهلكة» أو ما أشبه ذلك 
فإنه لا بأس به؛ بشر ط: آن نأمن منهم. 

ومن ذلك أيضا: إذا أعانونا على عَدونا فإن ذلك لا بأس به؛ بشرط: أن 
نكون في ضرورة إلى ذلك» فإذا كان هناك ضرورة إلى الاستعانة ہم وأمتً ي 


شرهم فلا بأس؛ لأجل الضرورة» وليس هذا من توليهم» فالذي يكون من 
توليهم: أن تذهب إليهم تعینهم على عدوهم؛ مثل: آن يقاتلهم عدو هم 
فتذهب معهم تقاتل» تعينهم على عدوهم» فإن هذا بلا شك من ولايتهم» فإن 
کان عدوهم مسلا فإنه شی على من أعانہم أن يكون كافرًا؛ لأنه أعان كافرًا 
على مسلم» وإن کان عدوهم كافرًا فإن هذا حرام» ولا يجوز بلا شك» ويمکن 
أن يلتحق المعين بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم عبة هم 
وأما إذا أعانوك هم على عدوك فليس هذا من باب الولاية» ولكنه من باب: 
دفع الضرورة إن اضطررت إليهم» وأمنت من شرهم فلا حرج» وهذا هو 
القول الوسط في هذه المسألةء فإن من العلماء من قال: لا جوز مطلقا 

ومنهم من قال: جوز ولو لأدنى حاجة. 

ومنهم من قال: جوز للضرورة» وهذا هو الأقرب؛ أنه إذا دعت الضرورة 
القصوى فلا بأس» أما جرد الحاجة فلا. 

ولكن على كل حال: ليس هذا من جنس الاستعانة بهم في أدوات الحرب» 
وعتاد الحرب؛ لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله ا 


لکنه جب أن نأمن من أن يکون هذا العتاد عتادا فاسدا أو ضارًا؛ د EE‏ 
س ار الاک ورتا د اا ا م حقيقة لايُؤمنون بلا شك 


فإن قال قائل: كيف الجواب عن حديث: «أن رجلا جاء إلى رسول الله 
بل من ا مشر كين ليقاتل معه فقال: ارجع» فلن أستعين بمشرك»"؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسبر» باب كراهة الاستعانة قي الغزو بكافرء رقم .)۱۸١۷(‏ 


فالجواب: أن النبي ية م يكن بحاجة إليه. 


۲- أن العارية إذا شرط المستعير ضمانها فهي مضمونةء وإن لم يشترط 
فليست بمضمونة؛ لأن يد المستعير يد أمانةء والأصل في يد الأمانة: أنه لا 
ضان عليها إلا بتعدّ أو تفريط. 
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۲- باب القصب 


الخصب مضاد رغصت تخب وعو خد الى ء قرا 

وفي الاصطلاح: «الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق». 

فخرج بقولنا: «الاستيلاء على مال الغبر» ما لو استولى الإأنسان على ماله 
من غبره قهراء مثل: أن جد المسروق منه ماله عند السارق» فيأخذه منه قهرّا 
فهذا ليس بغخصب؛ لأنه استولى على ملكهء لا على ملك غيره. 

وخرج بقولنا: «قهرّا» السرقةء فإن السرقة يستولي السارق فيها على مال 
الغير خلسّة» بدون أن يشعر. 

وخرج بقولنا: (بغیر حق» ما لو استولی على مال غیره بحق؛ کالاستیلاء 
على المرهون» فيباع من أجل مصلحة الغريم؛ فهنا: يستول القاضي على هذا 
الال المرهون ليبيعه قهرّا على صاحبه» لکن هذا بحق» فلا يسمى غصبًا. 

والغصب کرم بالکتاب» والسنة» والإجاع: 

أما الکتاب: فقد قال الله تعالی: « اها لیے ٢امنوا‏ ا تأ ڪلوا آمو کک 
بتڪم بالطل إل ان ترت ره عن ران یک [النساء:۲۹]» وکل مال آذ 

وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي َة تواترًا معنويًا على تحريم 
مال المسلم. 


دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وكذلك في يوم النحر في منى 
أكد ذلك. 


وآما الإجماع: فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على مال الغير بغير حق. 


والمغضوب إما: أن يكون عقاراء وإما: أن يكون منقولا؛ فالغقار مثل: 
الأراضي» والأشجار وشبههاء والمنقول؛ كالذي ينقل من مكان إلى مكان؛ 
کالدراهم والدنانير» والثياب» والسيارات» والأواني» والأمتعةء وكلها يدخل 
فيها الخصب؛ أعني: العقار» والمنقول» ويجرم فيها الاستيلاء على حق الغير بخغير 


حى . 
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افطع ا ین رض ھا ارک ا 0 هيوم hy‏ 
َل . ٠‏ 
الشرح 
قوله: «إِقَتَطَعَ٠؟‏ يعني : أخذ قطعة من الأرض 
قوله: «شِبرًا مِنْ آلأزض»؛ ال شر هز ما بين راس ا لخنصر والا هام عند 
مد الأصابع» وكان هو المقياس منذ عهد بعيد؛ لأنه في الحقيقة - مقياس لازم 
للاإنسان داتاء فكل إنسان معه مقياس» إدا اعت رنا الشرء وكذلك إدا اعتہرنا 


(۱) سبق خر جه (ص‌:۱۲۹). 
(۲) آخر جه البخاري: کتاب بء الخلی» باب ما جاء في سبع أرضين»› رقم (۳۱۹۸)؟ ومسلم: کتاب 
المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١١١١(‏ 


الذراع؛ وهو: ما بين رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى؛ وهو المقياس» 
وكذلك الباع؛ وهو: ما بين الخطوتين عند مد الرجل» فهذا- أيصًا- مقياس» ثم 
ظهرت المقاييس الأخيرة؛ فجعل ذراع بالحديد» وعرف - أيصًا - من قديم» ثم 
ظهرت المقاييس الأخيرة؛ وهي: المتر وفروعه» لكن أدنى شيء يقدر به في عهد 
الرسول ية في الغالب الشبر» وإن كان قد يقاس بالأنملة كا في قص المرأة 
رأسها عند السلك: 


وني رواية البخاري: «من اقتطع شيتًا؛ فيشمل: الشبر فما دونه وما فوقه. 

وقوله: «شيًا» هذا تقدير بالأقل؛ للمبالغة» وما كان تقديرًا للمبالغة 
لس له تیر 5۷ رلا کارت د تر دان : کے 2 باد 
خر َر ) ومن َمل مال درو د | رم4 [الرلزلة:۸-۷]» فإن عمل دون 
ذلك یره وكذلك. أيضًا- ما ورد في الأكثر؛ مثل: فإن َحَعْمْر هم سَبْعن رة فلن 
فر َه ب € [التوبة:٠۸]»‏ فلو استغفر أكثر ل يغفر م؛ المهم: آن ما قصد به 
المبالغة قلة أو كثرة فإنه لا مفهوم له. 

قوله: «ظلا» هذا متعلق بقوله: اق ل ؛ يعني: الذي عمل فيها كلمة 
«إقتطَعَ٠؛‏ فیحتمل: أن تکون مصدرًا يي موضع الحال؛ آي: من اقتطع شرا من 
الأرض ظانًاء ويجحتمل: أن تكون صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: من اقتطع اقتطاعا 
ظلًا» ويحتمل معنى ثالنًا؛ وهي: أن تكون مفعولا من أجله؛ أي: من اقتطع شبرًا 
من الأرض؛ من أجل الظلم؛ يعني: أن الذي حله عليه الظلم» فجزاؤه كذا وكذاء 
فهذه ثلاثة أوجه» أقرمما والله أعلم: أن تكون مصدرًافي موضع الحال. 

والظالم هو: المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه. 


قوله: «طو قَه اله إلَاهٌ)» قوله: «طوقَهُ َله؛ أي: جعله طوقا في عنقه؛ كالطوق 
الذي تلبسه المرآة للزينة. 


قوله: «يَوْمَ أَلقَيَامَة٤؛‏ يعني: يوم الجزاء والحساب» وهذا اليوم له أسماء كثيرة؛ 
منها: اليوم الآخر» ويوم القيامة» ويوم الحساب» ويوم المآب» ويوم الحشر» وأسباء 
كثيرة؛ وذلك: لأنه يتضمن هذه الأوصاف التي سمي بهاء فهو يوم قيامة» ويوم 
حساب» ويوم مآب» ويوم حشر فلذلك يسمى بہذه الأساء كلها. 


ويوم القيامة سمي بهذا الاسم: لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب 


العالمین؛ کا قال تعالی: «الایظن وک آم ونون )لوم عظے )بوم قوم الاس 
رب ممن € [المطففين:٤-]؛‏ ولاأنه يقوم في الأشهاد؛ كا قال الله تعالى: إا 
صر رشلا والزیت ٤امنوا‏ فی ليوو الديا ووم يموم اسهد € [غافر:٠٥]؛‏ ولأنه 
يوم يقام فيه العدل؛ كا قال الله تعالى: « ونضم وون الفط لوم اة فلاظ كم 
نفس شيعا € [الأنبياء:١٤]؛‏ إذن: سمي يوم القيامة هذه الوجوه الثلاثة. 

قوله: «مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» متعلق ب «طوق»؛ يعني: يطوقه الله إياه من سبع 
الأرض السابعةء فإذا ظلم أحد شبرًّا من الأرض العليا صار كأنه ظالم من كل 
أرض مقدار شبر؛ أي: مقدار ما ظلم من الأرض العليا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - الوعيد الشديد على من اقتطع شبرًا من الأرض أو أكثر أو أقل. 

۴ أن من اقتطع شبرًا من الأرض بحق فليس عليه شىء؛ لآن مهوم 
قوله: «ظلا): آنه إِذا م یکن ظلًا فليس فيه وعید؛ مثل: لو أن رجلا له جار في 


اللأرض» فجاء هذا الجار فأدخل جز١٤ا‏ من أرض جاره على أرضه»ء فجاء الآخر 
الذي قد أخذ و أرضة قا أخد: فأدخحل الذي اخذ منه إلى أرضه» فهذا لا شك 
أنه قد اقتطع شبرًا من الأرض. أو أكثر» لكن بحق؛ لأن الأرض أرضه»ء فلا 
يلحقه هذا الوعيد. 


۳- آن هذا العمل؛ وهو: اقتطاع الإنسان شبرًا من الأرض من كبائر 
الذنوب؛ وجهه: أن فيه وعيدًا في الآخرة» وكل شيء فيه خد في الدنياء أو وعيد 
في الآخرة» أو نفى إيمان» أو ترتيب غضب» أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فإنه من 
کبائر الذنوب؛ بل قال شيخ الإسلام - رحه الله -: «(كل شىء رتب عليه عقوبة 
خاصة في الدنياء أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب»""؛ وذلك: لأن المحرمات 
نوعان: نوع یذکر أن هذا شیء حرم» أو ینهی عنه مثلاء ولکن لا یذکر فيه وعید» 
فهذا يكون من الصغائرء ونوع أخر يذكر فيه وعيد؛ يعني: يرتب عليه عقوبة 
خاصة به؛ فبهذا يكون هذا الشىء من كبائر الذنوب. 

-٤‏ أن الحزاء من جنس العمل؛ وذلك: أن هذا الرجل لا تحمل هذا 
الإثم بالنسبة للأرض جوزي: بأن يتحمل العقوبة بمثله يوم القيامة. 

-٥‏ إثبات يوم القيامة» وهذا شىء دل عليه: السمع» والعقل: 

أما السمع: ففي القرآن آيات كثيرة تدل على: ثبوت هذا اليوم» وآما السنة 
فكذلك؛ فيها أحاديث كثيرة تدل عليه؛ كا قال النبي يآ: «بحشر الناس يوم 
القيامة حفاة» عرا غرلا" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ ۰>“ وما بعدها). 
(۲) خر جه البخاري: کتاب الرقاق» باب کیف الحشر» رقم (£ (“o‏ ومسلم: کتاب الحنة و صفة 
نعيمها وآهلهاء باب فناء الدنا وسان الحشر يوم القيامة» رقم (۲۸۵۹). 


وأما العقل: فلأن العقل محيل أن خلت الله هذه الخليقة العظيمة» ويرسل 
إليها الرسل» وينزل عليها الكتب» ثم تكون النتيجة: أن تموت هذه الخليقة 
ولا يترتب على ذلك شیء» فإِن هذا بلا شك - يناي حكمة الله -عز وجل ؛ 
کا قال الله تعالی: إن الى فرص علدت الْمَرءات أرادك إل معا € [القصص:٥۸]؛‏ 


فبين الله - عز وجل -: أن الذي أنزل عليه الكتاب لا بد أن يرده إلى معادء 
مجازى فيه الناس على هذا القران. 

٠‏ - ن الأرضين سبع؛ لقوله: «مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»» وثبوت كونها سبع 
هذا العدد المعين ليس مذكورًّا في القرآن» لكنه مشار إليه في قوله تعالى: # اله 
الى لى سم سو ومن الأَرض مه 4 [الطلاق فإن المخلية هنا فى العدد؛ لأنيا 
ليست مثلهن في الكيف؛ لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع» فلا يمكن أن ن 
تكون مثلها في الكيفية؛ إذّا: فهى مثلها في العددء لكن هذا ليس بصريح» أما 
السنة فإنها صريحة في ذلك. 

۷- أن هذه الأرضين متطابقةء هذا هو الظاهر؛ يعني: ليس بينها فاصل؛ 
لأنه لو كان بينها فاصل ما جوزي الإنسان بالعقوبة إلا على الأرض العليا 
فقط» دون الأرض السفلى وما بينهماء مع أنه يحتمل أن نقول: إن هذا ليس 
بصريح في نها متطابقة؛ لأنه إذا كانت الأرضون السفلى ليس فيها سكان 
يعمرونها فإنه يكون لن في الأرض العليا ا لحق في هذه الأرضين. 

۸- أن القرار تابع لما فوقه؛ كا أن اهواء تابع لما تحته» هذا ما ذكره الفقهاءء 
فالإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض السابعةء ويملك ما فوق أرضه إلى 
السا فلو أن أحدًا أراد أن حفر نفقًا تحت أرضه فله أن يمنعه»: ولو أراد أن 
يخرج جناحًا من بنائه على هواء جاره فله أن يمنعه من ذلك؛ لأن الإنسان 


يملك ما تحت إلى الأرض السفلى» وما فوق إلى السماء الدنيا. 


مسألة: إذا كانت بعض الخطوط الجوية تمر على أرض شخص» وتزعجه 
بأصواتہاء فهل يشتکي؟ 

ا لجواب: أن هذا ما جرت العادة أنه لا يمكن المعارضة فيه» ولكن التسامح فيه. 

4- أن يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا؛ لأن تطويق الشخص من سبع 
أرضين بمقدار ما غصب من الأرض العليا أمر يبدو مستحيلا في الدنيا؛ 
ولنفرض: أنه اقتطع أميالا ظلًا فإنه يطوق إياها يوم القيامة؛ كا أخبر النبي بيا 
بذلك» وهذا لا يمكن في الدنيا أن يتحمله اللإنسان» ولكن يقال: إن أحوال 
الآخرة ليست كأحوال الدنيا؛ بل هى تختلف اختلافا عظيًاء وهذا تدنو الشمس 
يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل» ولا يحترقون» مع أنها لو دنت إلى الأرض 
الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت» كذلك - أيضا-يعرق الناس يوم 
القيامة؛ فمنهم: من يبلغ العرق إلى كعبيه» ومنهم: من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم: 
من يبلغ إلى جقويه» ومنهم: من يلجمه العرق» وهم في مكان واحد» كذلك - 
أيصا - في يوم القيامة نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيماغهم» وغير المؤمنين في 
ظلمةء وهذا - أيصًا - لا يمكن أن يكون في الدنيا؛ إذا: فأحوال الآخرة لا يمكن 
أن تقاس بأحوال الدنيا أبدًا؛ لوجود الفارق العظيم» والأبدان يوم القيامة تعطى 
طاقة عظيمة» أكثر من طاقتها اليوم؛ لأنها تنشأً للبقاء لا للفناءء أما في الدنيا فإغا 
نشا للفناءء فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير الطاقات في هذا اليوم. 


# يتفرع على هذه القاعدة: أنتا للا نورد على أنفسناء ولا على غبرنا لوجود 


# ويتفرع على هذا أيضًا: أنه إذا كان هذا الاختلاف بين الخلق لاختلاف 
الدارين» ف بالك بالاختلاف بين الخلق والخالق؟! وعلى هذا: فلا يمكن أن 
نقول في شىء من صفات الله يستحيل آن يوجد في صفات المخلوقينء لا يمكن 
أن نقول: كيف ول؟ فمثلا: علو الله -عز وجل -فوق المخلوقات كلها أمر ثابت» 
ونزوله إلى السماء الدنيا نفسه أمر ثابت أيصًاء وهذا يبدو بالنسبة للمخلوق آمرًا 
سیا لک بال للغالق لس بمستل آي لس سمجل آن بكرن 
الله فوق كل شىء وهو نازل إلى السماء الدنيا؛ لأن الله لا يقاس بخلقه» وهذه 
قاعدة ينبغي أن نفهمها: «أنه لا يمكن أن يقاس الغائب بالشاهد)» فإذا صح 
النقل عن صفة من صفات الغائب وجب قبوله» ولا نقيسه بالشاهد. 
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سے 
چا ت الاس سے ق 


۹- - وَعَن أنسِ - رضي الله عن - ان نی 4 گان عند بخص اي 
رلت خی امات لوي مح حادم ا بقَضعة فيا طعا ت 
القصعةء فضمَهاء وَجَعَل فيها اَلطْعَامَ ل «كلوا» وق م القَصعة َصَحبا 
لِلرْسول» وَحَسَ اَلمْكسَورَةَ» رَوَاه شکار وَالرمذِي» وَسَمَی الضاربة عَائِشة 


سر سے شش re‏ 


وَرَاد: فقَالَ الي ل : «طْعَامٌ بطعَام» وَإِناءٌ بإتاءِ» وَصححه 
الشرح 

أدخل المؤلف - رحه الله - هذا الحديث في باب الغصب؛ لأنه داخل في 

تعريف الغصب؛ وهو: الاستيلاء على مال الغبر قهرًا بغبر حق» لكن هذا الحديث 

ليس غصبًا واضحًا؛ لأنه إن فيه اعتداء لا غصب» فهذه القصة كان النبي مي 


1 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب المظامي باب ادا کسر عة أو ا لغبره» رقم E۸1)‏ ¥(« والترمذى: 
كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشىء...٠‏ رقم »)۱۳١۹(‏ وقال: حديث حسن صحیح . 


عند بعض نسائه؛ وهى: عائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهاء وكانت 
NE:‏ وکانت - رضی الله عنها اش ا الت اا غبرة 


أحب نساء النبى 6 
ف لشدة ها له وگائت ‏ ايضا د اضف نسائه» فاجتمع في حقها ثلاثة 
أسباب: شدة الغبرة» وصغر السن» وشدة المحبة» فليس بغريب أن بجري منها 
هذا الشىء» آرسلت إحدى نساء الرسول مَة؛ وهي: زينب بنت جحش رضي 
الله le‏ النبي ية طعامًاء وهو في بيت عائشة» وهذا شىء عظيم عند الضرة؛ 
أن ترسل إليه ضرتها بطعام وهو عندها؛ لأن هذا يثيرهاء كيف ترسل طعامًا إليه 
وهو عندهاء هل آنا ناقصة؟ هل آنا لا أجد ما أعطيه؟ وما أشبه ذلك» فهذه 
مضادة» فلا جاء با الرسول ضربت بيدها فكسرت القصعة؛ يعني: ضربت 
القصعة حتى سقطت على الأرض وتکسرت»› وهذا ‏ أيضًا ‏ يدل على: قوة 
الضربة؛ لأن القصعة لو سقطت من يد الإنسان وهو واقف سقوطًا عاديًا ل 
تتكسر» لكن لقوة الضربة تكسرت القصعة» ولكن الرسول َة أعقل الناس 
وأحلم الناس» عرف أن الحامل ضما على هذا الفعل: قوة الغيرة» والغَيّرة مثل 
الخضب» قد يفقد اللإنسان فيها تصرفه» ولا يستطيع أن يملك نفسه» فلم يعنفهاء 
ولم يوبخهاء وضم القصعةء وجعل الطعام فيهاء والظاهر والله أعلم: أن هذا 
الطعام لا يتأثر إذا تناثر في الأرض» ولعله كان تمرّاء فضمه وجعل فيها الطعام» 
وقال: «كلّوا»» ودفع القصعة الصحيحة - قصعة عائشة - للرسول» وحبس 
المكسورة لعائشة» وقال: «طعَامٌ طعا وَإِتَاءٌ بإِتَاءٍ»» وكأن الطعام الذي هيأته 
عائشة - رضي الله عنها - كآنه - أيضصًا - دفعه مع قصعتهاء هذا هو الظاهرء 
ويحتمل: أن يكون الطعام الذي جاء فسد بوقوعه على الأرض» وأخذ النبي كلا 
ود 
طعام عائشة وجعله في القصعة المكسورة» وقال: «كلوا»» وحينئذٍِ يكون طعامًا 


بطعام» وإناء بإناء؛ لأن النبي بيه جعل طعام عائشة في قصعة زينب» حتى يكون 
طعام عائشة كأنه طعام زينب؛ وحينثزٍ يكون النبي َة آكل طعام زينب» 
لا طعام عائشة» فيكون طعامًا بطعام» آما الإناء فإنه أعطى إناء عائشة للرسول» 
وقال: «إِناءٌ بإتاءِ». 


من فواند هذا الحديث : 
١‏ - أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه» ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا 
کان لايتعلق بتعیینه فائدة؛ ودلیل ذلك: قوله: «گانَ عند بَعْض نِسَائِه)» فأما إذا 
-٣‏ اعتناء السلف بالمعنى اف دوں من وقعت منه» إلا ادا کان ٤‏ 
تعیینه فائدة؛ لقوله: گان عِندَ بَعّْضٍ نِسًائِهٍ». 
- إثبات الأمومة لزوجات الرسول ية بالنسبة للمؤمنين؛ لقوله: 
َأَرْسَلَّت إحدى امات اَلْوْمننَ›› وهذا ابت ي کثاب ارله؛ قال الله تعالى: 
O >‏ مَهللمم € [الأحزاب i‏ 
-٤‏ جواز استخدام الخادم؛ لقوله: «مَعَ حادم ها»» وهذا هو الأصل؛ 
ایل جواز استخدام الخادم؛ إلا ذا کان في ذلك محذور فإنه یمنع منه؛ کم 
لو خث خحشيت الفتنة» أو الانغاس في الترف؛ كا يوجد عند بعض الناس خدم أكثر 
من افراد عائلتهم؛ یذکر: آن بعض الناس لا یکون في بيته إلا هو وزوجته» ومع 
ذلك: عندهم ثلاث خدم» فهذا إسراف. 
-٥‏ جواز إهداء الطعام؛ لقوله: «قَأَرْسَلَّث إِخْدَى آَمَهَاتٍِ أَلْوْمِينَ مَعَ 
اوم ها بقَصَعَة فيا طَعَامٌ. 


O)‏ کاب اسیو 


-٦‏ جل المدية الرسول الله كف وآل البيت؛ يؤخذ: من قوله: فيا 
طَعَامٌ»» وقول النبي بية: «كُلّوا»» أما الصدقة فلا تحل للنبي بيا وآله» أما النبي 
ية فلا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاةء وأما آله فتحل هم صدقة التطوع» ولا 
تحل هم الزكاة» وقيل: بل لا تحل هم صدقة التطوع أيضصا؛ لعموم قول النبي 
ية: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد»» ولكن هذا العموم يخصصه التعليل؛ 
لقوله: «إنما هي أوساخ الناس»“"؛ والأوساخ: ما تكون إلا في الزكاة؛ لأنها هي 
التي تطهّر المال. 

۷- أن ما فعل على سبيل العَيْرة فإن الإنسان لا يلام عليه؛ وجه ذلك: أن 
النبي َة م يلم الزوجة التي كسرت القصعة»ء ولكن لا يرفع ذلك الضان إن 
كان فيه ضبان؛ وجهه: أن النبي ية حبس القصعة المكسورةء وأرسل القصعة 
الصحيحة» ولكنه نم يقتد بضرب اليد. 

۸- آنه لا قصاص ني اللطمة والضرب على الظهرء والضرب على اليد وما 
أشبه ذلك؛ لأن النبي ية م يقتص من المرأة التي ضربت يد الخادم» هكذا استدل 
1-e‏ وقال بعض العلماء: بل القصاص ثابت في الضربة واللطمة 


[البقرة:٤۱۹]»‏ وقوله: is‏ ن س ل EE a‏ 4 ا أن 


يۆمن ایال الاستفاا بیت کر الاقتصاص على يد شخص نعلم انه 
لا يزيد؛ لأن هناك فرقا بين الضرب الخفيف والضرب الثقيل» وهذا القول هو 
الصحيح: أن القصاص ثابت في اللطمة والضربة» وشق الثوب» وما أشبه ذلك؛ 
لعموم الأدلة الدالة على: جواز ذلك. 

.)٠١١۲( آخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ييو على الصدقة» رقم‎ )١( 


فإذا قال قائل: إذا قلتم: بعموم القصاص باللطمة ونحوهاء فلاذا ن 
يقتص النبى ية للخادم؟ 

فا لحواب: إما أن يقال: إنه لما كان هذا الفعل صادرًا عن قوة العيْرة» 
واللإنسان لا يملك نفسه عند قوة الغيرة عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 


وإما أن يقال: إن الخادم لم يطالب بحقه. 


وإما أن يقال: هذه قضية عين؛ بحتمل: أن الرسول َيه استسمح الخادم» 
ومحتمل: آنه سمح هو دنفسه» ومحتمل احترالات آخری» وقضايا الأعيان 

۹- سعة حلم النبي يي؛ حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت» 
وجعل يضم القصعة المكسورة» ويضع الطعام فيها. 

ه | — أن الثىء الملل بصمن دمثله؛ سو اء کان ماد أو معدو دا أو 
مزروعاء آو مضتوعاء أو غبر ذلك؛ وحهه. أن الرسول َي حبس المكسورة» 
وأرسل الصحبحة» وهذه القاعدة؛ أي: أن الثىء المثل يضمن بمثله» والمتقوم 
يضمن بقيمته قاعدة متفق عليها في الحملة. 

ولكن ما هو المثليء وما هو المتقوم؟ 

فا لحواب: قال بعض العلاء: 

المخلى: «كل مكيل أو موزون» ليس فيه صناعة مباحة» يصح السلم فيه». 

فقولنا: «كل مكيل أو موزون» هذا الجنس» «ليس فيه صناعة مباحة» هذا 
النوع» «يصح السلم فيه» هذا أيضا-للنوع. 


فقولنا: «کل مکیل أو موزون»؛ کالبر» فهذا مکیل» ومشل: اللحم» والسكرء 


وهذاموزون. 


وقولنا: «ليس فيه صناعة مباحة» فإن كان فيه صناعة مباحة خرج عن 
كونه مثليًا؛ بسبب: الصناعة؛ كالحديد مثلاء فالحديد موزون» لكن إذا صنع منه 
الأواني خرج عن المثلية» وصار متقومًاء فإن كانت الصناعة حرامًا؛ كا لو صنع 
من الذهب إناء» فإن هذه الصناعة حرامًاء م يخرج عن كونه مثليًا؛ وذلك: لأن 
هذه الصناعة لا قيمة هاء فلا تخرجه عن أصله. 

وقولنا: «يصح السلم فيه»؛ احترازًا مما لا يصح السلم فيه؛ مثل: 
المكيلات المختلفة؛ كر اختلط في شعبر وما أشبه ذلك فإنه لا يكون مثليًاء 
وهذا التعريف هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله. 

ولكن القول الصحيح: أن المثلي ما له مثيل ونظير؛ سواء كان مكيلاء أو 
موزوتاء أو معدودًاء أو مذروعاء أو حيواتاء أو غير ذلك» فكل شىء له مثيل 
ونظير فهو مثلي» حتى وإن كان مصنوعا؛ ويدل همذا: أن الرسول ية أرسل 
القصعة السليمة مكان القصعة التي كسرت» ولو كان هذا من باب النَقَوّمات 
لأرسل النبي ية ألقيمة دون القصعة. 

فإن قال قائل: آليس قد ثبت عن النبي ية آن من أعتق شقصًا له في عبدء 
وله شريك ل يعيّق فإن العتق يسري إلى العبد بقيمة الشقص المشترك"» 
ومعلوم: أن العبد له مثيل؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب تقويم الأشیاء بین الشرکاء بقیمة العدل» رقم (۹۱٤۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد رقم .)۱٥۰۳(‏ 


فالحواب أن نقول: بلى» قد ثبت هذا عن النبي مء لكن شقص العبد 
لیس مثلیًا؛ لأنه ليس لة مثيل. 


مغال ذلك: زید وعمرو شریکان ٤‏ عبد» فأعتق زید تصيبه من هذا العبد؛ 


فحينئذ يسري العتق إلى نصيب شريكه» فيعتق العبد كله جبرًا بدون اختيار» 
ويضمن زيد - الذي أعتق نصيبه - لشريکه عمرو قيمة نصف العبد؛ فهنا: 
أوجب النبي با القيمة مع أن العبد له مثل عبد بعبدء فم الجواب؟ 

الجواب أن يقال: إنه هنا ليس عبدًا كاملاء ولكنه نصف عبد» ونصف 
العبد أين يوجد؟! لاسي إذا قلنا: إن العبد إذا أعتق نصفه سرى العتق إلى 
بقيته؛ إدا: فوجود ا مل فى هذه المسألة متعذر؛ فيكون فيها دليل على: أنه إذا 
تعذر المثل رجعنا إلى القيمة» وهذا هو الصحيح. 

ولو أن رجلا أئلف لرجل شات فباذا يضننها؟ 

نقول: على القول الراجح: يضمنها بشاةء وعلى قول من یقول: إن المخلى: 
لمكيل والموزون بالشروط المعروفة: فإنه يضمنها بالقيمة. 

فإذا قال قائل: هل يلزم أن تكون الشاة البديلة عاثلة للشاة المضمونةء أو 
ل 

نقول: أما شرعًا فلاء فيجوز أن يضمن شاة هزيلة بشاة سمينة» أو شاة 
سمينة بشاة هزيلةء وأما عند المقاصّة والمشاحّة فإنه لا بد أن تكون البديلة مثل 
الملضمونة؛ فمشاا: رجل آتلف لشخص شاة هزيلة» تساوي عشرة ريالات» 
وعند المتلف شاة سمينة تساوي عشرين» فقال: المتلف لصاحب الشاة المتلفة: 
خد شاتی بدلا عن شاتك» جوز هذا أ لا؟ مادام بر ضاه فإانه جوز» وكذلك 


العكس؛ لو كانت الشاة المتلفة السمينة تساوي عشرين درهمًاء وليس عند 
المتلف إلا شاة هزيلة لا تساوي إلا عشرة» ورضى صاحب الشاة المتلَفة بالشاة 
الهزيلة فإنه ججوز؛ لأن الحق له؛ ومعلوم: أن الإنسان وز له آن يسقوف سق 
بأقل ما له وبأكثر إذا رضي الطرف الآخر. 


إذن: قصعة المرآة التي كسرت قصعة الأخرى» هل هي مساوية هما أو 
أحسن منهاء أو دونها؟ الواقع: أنه حتمل» وليس في الحديث ما يدل على هذاء 
وإذا كان محتملا وجب الرجوع إلى القواعد العامة؛ وهي: «أن الواجب أن 
يضمن الشيء بمثله»» ولكن إذا اختار أحد الطرفين أن يأخذ أقل من حقه أو 
أكثر فلا بأس. 
* # 9 


٠‏ ۹ — - قن تاي نو کو تي اه قال: فال 7 سول الله کیاة: 


ا 


"Ty |‏ ا ر 


کن َع ي رض قوم قزر ِم فس 5ه ِن : م شي وله مته روَا 
ا وح JE‏ سو ا 
اد وال عة إلا لاء وَحَسته مئ RLS N Û‏ 


الشرح 
هذا ایشا ٣‏ من الخصب» رجل غصب أرضًا وزرع فيهاء ثم حرج الزرع 
ونما» فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول بهاة: «فَليْس لَه مِنْ ن لزع شيْءٌ؛ أي: 


TT‏ داود: كتاب البيوع» باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبهاء رقم 
(TET)‏ والترمذی: كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن فيمن زرع في أرض قوم بغیر إدنہم» رقم 
(۹) واین ماجه: کتاب الأحکام» باب من زرع في رض قوم بغیر إذنہم» رقم .)۲٤١٩(‏ 

() كا في العلل الكبير للترمذي (ص:۲٠۲)ء‏ قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو 
حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق؟» وذكره أيضا الخطابي رحه الله. 


ليس لضاعب الزرع الذي زرعه في أرض غيره شىء؛ لأن الأرض ليست 
له؛ بل هي مغصوبةء ولكن «وَلَّه تممه ما هي نفقته؟ أجرة الحرث» وقيمة 
ا لحب» أما ناء الزرع فهو لصاحب الأرض؛ لأنه نها من أرضه ومائه» فليس 
هذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع» فيعطى قيمة الحب» ويعطى أجرة 
الحرث. 


فان قال قائل: کیف لا یکون له شيء» وعين ماله الذي هو الزرع 
موجود؛ لأن هذا الزرع من الحب؛ قال تعالى: د َه قن لَب الَف ) 
[الأنعام:٠۹]»‏ لماذا لا تقولون: إن الزرع له وعلة الأجرة لاحت الأرض؟ 

قلنا: قد قال بذلك من قال من أهل العلم؛ وعلى هذا نقول: الزرع لك 
وأنفق عليه حتى يخلص» ولصاحب الأرض عليك أجرة المثلء أو سهم المثلء 
والفرق بينه|: أن الأجرة ليس ها دخل في الزرع؛ يعني: لو فرض: أن الزرع 
لف فائة تى الا رة 

وإذا قلنا: بسهم المثل فإنه يعطى مثلاء فإذا كانت مثل هذه الأرض تزرع 
بالنصف فإنه يعطى النصف قل أو كثر» ولكن هذا القول بخالف ظاهر الحديث» 
ويؤدي إلى أن يتعدي الناس بعضهم على بعض» فكل من آراد آن يزرع ذهب إلى 
آرض فلان وفلان وزرع فيهاء فإذا طالبه قال: أعطيك أجرة المثلء أو أعطيك 
سهم المخل» فإذا قلنا له: ليس لك شيءء» والنفقة التي أنفقت نعطيك إياها؛ 
فحينئذ لا أحد يتجرأ؛ لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة ذهب عمله» وخَبس نفيمه 
على هذا الزرع هباءً؛ وحينئزٍ لا أحد يقدم على هذا العمل. 

وهناك قول ثالث: أنه ليس له شىء إطلاقا؛ لقول النبي يي: «ليس لعرق 


ظالم حق»"» وهذا القول فيه شىء من الضعف. 

ولو قيل: بآن هذا الزارع يعطى قيمة الزرع فقط؛ لأن الزرع مُلكه» وأما 
ا لحرث وحَبْس نفسه عليه فليس له شيء؛ لأن الحرث انتفاع بأرض غيره» فلا 
یعطی عنه عوصاء وأما ا لحب لما کان ملکه فإننا نعطیهء فلو قیل ہذا لکان قو لا 
جیدًا» ویمکن أن يحمل قوله : «وله تَفْمَنه٠؛‏ أي: عوض ما اشترى من 
الحب» وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره» وهذا القول قول قوي» 
فصارت الأقوال ثلاثة» مع احتمال القول الرابع: 

القول الأول: أنه يعطى النفقةء ويكون الزرع لصاحب الأرض. 

القول الثاني: أن الزرع لصاحب الأرض» وليس له نفقة. 

القول الثالتث: آن الزرع له» ویبقی بأجرة المخلء أو بسهم المثل. 

القول الرابع: أن يعطى قيمة البذر» وأما ما عدا ذلك فلا؛ لأن قيمة البذر 
قيمة عين ماله» وأما ما عمل في الأرض فليس له منه شىء؛ لأنه عمل في أرض 
غيره فلا يستحق شيئًاء وهذا يحصل به العدل من جهة: آنا رددنا إلى الزارع عين 
ملكه» ويحصل به: منع الظلم؛ من حيث: إن الزارع م محصل على كسب؛ بل 
حصل على خسارة. 

مسألة: إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع؛ بأن كان هذا الغاصب أنفق 
على هذا الزرع؛ على حرثه» وسقيه» وبذره عشرة آلاف ريال وقيمته في السوق 
خسة آلاف ريال» فهل نلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أو ل؟ 


(۱) سيأ تخر مجه (ص:١٩١٥٠).‏ 


الجواب: لاء لأنه لم يأذن بهذا الزرع» حتى نقول: هذا أمر الله» وجاءت 
الخسارة من عند الله - عز وجل ى ويكون الزرع للخاصب» ويبقى النظر في 
نعطليل الارن لزي فیطالب صاحب الأرض بأجرة المخل› او بسهم المثل؛ 
أجرة المثل يعني - مثلا -يقال: لو استأجرت الأرض للزرع قالوا: تؤجر - مثلا- 
بألف ريال» وسهم المثل يقولون: لو زرعت لاستحق صاحب الأرض الخمس» 
ربا بختار صاحب الأرض ما هو آکثر» لکن نحن نرید آن نحکم حکًا شرعيًا؛ 
فهل الأقرب: أن تكون بالسهم أو أن تكون بالأجرة؟ 


نقول: يرجح فى هذا إلى عادة الناس في هذا المكانء فإذا كان من عادة 
التاس: أنهم يۇ جرون أراضيهم للمزارعين أخذنا بأجرة المثل» وإذا كان من 
عادتهم: أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع آخذنا بسهم المثل. 

مسألة: لو أن عشرة أشخاص غرسوا في أرض على أنها ليست لأحد ثم 
تبين بعد ذلك أن ضما مالكاء فا الحكم؟ 

الجواب: أن هؤلاء الذين غرسوا ليسوا غاصبين» وقد غرسوا في أرض 
ليس عليها علامات ملك» ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة» فغرسهم حترم؛ 
بمعنى: أن الغرس هم؛ إن شاؤوا أن يأخذوه» وإن بقي قدّرت قيمته هم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنهم؛ وجه ذلك: أن النبي ية جعل 
الزرع لصاحب الأرض» ولو كان جائزًا لكان الزرع لصاحبه. 

۲- أن ما حرم احق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم؛ لقوله: «مَن رَرَعَّ في 
رض فَوْم عبر إذنهِمْ»؛ فعلم من هذا: أغهم لو أذنوا فلا حرج. 


وهل يمكن آن يؤخذ من عمومه: آهم لو آذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ 


نقول: إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على: جواز تصرف 
الفضولي ونقوده إدا آچیا: 
- أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض. 


ن الزبر قال: قال رَجُلْ مِنْ اَلصحَابة؛ ؛ مِنْ أَضَحَاب 
رَسول الله کیا : إا اتا 5 شول که ویون آزغي. قوی اعا 
بها تخد وَالأزْض لاحر فَقَمَى رَ سول ان کل بالأرض لصَاجبهاء وَأَمرَ 


صاحب التحْلِ َد حرج تَخلَه. وَقَالَ: ى لعرق ظا حى روه ات 
ادح 0s‏ 


ا 


qe‏ - واخر ره عند َصَحَاب (اَلستن) مِنْ رِوَاية عُروَةَ عَنْ سَعِيدِ بن رَيْدِ. 
وَاختلفَ في وَصلِهِ وَلِرْسَالهِء وني تعن صَحَابيِ. 


الشرح 
هذا أيضًا - فيه عصب. 


(۱) خر جه ابو داود كات ا قراج وال دارة والفيء باب ق إحياء ا لوانت رقم ,)٩°۷۲(‏ 

(۲) آخره قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له أجر» . آخر جه آبو داود : كتاب الخراج والإمارة والفيء» 
باب إحياء الموات» رقم (۷۳٠۳)ء‏ والترمذي في السنن: كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء 
أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء والنسائي في السنن اکر ۵۵۷0وا آن شتی المت 
رقم »)۳۹١۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .»)٠٠٠١۲٠١(‏ واختلف في وصله وإرساله» ورجح 
الدارقطني في العلل )٠٠٠١( )٤١٤ /٤(‏ الإإرسال. 


قوله: «قَالّ رَجُل مِنْ الصَحَابة؛ مِنْ أَضَحَاب رَسول آله بي وهذا فيه 
إشكال؛ من جهة: أن هذا الراوي مبهم مجهول؛ ومعلوم: أن جهالة الراوي 
توجب الطعن في الحديث» فإن أسباب الطعن - كا في نخبة الفكر - عشرة؛ 
منها: جهالة الراوي؛ فيكون هذا الحديث ضعيفًا؛ لجهالة راويه. 

والحواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول» وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل: اشا لا قحا دالت قافا 
كان الصحارة -رضى الله عنهم - كلهم عدولا فإنه لا يضر أن نجهل عين الراوي 
من الصحابة. 

فإن قال قائل: قولكم: إن الصحابة كلهم عدول منقوض بالقرآن؛ لأن 
الہ قال: ولب یشو زوجم وار یک م کالہ شم فت یج زيح دح ور 
إَِه لمن ایی 4 [النور:٦]»‏ وقد وقعت هذه القصة مع الصحابة؛ فإن هلال 
بن أمية - رضى الله عنه - قذف زوجته بشريك ابن سحاء - رضي الله عنه ے 
وکلاهما r‏ وقال الله تعالی: فاا لذن انرا إن جاک راق نا توا 4 
[الحجرات:٦]»‏ وهذا إثبات للفسق فيمن جاء بالنبأًء فكيف تقولون: إن الأصل في 
الصحابة: العدالةء وإن جهالتهم لا تضر؟ 

فالحواب عن ذلك أن نقول: هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا 
تمنع من الحكم a N lant‏ لأن الأصل هو: العدالةء ثم إن 
هذا الذي يقع م منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي آن کون قدخًا في 
الجميع»› ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإن له من الصحبة» وتقدم 
اللإسلام» والغزوات مع الرسول ياء وغبر ذلك من المقامات الفاضلة ما 
ينتفي به القدح فيهم رضى الله عنهم؛ وهذا كانت جهالة الصحابي لا تضرء وإن 


کان قد يقع من بعضهم ما يقع فهو نزر قليل» لا من حيث عمل الفاعل» ولا من 
ii‏ »> مغمور في جانب ما هم من الفضائل 


قوله: «إِنَ رَجلين إخَصا)» رجلين» مبهم» وهذا لا يوجب القدح في 
الحديث إطلاقا؛ لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطًا في الصحة» فهذا 
لا يضر بالا جماع. 

وقوله: «اختَصًََا شل أف في أزضي»» #إل» هناللغاي والانتهاء؛ 
ای آن حصومتهيا بلغت رسول الله قلاق والاشتصاء: افتعال؛ من حَحصمه: إذا 
غلبه في الحجة»ء فمعنى «اختَصًا»؛ أي: كل واحد منها طلب أن يكون هو 
اعاب ق عادول اسر أرض لواحد» والنخل لواحد؛ يعنى: أن 


ی تیل الله بالأزض لصاجبهًا»» «قضى»؛ أي: حكم بأن 


وهل صاحب النخل الذي غرس أقر بأن الأرض ملو كة لغيره؟ 

الجواب: نعم قطعًا؛ لأا إنا اختصا حتى تحل المشكلة» وإلا فكل واحد 
منها مقر: بان ملك صاحبه لصاحبه» فصاحب النخل يقر: بأن الأرض ليست 
له» وصاحب الأرض يقر: بأن النخل ليس له. 

قوله: را صضاحب آلنځل أن حرج تَخله»؛ يعني: يقتلعه من الأرض؛ 
من أجل: أن يخلي الأرض لصاحبهاء ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال 
ومفسدة؛ لأن هذا النخل ربا يموت»ء وربا يغرس في مكان آخر ويحياء لكن 


الرسول اة قال: «لَيْس لزق الم حَقّ)» فهذه العروق عروق النخل ليس هما 
حق؛ لأنہا وضعت بغر رضا ات الآرف والفرق بين النخل والزرع: أن 
النخل باق» يبقى في عروقه» وأما الزرع فلا يبقى. 

قوله: «لِزق ظالم»؛ أي: ليس لذي عرق ظالم حق؛ لأن العرق نفسه 
مادء لا یعرف حقا ولا باطلا. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ وقوع المخاصمة بين الصحابة - رضي الله عنهم -؛ وجه ذلك: أن 
النبي ية أقر احتصام الرجلين في هذه المسألة. 

۲= آن الاختصام لا ينافي العدالة؛ إذ لو ناف العدالة لكان في هذا 
الاختصام قدح في الصحابيين المختصمين؛ إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن 
النبي َة قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر» يقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان»"» نسأل الله العافية. 

۳- أن من غصب أرصًا فغرس فيها ألزم بقلع النخل» ولكن ههنا مسائل: 

أولا: هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ 

نقول: نعم؛ لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه. 

انيًا: لو قلع النخل» وبقي أثره في الأرض» وصار فيها حُفر» هذا منخفض 
وهذا مرتفع» فهل يُصَمّن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص؟ 


رفم (71 171۷( ومسلم: کتاتب اللإيان» باب وعيد من اقتطع حی الملسلم یمین فاجرة بالنار» 
رقم (۱۳۸). 


الجواب: نعم؛ لأن هذا أثر فعله. 


ثالثا: لو آن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل» ويقوّم وتعطى قيمته 
لصاحب النخل» فآبى صاحب النخل ذلك فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي 
نخله» ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ 

نقول: المذهب: أنه لا يلزم؛ لأن النخل نخله» ولكن ينبغي أن يقال: إن 
كان في قلعه فائدة لم يلزم» وإن لم يكن في قلعه فائدة ألزم؛ لأنه إذا م يكن في 
قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة؛ وهي: إضاعة ماله» وتفويت منفعة الأرض 
فلل ضاخ الا زف لان ضاخب الارض ذا قرس هن آلف سق سنو انف 
ينتظر الثمرء أما إذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن» فإذا علمنا أن 
صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع» فإننا نمنعه من ذلك. 

٤‏ - آن العرق الذي ليس بظالم له حق؛ مثاله: استأاجرت منك أرضًا 
لأغرس فيها شجرًا لمدة عشر سنوات» وانتهت المدة» والشجر باق» فهل 
يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف علَّء أم ماذا؟ 

نقول: الحديث يدل على: أن العرق إذا كان بحق فلصاحبه حق؛ وحينئذ 
لا نلزمك بقلع هذا الشجر الذي غرست؛ بل يبقى لك بالقيمة؛ فيقال: قدز 
الأرض خالية من الشجر»ء وقدرها فيها الشجر» قدرناها خالية من الشجر بمئة 
آلف وقدرتاها مرجودا فها 'الشجر بمغة وسين آلف شوق قيمة القجر 
خسين ألفاء فنقول لصاحب الأرض: هذا العرق ليس بظالم» فله حق» وحينئزٍ 
يبقى العرق مُقَوّما عليك بقيمته» خمسين ألفًا. 


فإن قال صاحب الشجر: أنا أريد أن قلع شجري» نظرنا؛ فإن كان قصده: 


الإضرار منعناه» وإن كان له غرض مقصود وافقناه» فإن کان له غرض 
مقصود؛ بأن قال: الشجر الآن يمكن أن أحله بعروقه وأغرسه في رض لي» 
ويثمر من سنته» فهذا له غرض مقصود؛ فإذا قال: أريد أن أقلعه»ء قلنا: لك 
الحق» الشجر شجرك» وإن قال: أريد أن أقلعه وأرميه في البر» لكن لا أريد أن 
ينتفع صاحب الأرض؛ بل آرید ن یغرس من الآن» ویبقى عشر سنين ما آثمر› 
فهذا نمنعه؛ لأن في هذا إضرارًا بنفسه» وإضرارًا بخيه» وقد قال النبي ي: «لا 
ضرر ولا ضرار»"» وأآنت الآن مضارء فلا نوافقك على إضرارك؛ لأنه جب 
علينا: أن نأخذ على يد السفيه» وهذا سفه بلا شك؛ أن تتلف هذا الشجر على 
صاحبك» وأنت -أيضا- تخسر خسين ألفاء بأي كتاب أم بأية سنة؟! 

قوله: «وَاختَلِفَ في وَصَلِه وَإِرْسَالِه وني تَعّيين صَحَابيّهِ»» آما الاختلاف 
ف قق ساب نه لا يضيا لأن التحابة كلهم عدرل راما الاتلاف في 
الوصل والإرسال فقد اختلف أهل الحديث؛ هل هذه العلة قادحة» أو ليست 


بقادحة؟ 


والصحيح: أنها ليست بقادحة» إذا كان الواصل ثقة؛ لأن مع الواصل 
زيادة علم» ولا ينافي الإإرسال؛ فلو كان الوصل يناي الإرسال طلبنا الترجيح؛ 
لكنه لا ينافيه؛ لأن المحدث أحياتًا يصل الحديث» وأحيانًا يرسله؛ بل أحيانا 
يرفعه» وأحيانًا يقفه» فأحيانًا يرويه عن النبي ييا وأحياتًا بحدث به من عند 
نفسه؛ فمثلا: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن) الأعمال بالنيات»"» 
(۱) سبق خرججه (ص:٤۲).‏ 
(۲) آخر جه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله د ...» رقم »)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارةء باب قوله : «إنما الأعمال بالنية“ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعال» رقم (۱۹۰۷). 


فرب يسنده عمر إلى النبي ي وربا يقول عمر - رضي الله عنه - لشخص من 
الناس: «إنما الأعمال بالنيات» فيرويه الراوي عن عمر بالصيغة الثانية على أنه: 
موقوف» ويرويه الأول على أنه: مرفوع. 

فالحاصل: أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال فالصحيح: أننا نأخذ 
بالوصل ما دام الواصل ثقة؛ وذلك: لأنه لا منافاة بين الوصل والإرسال. 
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۳ - - وعَن ي بكرةَ - رَضِي اه عن ان تبي ية ا في طب ته يوم 
آلتځر بتی: : ِن وتا اموا وأغراصكُم] عَلَيْكهْ را ۲ کم 
يومكم اء في بكم هدا في شه ركم هدا“ ممق فى دا . 

الشرح 

کان من هدې الرسول ملاد: آنه يتحين الفرص في إيلاغ القواعد العامة 
ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج؛ لآن الناس كلهم مجتمعون» حتى إنه 
قیل: إن الذي حج معه نحو مئة آلف» والب ابا کا ع واو وع درون 
ألها؛ يعني : عامة المسلمين حجوا معه» فكان َة في هذا الحج بخطب الناس» 
يعلمهم مناسك الحج؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» ويعلمهم القواعد الثابتة 
الراسخة؛ منها: هذا الحديث» وقد سأهم النبي بي: «أيّ يوم هذاء أي شهر هذاء 
أیّ بلد هذا؟»» فسأمم أولا ليستعدوا لما سيلقي عليهم؛ لأن امقام مقام عظيم» 
فل سأهم: «أي يوم هذا؟“ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ لأنمم ظنوا أنه سيسميه بغر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي ل : «رب مبلغ آوعی من سامع٤»‏ رقم »)٦۷(‏ 


ومسلم: کتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات»› باب تغلرظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم .)١٦۷۹(‏ 


اسمه؛ إذ استبعدوا أن يسأل الرسول ية عن هذا اليوم» وهو معروف أنه يوم 
النحر» قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بىء قال: أي شهر هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» وهذا من أدبهم» وإلا لكان المتوقع أن يقولوا: شهر ذي الحجة؛ 
کا أنه بين هم: أن هذا اليوم يوم النحر» لكن قالوا: ربا يكون أراد يوم النحر« 
ولم يرد شهر ذي الحجة» ما ندري» فمن کال آدبہم - رضي الله عنهم -آن قالوا: 
الله ورسوله آعلم» قال: «اليس شهر ذي الحجة؟» قالوا: بلى» قال: «أي بلد 
هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «آليس البلد الحرام؟» قالوا: بلى» قال: «إِنَ 
اء وَأموَالكُم عَلَيكُمْ حَرَا» رة يويك َء في بكم َء في هر 
هَذًا»» فأكد _ عليه الصلاة والسلام - تحريم الدماء والأموال» الدماء تطلق على 
القتل فا دونه من الجروح» فإن القتل لا شك أنه يريق الدم» والجرح الذي دون 
القتل - أيضا - يريق الدم» وكلاهما حرام» لكن هناك مستثنيات؛ مثل: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المغارق للجاعة. 

كذلك - أيصًا - الأموال» فإنما حرام» لا بجحل لإنسان شيء من مال آخيه 
بير حق» لا أن يكتم ما جب عليه» ولا أن يأخذ ما ليس له؛ لأن أخذ الأموال 
إما: كتم ما جب بذله» وإما: أخذ ما لا يجوز أخذه» فإذا كان في ذمة زيد لعمرو 
مئة درهم» وجحدها زيد» فهذا أكل للمال بالباطل» لكن عن طريق جحد ما 
یجب بدله. 


رجل آخر: اعتدی على دكان شخص فأخذ منه مئة درهم» فهذا - أيصًا - 
حرام وهو أخذ ما لا جوز أخذه فالأموال حرام» سواء بہذا آو بہذا؛ ویستشنی 
من ذلك: ما بجر الإنسان على بذله من الأموال؛ مثل: الزكاة» والرهنء 
والحجر» كا هو معروف؛ المهم: أن هذه القاعدة - أيضًا ها استثناءات. 


قوله: ١‏ كحرمَةَ يمك ذا هدا من باب التأكيد؛ آی: يوم النحر. 

قوله: «في شه ركم هذا شهر ذي الحجة. 

قوله: «في بَلدِكمْ هَذا؛ وهي: مكة» ويوم النحر أفضل أيام شهر ذي 
الحجة؛ لأن الله سماه: يوم الحح الأكبرء وقيل: يوم عرفة أفضل منه؛ والأصح: أن 
كل واحد منها له مزية ليست للآخر» وأفضل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية: 
شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي الحجة اكتنفه شهران عرمان؛ هما: ذو القعدة» 
وحرم» وأعظم حرمة في الأمكنة: مكة» فهي أعظم البقاع حرمة» ويليها: المدينة» 
ويليها: القدس. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ حرص النبي ية على تبليغ الشريعةء وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في 
الأماكن العامة وهكذا ينبغي لطالب العلم: أن يتبع النبي اة في تبليغ الشريعة 
في الأماكن العامة؛ لكن بشرط: أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه 
وخطبته» لا أن يأتيهم في مکان غير لائق. 

- استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحرء فينبغي أن يكون للحج 
إمام؛ إما: الإمام الأعظم إن تيسرء وإما: نائبه يقود الناس؛ لأن الناس عوام» 
يحتاجون إلى إمام يقتدون به؛ وهذا لما تخلف الرسول ييه في السنة التاسعة عن 
ا لحج أمَّر على الناس آبا بكر رضي الله عنه» فلا بد للحجاج من أمير» ومن جملة 
وظائف الأمير في الحج: أن يخطب الناس يوم النحر» ويوم عرفة» يعلمهم 
القواعد العامة في الشريعة» والأحكام الخاصة في الحج. 

۳- تأكيد تحريم الدماء والأموال؛ لأن الرسول ية أكد ذلك: بتأكيد 


حرمة الزمان والمكان؛ الشهر» واليوم» والبقعة. 

-٤‏ أنه ينبغي أن يلقي الخطيب أو المتكلّم على السامع ما مجعله ينتبه 
ويستعد لقبول ما يلقى إليه؛ وهذا بناءً على: ما أشرت إليه في الحديث: أنه 
سأهم: «أُي يوم هذا؟»» «أي شهر هذا؟»» «أي بلد هذا؟». 


9# 2 


۴- باب الشفعة 


9 «الشفعَة»؛ ا من الشفع؛ والشفع ضد الوتر» أو الوترء 
وسميت شفعة: لأن الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع؛ وذلك: لأن 
الشفعةهي: انتراع الشريك حصة شريكه فمن اشتراعا منه. 

مثال ذلك: شخص له شريك» فباع الأول نصيبه على ثالث فللثاني أن 
ينتزع حصة شريكه من المشتري الجحديد» غصبًا عليه» بدون رضاه» حتى لو 
قال: آنا اشتریت وسلمت الثمن» وکتبٹ باسمي» فإنه یقول: ولو کان» أنا لي 
الح ن نتزعها منك غصبًا. 

حكم الشفعة ثابت بدليل السنةء واختلف العلاء؛ هل هي على وفق 
القياس» أو على خلاف القياس؟ 

الجواب: أن بعضهم قال: إنها ليست على وفق القياس؛ لأن المشتري 
يؤخذ حقه بغبر رضاه» والقياس: ألا يؤّخذ المال إلا برضا؛ قال تعالى: # يَكَابَما 
اريت منوا لا تآ ڪلو! آمو بتڪم بالطل ال ان کرت ره عن راض 
نكم 4 [الساء:۲۹]ء ولكنه لا يصح القول أبدًا: أن في الشريعة ما هو على خلاف 
القياس» فكل ما في الشريعة على وفق القياس؛ لأن معنى خلاف القياس: أن 
العقل لا يؤيده» أو أنه مناقض للقاعدة المطردة في اللإسلام» لكن ليس في 
الشريعة اللإسلامية ما بخالف العقل» وليس في الشريعة الإسلامية ما مخالف 
القواعد العامة في الشريعة. 


فإن قال قائل: آليس يروی عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - أنه 


قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف آولى بالمسح من أعلاه» وقد 


رأيت النبي باه يمسح أعلى خفيه» '. 

فا لجواب: أن هذا الحديث إن صح - لأنه ختلف في تصحيحه» ولكنه 
حسن - فمراده بالرأي: الذي يكون بادي الرآي لأول وهلةء أما عند التأمل فإنه 
يتبين: أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله؛ لأن المسح ليس عَسلا حتى 
نقول: إنه محصل به التنظيف» وأنت لو مسحت أسفل الخف لازداد تلويثاء 
ولوث يدك أيضًا؛ فلهذا كان العقل والرأي العميق: أن يمسح على الخف؛ لأنه 
بحصل به التعبد لله - تعالى - بهذا التطييب» فليس ف اللإسلام - وله الحمد - ما 
يخالف العقل» ولا ما بخالف القياس» وما ذكر: من أن السّلم واللإجارة» 
والشفعة» والنكاح وما أشبهها على خلاف القياس ليس صحيسًاء حتى النكاح 
على خلاف القياس!! كل الذين يتزوجون زواجهم شاذ؛ لأنه حالف للقياس؛ 
لأن المعقود عليه المنفعة» وهي مجهولة؛ ربا تموت المرأة ول ليلة» وربا تجلس 
عشرين سنة؛ إذن: هذا عقد على شىء ججهول» فهو غالف للقياس» وهلم جرا 
لكن نقول: ليس في الشريعة الإإسلامية - وله الحمد - ما يخالف القياس» لكن 
تأمل حتى يتبين لك: أن الشريعة كلها على وفق القياس. 

والشفعة وهي التي استطردنا في الكلام من أجلها؛ الشريك ينتزع من 
المشتري حصة شريكه قهرّاء فيأتي المشتري يصيح: قهرني هذا الرجل؛ أخذ مالي 
غصبًا على» نقول: هذا هو القياس» أنت رجل جديد» وهذا أمكن منك في 
الك وریا نکد عليه وکم من شریك نی شریکه: آلا یکون معه شر کة 


(۱) خر جه بو داد: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم (۲١١)؛‏ والدارقطني (۷۳)» والبيهقي 
(FTI‏ 


إطلاقًاء فلدفع ما يخشى منه؛ من: المخاصمات» والمنازعات» والمضادة جعل 
الشارع للشريك أن يُشمّع» فصار موافقًا للقياس تامًا؛ لأن الشريعة تدرأ كل ما 
يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاءء وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذاء 
وعقبة كؤودًا أتعب الشريك الأول؛ ومذا إذا كان المشترئ الحديد شريكا 
يشترى بالثمن» فهل يُشفع الشريك الأول؟ الغالب: ألا يشفع» ويقول: الحمد 
لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بدينار» ويبقيه» لكن يآتي رجل مجهول 
لا يدرى ما هو» أو رجل يعرف بسوء الشركةء وينزل عل فيتعبني 


إذن: الشفعة موافقة تماما للقياس» وهي مقتضى الشرع؛ لأننا نعرف أن 
الکو ابا تید کل في يرسي زل ارام والش ارا رياه ابره 
الرجل على بيع أخيه» ولا ينكح على نكاحه» ولا يؤجر على إجارته» ولا يسم 
على سومه» فكل شىء يوجب العداوة والبغضاء فالشريعة تمحوه محوًاء ولا تأي 
به ابدا. 


%4 3 


اتون گل ما ربقب ۶ وقَمَتِ ب وة مقف الق 5ا از 
فق عَلَيِْء وَاللَفْظ لِلْځَار 0 

وني رواية مُشلم: «شفعة في كل شزا: رض أو َع أو حَائِطِ لا يَضلَح 
آن بیع تی عرص على کربکی". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشفعةء باب الشفعة في| لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعةء رقم 


(۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعةء رقم .)١١٠۸(‏ 


سے ê‏ اتی TH gar a e, E‏ ت . 3 4 ا E‏ 
وي روايه الطحاوي: افص النبي عا بالشفعة ِي کل سي ءِ» ورجاله 
نے ا 
قات" . 


الشرح 
قوله: «قَصّی؛ بمعنى: حكم» والقضاء إما: أن يكون كونيًاء وإما: أن 
یکون شرعیًاء فن کان ما یتعلتق بالشرع فهو شرعي» وإن کان ما یتعلتق بالکون 
فهو کونی؛ ففي قوله تعاى: وتا فصتا إل بن إن يل فى الكتب فيد في 
الذَرّضٍ) [الإسراء:٤]»‏ هذا قضاء کونی» ولا یمکن أن یکون قضاء شرعيًا؛ لان الله 


ت چ کت ر ل 


لا يقضي بالفسادء ولا جب الفساد ولا الغسدين؛ وني قوله تعال. #وقطضى ريك 
آلا تعدا إل إياهٌ ‏ [الإسراء:٠۲]‏ هذا شرعي؛ بمعنى: أمر؛ ولذلك: لم يكن كل 
الناس يعبدون الله» وني قوله تعالى: #وَلَة يَمَصِى بالْحَنّ 4 [غافر:٠۲]‏ شمول ها 
جيعًَا؛ يقضي شرعًَاء ويقضي قدرًا وکوتًا. 
وقوله: (قضّی ول آله ية بالشفعَة؛ أي: قضاءَ شر عيًا؛ آي: حکم 
حکا شر عي (بالشفعة»؛ أي: بأن ينتزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. 


قوله: ني کل ما ا بُقَسَمٌ» هنا عمومان؛ «كل»» و«ما)» ف «كل» من صيغ 
العموم» و«ما» اسم موصول» أيصًا من صيغ العموم» كل ما لم يقسم قضى 
بالشفعة فيه؛ فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على: آن 
فيها الشفعةء ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على: أن فيه الشفعةء 
ولو باع نصيبه من أرض فالحديث يدل على: أن فيها الشفعة» ولو باع نصيبه من 
بستان فالحدیث یدل على: أن فيها الشفعةء ولو باع ني من بيت فا حديث 


pm‏ شرح معانی الآثار (۱۲۹/6)» من طریق ابن جریج عن عطاء عن جابر به قال ا لحافظ في 
الفتح ٠۹ /٤(‏ 0۰( : لا بأس برواته». 


يدل على: أن فيه الشفعة؛ لعموم قوله: «في كل ما أ يُقَسَمّ٠؛‏ فيشمل: العقارء 
والمنقول» والجاد» والحيوان» وكل شيء» فهذا عموم لفظي. 


المعنى - أيصًا - يقتضيه؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الحديد لا بختلف 
فيه العقار وغيره؛ بل قد يكون العقار آهون من غيره. 

لکن قال: «قإِذا گت لذو 5ق الطُقٌ فلا شفعَةَا» وهذا 
الوصف لا ينطبق إلا على ما كان عقارّا؛ لأن غير العقار ليس فيه حدود ولا 
تصريف طرق» فمن َم ذهب أكثر الفقهاء إلى: آنه لا شفعة إلا في العقار؛ لأن 
قوله: «قَإدّا وَقَعَتِ آَدُودُ؛ الفاء: للتفريع؛ والتفريع يدل غلل: آن المفرع عليه 
يوافق الفرع في الحكم؛ فعلى هذا الرأي: يكون العموم في قوله: «في كَل ما ا 
بُقَسَْ» عمومًا أريد به: الخصوص؛ أي: في کل ما لم يقسم من: الأرض› 
والعقار» وشبهها ما له حدود» وطرق؛ وبناءًَ على ذلك: لا شفعة فى منقول؛ 
وهو: الذي ينتقل؛ كالسيارات» والحبوب» والثمار» والثياب» والأواني وغيرها؛ 
لأن هذه كلها ليس ما حدود ولا طرق. 

ثم إن قوله: «فإذا وَقَعَت ادر صر فت آلطیٌ» اتدل به ايشا ۔ 
بعض الفقهاء على مسألة أحص من مطل العقار؛ وقالوا: إن الشفعة لا تجب 
إلا فی عقار يمكن قَسْمّه وتحديده» فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه 
شفعة؛ مثل: البيوت الصغيرة» والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسي 
فهذه ليس فيها شفعة؛ وبناء على هذا القول: تكون الأشياء ثلاثة أقسام: 
متقول» وعقار يكن مته وعقار لا يمك قسمته؟ فالنقول ليس ف شفعة 
والعقار الذي لا يمكن قسمته» والعقار الذي يمكن قسمته فيه الشفعة؛ لأن 


> 2 س آل ت م چ 
قوله: «فإذا وَقَعَتِ آلحدود وَصرّ فت آلطرٌق» يدل على: أن هذا العقار المشترك 


المثال الأول: شريكان في سيارة» فباع أحدهما على آخر نصيبه من السيارة؛ 
فهل للأول أن يأخذه بالشفعة؟ لا؛ لأن هذا منقول. 

امال الثاني: شريكان في بيت صغير» لا يمكن أن ينقسم» فباع أحدهما 
على آخر نصیبه» فهل للأول ن يشَمُع؟ 3 لأنه لا تمكن قسمته» والحديث 
يقول: إا وَقَعَتٍ ادود وَصرَقّت آلطرق فلا شَمَعَةً؛ ومن المعلوم: أن ضرر 
الشريك في عقار لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار 
يمكن قسمته؛ لأن العقار الذي يمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضررًا من 
الشريك الحديد طالبه بالقسمة» وقاسمه وتخلص منه» ولكن المشكل إذا كان 
العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة؛ لأنه لو طلب القسمة قال: لا 
ینکن آن ینقسب آفکیف آقسم؟ وحیشل یبقی ضرره متحقَمًا لا پمکن ذفعه 
وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تث تثبت الشفعة فيا تكن قسمته» 
ونع الشفعة فيا لا يمكن قسمته؛ لأن هذا حلاف الصواب. 

فعندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الشفعة تثبت في كل شيء. 

القول الثاني: أن الشفعة تثبت في كل عقار ي یمک ة قسمتة› آو لا د پمک.: 

القول الثالث: أن الشفعة لا ت تثبت إلا في عقار يمكن قسمته. 


ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح: أن الشفعة ثابتة في كل شيء» 
حتى في المنقول؛ فلو باع شخص نصيبه من سيارة فللشريك الذي لم يبع أن 
يشفع على المشتري» ويأخذ نصيبه؛ لأن عموم قوله: «في كل ما ًبُقَسَمْ يتناول 
هذه الصورة»ء فأما التفريع فإن القول الراجح: أن ذكر الحكم لبعض أفراد 
العموم لا يقتضى تخصيص العموم؛ يعني: إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر 
کیو کہ اک واو ی کرو ر 
تعای: ‏ والمط لفت ربص با ھسهن نله روو وا حل ف ن ينن ما حى اهف 
مهن إن ك يُوَمِنَ باه وألوراًلخر € [البقرة:۸٠۲]ء‏ قالوا: إن الآية عامة في البوائن 
والرواجع؛ يعني: يشمل المطلقة ثلاثًا والمطلقة واحدة؛ لأن «المطلقات» من 
ألفاظ العموم ولم يقولوا: إنه خاص بالرجعياث؛ لأنه فرع عليه قوله: 
ويعو نای ردهن [البقرة:۲۲۸]» فإن قوله: #وبعولمنً4 خاص بالرجعيات» ومع 
هذا قالوا: إن العموم في قوله: # وَأَلْمُطلََبٌ € باق على عمومه» شامل لمن 
بعلها أحق بردهاء و من لا حق لبعلها في ردها. 

إذن: القول الصحيح: آنه شامل لكل شريك باع حصته في مشترك» فإن 
لشریکه أن يشفع. 

وفهم من قوله: «فإِذا رَقَمَتَ ادو وَصوَقَتُ الطق»: أنه لا شفعة 
للجار؛ لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جارًا ولیس شريکا. 

مثال ذلك: شريكان في أرض اقتساهاء ووضعا الحدود» فصار الشريكان 
جارين؛ لأنه وقعت الحدود» فهذا الحديث يدل على: أن الحار ليس له شفعة؛ 
لأنه وقعت الحدود» لكن هذا الحديث فيه أمران: وقوع الحدود» وتصريف 
الطرق؛ فيفهم من هذا: آنه لو وقعت الحدود» وم ص ف الطرف فالشفعة 


باقية؛ مثل: أن تكون الأرض ليس ها إلا شارع واحد» فقسمت» فصار الشارع 
مک کایس اخار د ين؛ فظاهر الحديث: اف الشَفحة باقةء لابه أرط مر 


الأول: وقوع الحدود» وبه يثبت الجوار» وتنتفي الشّركة؛ يعني: يكون جارًا 
لاشریکا. 

الثاني: تصر يف الطرق» فإن بقي الطريق واحدا فاش عة باقىة؛ والحكمة 
من ذلك: أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد في 
المشاركة في الطريق» كل يوم آني وهو يوقف بالطريق سيارة» وأحيانًا يوقف 
شيول» وأحيانًا يوقف أكبر من هذاء وأنا وإياه في نزاع؛ فحينئلِ نقول هذا الجار: 
لك الشفعة؛ لأن الحديث يدل على: أنه للا بد من شيئين: وقوع الحدود» 
وتضريف الطرق» فإذا وقعت الحدود» وم تصرف الطرق فالحكم باق» 
والشفعة باقية؛ وعليه فنقول: : هذا الحديث يدل على: أنه ليس للجار شفعةء إلا 
إذا کان بینه وین جاره طریق مشترك. والطریق طريقان: طریق نافد فهدا لین 
ف اسراف فاو عة ق وطريى دوف وهو القن فيد القدة. 


وني رواية مسلم: «لشفعَة في كل شِركٍ»؛ أي: ی کل مارك 
قوله: «أزض» أو رَبْع أو حَاِطٍ» فهذه ثلاثة ثة أشياء: أرض بيضاء مشتركة» 


فإذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة. 
وقوله: «ربع»؛ يعني : دارا مشتركة بين ائنين؛ فإدا باع أحدهما نصيبه 


وقوله: «حَائط»؛ أي: بستان؛ فإذا باع آحد الشریکین نصیبه منه فلشریکه 
الشفعة. 


قوله: لا يَضلْحٌ»» وني لفظ: «لا مجحل أن يبع حتى يَعّرض على شريكه)» 
«لا بحل» أو ١لا‏ يَصَلَحٌ»؛ لأن نفي الصلاح نف للحل وزيادة؛ وهذا قال 


الرسول بَي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس“"؛ يعني: 
لا بجل» فقوله: «لايَصلَّح» كقوله: لا يجل. 

وقوله: أن بيع حَتَى يَعْرص على شريكه»» والضمير في قوله: «أن يبيع» 
يعود على الشريك؛ لأنه قال: فى كل شرّك. 

إذن: لا بجحل للشريك أن يبع حتى يعرض على شريکه» فإذا حرج مثلا 
أو ساوم على الأرض» وأراد أن يبيع فإنه لا بجحل له أن يبيع حتى يعرض على 
شریکه» ويَنظر هل له نظر في هذا الشقَص» أو ليس له نظر؛ ووجه التحريم: 

أولا: أن فيه قيامًا بح ا لجار؛ لأن الشريك جار وزيادةء فإذا كان ال جار له 
حق فالشريك من باب أولى» فا لجار مقارب» وهذا خالط» أي) أعظم حقًا؟ 
الشريك المخالط» فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريكك من باب 
او 

ثانيًا: أنه إذا عرض عليه» وكان له رغبة کان آهون من أن ينتزعها من 
المشتري؛ لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع» آو لم يكن 
أحخد ینازع؛ لأنها م تنتقل لأحد. 

ثالتًا: أنه رب إذا اشتراها أحد أن يتصرف فيها تصرفًا يمنع الشفعة؛ لأن 
المشتري لو وقف الأرض التى اشتراها امتنعت الشفعة؛ لأن الوقف لا يمكن 
بيعه فيفو ته هذا النصيب. ۰ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رفم „(or vy)‏ 


رابعًا: أنه إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشتري؛ لأن المشتري 
ربا ينازع» يكون عنده قوة» فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك» فمن 


أجل هذه المصالح حَرّم النبي ية على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه» 
لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع صحيح مع الإثم؛ وذلك: لان 
النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقدء وإنا يعود إلى حق الغير» فلم يمنع صحه 
البيع» والبيع هنا لا يسقط حق الشريك في الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرف 
يمنع الشفعة؟ فحينئل يضيع حقه. 

وفي رواية الطحاوي: «ققّی الي یار بالشُفَعَة ةف کل شىء وَرجَاله 
ثقَاتٌ»» وقي رزواية مسلم': «الشفعةٌ في كَل د شرك : ثم أبدل من هذا العموم 
بعصا من کل؛ فقال: «أزض» أ رَبُع» أو حَاِطٍ»؛ وهذا يسمی: :دل عضن من 
كل» بإعادة العامل؛ وهو: «في»؛ لأنه لو كان بدلا بدون إعادة العامل لقال: في 
کل شرٍ: آرض» أو ربع أو حائط» فهل البدل يخصص المبدل منه؟ 

نقول: ينبني ME‏ سبق. وقد نقول: إنه ل خضض: وأآن المراد بذا 
البدل: التمثيل؛ يعتي: :مل الازرض؛ مل : لري مثل: الحائط» وتكون رواية 
مسلم موافقة لرواية الطحاوي؛ لأنه قال: ني کل سَيْءِ» وهذاعام. 

قوله: «وَرجَاله ثقَات» إذا قال آهل الحديث: رجاله؛ فالمراد: رواته» حتى 
لو فرض: أن السند کله نساء فإنه لا يمكن أن يقولوا: نساؤه ثقات؛ بل 
يقولون: رجاله؛ لأن المراد: الرواة. 

من فواند هذا الحديث : 


اق 


ف 


-١‏ ثبوت الشفعة في المشترك؛ لقوله: قى رَ سول آله ية بالشفعَة في 
کل مَا 4 يقسّم». 


۲- آنه لا شفعة لحار إذا وقعت الحدود» وصرّ فت الطرق. 


۴- ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق؛ ويقاس عليه: ۴ 
منفعة یشترکان فیھا؛ کا لو کانا شریکین في البثر؛ آي: آن الجارين بينه| بئر 
ارتوازي شریکان فيه» فباع آحد الجارين نصيبه فلجاره أن پشفع؛ لأن بينه) 
شينًا مشتركا؛ وهو: البشرء فهو كالطريق؛ بل قد يكون أشد من الطريق؛ لأنه إذا 
قل ماء البئر» وكان أحد الجارين أرضه كبيرة» والثاني أرضه صغيرة» فقال 
ضاتضب الأرض الكية نريد آن تحفر زيادة لان الام قلء فقال ضصاحب 
الصغيرة: الماء يكفي؛ لأن صاحب الصغيرة لا يحتاج إلى ماء كثير؛ فحينئذ 
يتنازعان» فتحصل العداوة والبغضاء بينهم|ء فإذا كان الجاران مشتر كين في شىء 
من حقوق الملك» ومصالح الملك فللجار أن يشفع. 

1 ثبوت الشفعة في کل شىء مشترك؛ يؤخذ: من قوله: «في كَل ما‎ - ٤ 
يسم «ني كل شر «ني کل سَيْءِ» فکلها عمومات» وتفرع حکم بعض‎ 
أفراد العموم لا يقتضي التخصيص.‎ 

٥‏ نحريم بيع الشريك نصیبه حتی یعرضه على شریکه؛ تؤخذ: من قوله: 
احَتی یَعْرض عَلی ریک 

-١‏ آنه إذا عرض على شريكه» ثم قال الشريك: ليس لي رغبة فيه» ثم 
باع» فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ في هذا خلاف: 

أكثر العلماء قالوا: له الحق؛ قالوا: لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب» 
فسبب ثبوت الشفعة البيع» وهو ما حصل» فإذا سقط الشفعة قبل وجود البيع 
فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت؛ قالوا: ونظبر ذلك: لو أن الرجل 


قال لورثته: آنا أريد أن أوصي بنصف مالي» وسمحواء فأوصى بنصف ماله ثم 
مات» فهل هم آن يعارضوا فيم زاد عن الثلث؟ 

القول الراجح في هذه المسالة: أنه إذا كان في مرض موته المخوف 
فإسقاطهم صحيح لازم؛ لأن سبب تعلق الورثة بالتركة وجد؛ وهو: مرض 
موته المخوف» بخلاف ما إذا كان صحيحًاء وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
الصحة مطلقاء وعدمها مطلقاء والتفصيل. 


وما فا الشفعة: 


فأكثر أهل العلم يقولون: إنه إذا سقط الشريك الشفعةء وقال: ليس لي 
فيها غرض» فإنه تثبت له الشفعة بعد البيع؛ وعللوا ذلك: بأن إسقاطها قبل 
ابيع إسقاط للشیء قبل وجود سببه فلا ثبت 

والقول الثاني: أن استحقاقه للشفعة يسقط؛ لأن هذا هو الفائدة من 
عرضه على الشريك؛ فالفائدة: أنه إذا كان لك رغبة فخذه» وإذا م يكن لك 
رغبة فدعه» وهذا القول هو الذي قواه الشارح؛ صاحب سبل السلام"؛ على: 
أنه إذا سقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك. 

ويمكن أن يقال: يفرق بين أن يقول: ليس لي فيه رغبة» وبين أن يقول: قد 
أسقطت شفعتي فيه؛ لأن قوله: «ليس لي به رغبة» لا يعني: أنه أسقط الشفعة؛ 
إذ قد يقول الآن: ليس لي رغبةء لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة» بخلاف ما إذا 
قال: أنا مسقط للشفعة» فهذا صريح في: أن الرجل أسقط حقه؛ وحينئز 
ل دق 


(1) محمد بن إساعيل الصنعانی - ر حه الله . 


۷- أن الشفعة لا تكون إلا في البيع؛ يؤخذ: من قوله: «ا يَصَلَح أن يَبيعَ 
حَتّی یَعْرص على ریک وبناءً على هذا: لو وهب أحد الشريكين نصيبه 
eT‏ للشريك الشفعة؛ لأن الحديث يقول: 1 صلخ ن بيع ۰ 
وهذا ليس ببيع» ولكن بعض أهل العلم يقول: بل تثبت الشفعة حتى في ابة؛ 
لن الضرر الحاصل بالشريك الجحديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو 
بغير هبة» ولكن يقدر الشقص بقيمة» ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على 
الشريك؛ فيقال مثلا: هذا النصيب يساوي مثة ألف» وهو قد تاك مانا بدون 
شيء؛ فعلى الشريك أن يدفع لك مئة آلف» وهذا القول أصح: أن الشفعة تثبت 
بکل انتقال اختیارې» أما إِذا کان الانتقال غير اختياري؛ کا لو مات أحد 
الشريكين» وانتقل النصيب إلى ورثته فإنه ليس للشريك أن يشَفع؛ لأن هذا 
انتقال اضطراري» فلا شفعة للشريك فيا إذا انتقل بإرث» آما إذا انتقل مهبة فإن 
له آن يشفع على القول الراجح. 

وإذا انتقل بإجارة؛ مثل: أن يون بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع» 
أو للورشات» أو ما أشبه ذلك فأجر أحد الشريكين نصيبه لشخص ثالث 
فهل لشريكه أن يشفع؛ ويقول: أنا أحق بالإجارة؟ 

الحديث يقول: أن بيع ۰ فنقول: من خحصه بالبيع لم يثبته في الإ جارة؛ 
لن الإجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة» والبيع يخالف اللإجارة من وجهين: 

الأول: أن البيع انتقال العين بمنافعها. 


والثاني: أن البيع مؤبد» واللإجارة مؤقتة» فحتى لو حصل فيها ضرر 
فالضرر مؤقت؛ سنة» سنتين ثم يزول. 


ولكن الذي يظهر: أن الإجارة تثبت فيها الشفعة؛ لأن الضرر حاصلء 
وإن كانت نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع» لكن يقال: 
إن النزاع سيحصل حتى في الإجارة» ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناءً 
على: الأغلب؛ لأن كون أحد الشريكين يؤجر نصيبه مع بقاء الملك هذا قليلء 
والحديث بناء على: الأغلب» وما كان بناءً على: الأغلب فإنه لا مفهوم له 
ويمكن أن يقال: بأن هذا على سبيل التمثيل» والعلة في البيع والإجارة واحدة. 

۸- حكمة التشريع الإسلامي» وأنه بحارب كل ما فيه النزاع؛ لأن الإسلام 
يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافيةء بعيدة عن الحقد والغل والكراهة 
والبغخضاء؛ لأن القلوب إذا تنافورت حصل الضرر العظيم» ويقول الشاعر: 
إن القلوب إذاتنافر وها فل الزجاجة كسرهالامجبر" 

إذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره» لكن من الزجاج لا يمكن» وإن 
كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن» لكن في الزمن الأول لا يمكن» فعلى كل 
حال: هذا الدين اللإسلامي - وله الحمد - يحارب كل شيء يوجب العداوة 
والبغخضاء إلا في الدين» فالدّين أوثق عرى الإيمان؛ الحب في الله والبغخض في 
اللّه. 

-٩‏ أن لكل شريك على شریکه حقَا؛ لقوله: لا يلح أن يع حَتّی 
عرص على شریکه). 

والشفعة هل هي حق للمالك؛ يعني: هل يعتبر فيها المالك› أو هي حق 
للشر كة؛ بمعنى: هل هي من حقوق الملك» أو من حقوق المالك؟ 


نقول: يرى بعض العلماء: آنا من حقوق الملك» ویری آخرون: أنہا من 
حقوق المالك؛ فمن قال: إنها من حقوق المالك قال: لا شفعة لكافر على مسلى 
فإذا كان هذا المشترّك بين ذمي ومسلم» فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس 
للذمي أن يُسَمْع؛ لأنه لا شفعة لكافر على مسلم. 


ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال: لا فرق بين أن يكون المستحق 
CE E Gr‏ 
يُشقع» وإذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشریکه ذمی فله أن بُ يشفع؛ لأنه ليس له 
میزة؛ ولو باع نصیبه على ذمي وشریکه مسلم فله أن شفع من باب أولى. 

مسألة: إذا اختلف الشريك والمشتري» فقال. الشريك: شفعت قبل أن 
توقف» وقال المشتري: وقفت قبل أن تشفع» فمن القول قوله؟ 

نقول: إذا كان يوجد بينة فالأمر واضح» وإذا م تكن بينة فإننا نقدم قول 
الشريك؛ لأن حق الشريك سابق على الوقف» فح الشريك بمطلق البيع 
کمن وشت ما ا بعت: فعا قبت تبج والوقت لا پکون إلا بد عام 
املك فالسابق إذا هو حق الشريك» فإن أتى ببينة بأنه وَقّف قبل وإلا فلا. 


% ¥# 


0 - - وَعَن اتس بُ مالك - رَضِي َه عن ال قال رول آل : 
اجار ر آلدار احق بالدار» رَ واه التسافن: حه ابن خان وَل ئ 


اره آجدبر (524 25 mc Arf ê ot a‏ 
كتاب الأحكام باب ما جاء في الشفعةء رقم .)١۳١۸(‏ 


قوله: «جَارٌا؛ ا لجار هو: من جاورك» وصار إلى جنبك من أي جهة كان. 


قوله: «أَحَقّ بالذًار»» هذه الأحقية هل هي أحقية شفعة؛ بمعنى: أنه 
يستحقها إذا بيعت أو هي أحقية أولوية؛ يعني: إنه ينبغي للجار أن يعرض على 
جاره قبل آن يبع ؟ 

نقول: فی هذا خلاف: 

فمنهم من يرى: الأول؛ يعني: أن ال جار له الشفعة» وهو أحق بالدار» فإذا 
بيعت فله أن يأخذها بالشفعة. 


وقال آخرون: بل هو أحق؛ أي: أنه يراجَع ويُعْرَّض عليه البيع أولاء؛ انه 
جار» ومن إكرامه والقیام بحقه أن تعرض عليه قبل أن تبیع؛ لأنه قد يأتيه جار 
کد عليه ویڑذیةء وریا بضره اقکونك تراه فهذا اول واقوم بق اجار 
وهذا القول هو الصحيح؛ أن المراد بالاحقية ؛ يعني: أحق أن يباع عليه من 
غيره» فأما إذا بيع فقد تعلق بالشقص خی لاخر رالاکری أرق می بارا 
لأنه لا علاقة بين الحار وجاره إلا حت الحوار فقط» آما الملك فملكه مستقل› 
فلا يمكن أن يرجع أو أن يسقط حت المشتري حتى يأخذه الجار. 

ولكن هذا الحديث يقول المؤلف: «وَلَة علةه؛ والغلة يقول: لأنه روا 
حهماعة من الحفاظ عن أنس» وآخرون عن الحسن عن سمرة» وقالوا: هذا هو 
اللحفوظ» لكن صححه ابن القطان بطريقين» وإن كان في ساع الحسن من 
سمرة خلاف. 


3#  * 


الشرح 


قر ا خی سقو آی: بجر اره وقر یه والباء هنا ما أن تکرن 
للتعدية - أي: تعدية «(أحى» إلى «(صقب» _- إما: أن تكون للسببية؛ آي: أحق بيا 
جاوره؛ لأنه قريب» وأيًا كان هذا أو هذا فإعها تدل على: أن الحار أحق من غر 
الجار؛ بسبب: قربه وجواره» وهذه الأحقية ما هي؟ نقول فيها ما قلنا في 
الجحديث الأول: إما: أنها أحقية شفعة» وإما: أنها أحقية جوار ومراجعة وعَرأض 
قبل أن تباع» والثاني هو الصحيح؛ لأن الأحاديتثت الا اپا باب غل أن 
الجار ليس له حق فى الشفعة؛ لأنه قال: إا وََعَتٍ ادوه وَصرّقَث آلطرْقُ 


- ر 
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ق آکښی ي 


فائبًا - إذا و رشا راسا روه م مف is:‏ 


ع 
۳ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في البة والشفعةء رقم (1۹۷۷). قال الحافظ في الفتح 
(0۷/8): «السقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًاء وججوز فتح القاف وإسكانها: : القرب والملاصقة. 
(۲) اخرجه أحمد (۱۳۸٤١ ١(‏ واو داود: کتاتب البيوع »> باب فى الشفعةء رقم )01۸ «(f‏ والتر مڏي: 
کاب الألسکام عن زمرل اق باب سا جام ق الشف الغا رق 0۳۹۹ واللای ق اکر 

کا فی الأشراف (۲/ ۲۲۹)» وابن ماجه : كتاب الأحکام» باب الشفعة با لجوار» رقم .)۲٤۹٤(‏ 

قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)١۷١‏ «قال المنذرى فى ختصره : قال الشافعي: خاف أن لا يکون 
حفوظً وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديشه) بحديث عبد الملك». 

وقال الترمذي في العلل الکبير (۳/ :)٥۷١‏ «سأآلت عحمذا - آي البخاري عن هذا الحديث» 


هنا قَبّد؛ قال: «إذًا كان طريقهًا وَاحدًا» فهو أحق بالشفعةء وهنا الحديث 
صریح في: أن المراد بالأحقية هنا: أحقية الشفعة» لكنه بختلف عن الحديثين 
السايقين: ان ا لحديثين السابقين مطلقان» وهذا مقيّد: با إذا كان طريقه) 


واحداء» وادا ت اسح ېدا : یکن خالقًا للأحاديث السابقة؛ وهي قوله: 
ST EE‏ ادا وَقَعَتِ ادود وَصرَقَثْ 
آلطرق فلا شفعَةً»؛ لأن قوله: «إدَا گان طَريقَا وَاجِدًا» يدل على: أن الطرق ق 
ص ف؛ وحينئزٍ تجتمع الأحاديث. 

من فواند الأحاديث الثلاثة السابقة : 

-١‏ مراعاة الشريعة حق الجار» ولا شك أن للحار حقا كبيرًا على جاره» 
حتى إن النبي 4ة جعل إكرام الجار من مقتضى الإيمان؛ فقال: «من كان يؤمن 
الله والبوم الآخر فلیکرم جاره»"» وحتی نفی الإییان عمن لا یامن جار 
بو ائقه؛ فقال: («(والله لا يۇمن› والله لا يۆ من› والله 3 يؤمن من لا يأمن جاره 
بوائقه»"؛ یعنی: ظلمه وغشمه. 

فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليان. وهو حديثه الذي تفرد به. 
ویروی عن جابر عن النبى َة حلاف هذا». 


وقال عبد الله ابن اللإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲/ رقم :)۲٠٠٠١‏ اسمعت أبي يقول: 
حدثنا بحديث الشفعة» حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبى َة وقال: هدا حديث 

١ متکر‎ 

(١(‏ آخر جه البخاري: کتاب اللأدب» باب من کان يۆ من با لله واليوم الآخر فاا يژد حاره» رقم 
»)٥٩۷۲(‏ ومسلم: كتاب الإيمانء باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
ا لخیر» رقم .)٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم »)٥1۷١(‏ ومسلم: 
کتاب الإیان» باب بيان تحريم إيذاء ا لجارء رقم .)٤١(‏ 


۲- أن من حق ال حار إذا آراد جاره آن يبيع ما جاوره: أن يعرض عليه؛ 


لاله أحق ججوارة 

۳- أنه إذا كان بين الحارين طريق مشترك فللحار حق الشفعة» وحق 
الشفعة أخص من الحق المطلق العام؛ وعلى هذا فنقول: إذا كان بين الجارين 
طريتق مشترك فللجار أن شفع إذا باع جاره. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: ا را اتسا ا کے 
ا تايا 
الاموا کا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل إلا ا 
ينك 4 [الساء:۲۹]» وقال النبى بية: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»'. 

الجواب عن ذلك أن نقول: إننا سلطنا الجار على الأخذ بالشفعة؛ من أجل 
دفع الضرر الذي يتوقع من هذا ال جار الجديد؛ لأن بينهما طريقا مشتركاء وهذا 
الطريق ربا يتعرض الجار الجديد لأآذية الجار الأول بالمزاحهمة» ووضع الحصى» 
والشجرء والسيارات» وإناخة البغبر إذا كان العصر عصر إبل» وهكذا. 

آما إذا م یکن بینها شیء مشترك؛ لا طریق» ولا بئر» ولا ماء» ولا غیره 
فإنه لا شفعة؛ لأن الأصل: تحريم أخذ المال من المشتري بغير حق؛ فالأصل: أن 
لمال محترم فقد اشترى بماله» والملك ملكه» فكيف نأخذه منه قهرًا؟ وهذه 
المسألة - أي: هل للجار شفعة أو لا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

فمن العلماء من قال: لا شفعة له مطلقا؛ لأن النبي ية قضى بالشفعة في 
کل فرك آف: کل ف والجوار لیس شر كاء فمنطوق الحديث: أن 


الشفعة ثابتة في المشترك ومفهوم الحديث: أنه لا شفعة في غير المشترك؛ ولأن 
الأذية في المشترك أشد من الأذية فى المجاور» فلا يمكن أن نقيس المجاور على 
المشترك؛ لأن من شرط القياس: تساوي الفرع والأصل. 


إذن: فا لجار انتفى أن يكون له حق في الشفعة بمقتض النص» ومقتضى 
القياس. 


القرل الثانى: آن للجار شفعةء وأحذوا بمنطوق الحديثن: باز أحق 
بِصَمَبِه» والثانی: «جَارٌ آلذّار أَحَقّ بالدًار»» وهذا يثبت الشفعة بالنطوق» 
e‏ جابر لاأ يعارضه؛ لآن طرق فى ست جابر: ثبوت الشفعة ي 
المشترك ومفهومه: عدم ثبوتها في غير المشترك, فعدم ثبوت الشفعة هنا با لمفهو» 
والمنطوق عند الأصوليين مقدم على المغهوم؛ لأن دلالته أقوى» إذا: فللجار حق 

القول الثالث قول وسط يأخذ بالحديثين؛ فيقول: إذا كان بين الجارين 
حقوق مشتركة؛ كالطريق» والماء وها أشبه ذلك من الخحقوق فللجار أن شف 
وإن لم يكن بينها حقوق مشتركة فليس للجار شفعة» وهذا القول هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله س وهو الصحيح؛ لأن هذا القول دل عليه: 
النص» والمعنى» واجتمعت به الأدلة. 

فالنص: خدیت جا :ا احق بشَفعَة جَاروِء ينظ با - وَإِن گان 
غاا إا گان طرق وَاحِدًا؛» وحدیث جابر أيصًا - الذي صدر به المؤلف 
التات: «فإِذا وَقَعَتِ وت انق لا شفَعَةًا؛ فيفهم منه: آنه إذا ¿ 
تصرَ ف الطرفق فالشفعة ثابتةء وإن وقعت الحدود؛ لأنه بوقوع الحدود يكون 


الشريك جارّاء وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا تامًا؛ فيفهم منه: إنه إذا 1 
تف الطرق قإن الجفة فة 


إذا قال قائل: إذا وقعت الحدود»ء وصرفت الطرق خاص بالأرض 
وشبھهاء فما تقولون فيا لو کان الجوار في منقول؟ 

نقول: إذا كان الجوار في شىء منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه؛ فلو 
وضعت مسجلي إلى جنب مسجلك ثم أبيعه» فلا يشفع» ولا أحد يقول بهذه 
الشفعة؛ وعلى هذا: فتكون الشفعة للجار خاصة بالعقار» أما المنقول فلا أحد 
يقول به. 

قوله: ظز با وَإِنْ گان عَایِبًا»؛ یستفاد منه: أن الشفعة لا تسقط بطول 
المدة؛ القوله: «بتظر ببا» فإذا كان الشر يك غاتًاء أو الجار غاقًا وكان بينها 
طريق مشار ك إن الشفعة لا سقط بل بطر ببا. 

ولكن إذا علم الشريك بالبیع فهل له آن يؤخر حتی ینتظر ویتروی 
ویفکر»› أو محصل الثمن؛ إن كان ليس عنده» أو نقول: إما أن تأخذ الآنء وإما 
أن سقط حقك؟ 

نقول: ظاهر حديث جابر: أنه ينتظر بها ويمهل؛ لأن اللإنسان قد لا يستوعب 
النظر فى الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع» لاسي إذا كان العقار كبيرًاء 
والثمن كثيرًا فإنه يحتاج إلى ترو ونظرء وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث» 
وهو الصحيح. 

والقول الثاني: أن الشفعة لا بد أن تكون فورية؛ يعني: على الفور» فإن 1 
يطالب با على الفور فإنها تسقط؛ واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الآي. 
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الشرح 

قوله: «(گحل آلعقال»؛ أي: عقال البعير؛ لأن العقال الذي على الرأس 
ليس معروفا في عهد الرسول بيا المعروف في عهد النبي بي هو العمامة 
وأيضًا العقال على الرأس لا تحل» فالذي يحل عقال البعير» وعقال البعير إذا 
أراد الإنسان أن يحله لا يحتاج إلى مُدة؛ لأنه ليس يعقد» وإنما جعل نشيطة؛ 
يعنى: ينشط نشطا؛ بحيث إذا جذبته انحل» فهذا العقال ينحل بسرعة» 
فالحدیث يدل على: أنه لا بد من المبادرة. 

قوله: «وَلّا شفْعَةَ لِعَاِب»؛ وظاهره: وإن لم يعلم بالبيع» وهذا الحديث - 
کا ترى - ضعيف السندء شاذ المتن» ضعف السند حكم به المؤلف» والشذوذ 
فى المحن؛ لأنه قال: «وَلا شفعةً ِعَاِب»» والحدیث الذي قبله أصح منه؛ قال: 
ينظ س وَاِن گان عَاًا؛ وعلى هذا: فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث 
الضعيف حك باطلا ضعيفا لا يعتمد» فالشفعة كغبرها من حقوق اللإنسان؛ 
لا تسقط إلا با يدل على إسقاطه إياها؛ بالقول» أو بالفعل. 


(۱) خر جه ابن ماجه فی سننه: کتاب الأحكام باب طلب الشفعةء رفم (۲۰۰( والبيهقي 
(/ ۱۰۸ وابن عدي في الکامل /٦(‏ ۱۷۷). والبزار کا نقله ابن القطان في تابه بيان الوهم 
والإہام (۳/ :)٠١‏ كلهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن 
أبيه عن ابن عمر... به. قال الحافظ فى التلخيص (۳/ )٠١‏ وإسناده ضعيف جداء وذلك لأن 
محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الهاشمي الحارثي وهو متروك» وشيخه محمد بن عبد الرحمن 
البيلهانى ضعيف جذا. وبذاك أعله البيهقي .)٠١۸ /١(‏ 


ولكن إذا قال قائل: إلى متى؟ لأن المشتري يقول: أخبرني؛ هل أنت تريد 
الشفعة فخذ مالك» وأعطني الدراهم» أو لا تريد فدعني أتصرف؟ 

نقول: إذا طالب المشتري ببيان الحالء وقال للشريك: أعلمنى با تريدء 
فإنه مجر الشريك على أن يأخذ أو يدع» وإذا طلب الإمهال f‏ المدة التي 
يمكنه أن يتروى فيها وينظر فإذا قدرنا: أن هذا الشريك باع نصيبه بخمسائة 
ألف» وجاء المشتري للشريك» وقال: أتأخذ بالشفعة؟ قال: أنظرني حتى أرى» 
هل أحصل خسائة آلف» أو لا أحصل» هل من المصلحة أن آخذ بالشفعة» أو 
لاء ففي هذه الحال نقول: له الحق» فيمهل لا داتًاء ولكن المدة التي لا يتضرر 
فيها المشتري» ويقال: يا آخي لا بد أن يمهل» فالثمن كثيرء والإنسان يحتاج إلى 
ترو ونظرء فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها. 

خلاصة هذا الباب: 

أولا: أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك. 

ثانيًا: الشفعة ثابتة للجار؛ بشر ط: أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة؛ 
مثل: الطريق» والماء» وغيبر ذلك. 

ثالثا: لا بد أن يبادر بالشفعةء ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب 
الإمهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. 

مسألة: رجل استأجر شقة من عمارة» فبيعت الشقة التى إلى جنبه» فالآن 
الشقة جارء لكن الطريق مشترك فله الحق في الشفعةء وان هز الذي يطالِب 
المستأجرء أو الذي يطالب صاحب الملك؟ 

الجواب: صاحب الملك؛ لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي» وليس له حق. 


مسألة: إذا كان الشركاء ثلاثة: أحدهم له النصف. والثاني له الثلث 
والثالث له السدس,» فباع صاحب النصف» فكيف تكون الشفعة؟ 


يقال: إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهاء فتكون على هذا: بين الشريكين 
أثلاثا؛ لصاحب الثلث اثنان» ولصاحب السدس واحد؛ فعليه: يكون لصاحب 
الثلث أربعة من ستة» ولصاحب السدس اثنان من ستة. 

وإن باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس 
أرباعًا؛ فلصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب السدس واحد» الجميع أربعة» 
نقسم نصيب البائع على أربعة؛ لصاحب السدس واحد» ولصاحب النصف 
لانة. 

فنقول: واحد ونصف يضاف إلى حق صاحب النصف» ونصف يضاف 
إلى حق صاحب السدس» فيكون صاحب السدس نصيبه من ستة واحد 
ونصف» ولصاحب النصف أربعة ونصف. 

وإذا باع صاحب السدس فعندنا صاحب النصف» وصاحب الثلث» 
فتكون بينه] أخاسًا؛ لصاحب النصف ثلاثة خاس الواحد» ولصاحب الثلث 
خساه؛ إذًا: يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة أخماس» 
ولصاحب الثلث اثنان وحُسان. 

إذن: «إذا كانت الشفعة لاثنين فهي بينها بقدر ملكيها)» لا بقدر 
الرؤوس» فإن عفا أحدهما أخذ الثاني بالجميع؛ مثال ذلك في المخال الذي 
ذكرناه: باع صاحب النصف نصيبه على شخص» فتبقى الشفعة بين صاحب 
الثلث وصاحب السدس آثلاثاء فإذا تنازل ضاحب الفلث؛ وقال: آنا لا أريد 


الشفعةء فهل يكون للمشتري نصيبه من الشفعة» أو يكون نصيبه من الشفعة 
للشريك الثاني؟ 


الجواب: للشريك الثاني؛ وعلى هذا: إذا عفا أحد الشركاء أخذ بقية 
الشركاء بكل السهم؛ أي: بالشفعة كاملةء وهذا لا يعبر عنه الفقهاء: «باشتراك 
التزاحم»؛ يعني: أنهم إذا تزاحموا اشتركواء وإذا لم يتزاحموا انفرد بالنصيب 
أحدهم» فليس اشتراك استحقاق» إذا كان اشتراك استحقاق لقلنا: إذا عفا 
أحدهم فهو للمشتري؛ بل نقول: هو اشتراك تزاحم؛ كالعصبة سواءً فالعصبة 
ما بقي فللعاصب» إن كانوا عشرة فبينهم أعشارًاء وإذا كانوا واحدًا فهو له كله. 
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-٤‏ باب القراض 
«القَراض» لغة: مصدر . فارض يقارض قراضًاء ومقارضة؛ وهو مأخوذ 
من: القرض؛ وهو: القطع. 
وی الاصطلاح: : دقع مال لمن يعمل به» جر ء مشاع» معلوم من ربحه. 
وإن شئت فقل: بجزء من ربحه» ولا بد أن يكون هذا الربح مشاعا معلومًا. 


وقولنا: «مشاعا)؛ يعني: غاا لا معيتّاء «معلومًا لا مجهولاء اوتسمى 
بالمضاربة؛ مأخوذة من: الضرب ف الآأرض؛ وهو: السقر؛ لأن الغالب: أن 
الذي يأخذ المال يسافر؛ من أجل: أن يشتري السلع من خارج البلد ليأتي بها إلى 
البلد فيربح؛ إذن: أساؤها: مضاربة» ومقارضة» وقراض. 

مثاها: أعطيتك عشرة آلاف ريال؛ على: أن جر بها ولك نصف الربح» 
فاتجرت بها» وصارت اثنيى عشر ألقاء فكم نصيبك منها؟ نصيبك ألف» ولا بد 
أن يكون هذا الحزء مشاعا؛ فلو قلت: خذ عشرة آلاف ريال اتجر مهاء ولك من 
الربح خمسمائة ريال والباقي لي» أو لي خمسائة والباقي لك فهذا لا يصح؛ لأنه 
لا بد أن يكون الجزء مشاعًا لا معيتا؛ لأن المعين ربا لا يربح ال مال إلا هذا القدر 
المعين» وربا لا يربح ولا القدر المعينء وربا يربح شيئًا كثيرًّاء يكون هذا القدر 
المحين قليلا بالنسبة للربح» فإذا قلنا: لك نصف الربح؛ لك ربع الربح صار 
صاحب ال مال والعامل مشتركين في المخنم والمغرم. 

مثال آخر: أعطيتك عشرة آلاف ريال؛ علل: آن تتجر ياء ولك بعض 
ربحهاء فهو مشاع الآن» لكنه غير معلوم؛ لأن البعض مجهول؛ إذن: لا تصح 
المضارية؛ لأننا قلنا: لا بد أن يكون الجزء مشاعا معلومًا. 


مغال ثالث: أعطيتك عشرة آلاف ريال؛ على: أن تتجر بهاء ولك من 
الربح ما شئت» فهذا لا يصح أيصًا؛ لآنه جهول» فلا ندري» ربا يشاء النصف» 
وربا يشاء الثلثينء ورب يشاء الربع» وربا يقول: كل الربح لي» فإذن: لا بد أن 
يون مشاعا معلومًاء وإلا م تصح. 


هذه المعاملة ادعى بعض العلاء: أنها على خلاف القياس» وقد سبق: أن 
کل من ادعی عن شىء ثبت شرعا: آنه على حلاف القياس فقول هذا المدعي هو 
خلاف القياس؛ لاأنه ليس في الشرع شيء مخالف القياس؛ لأن المراد بالقياس؛ 
بجی النظر والعقل» فنقول: أنت دعواك: أن في الشرع ما يخالف القياس هي 
خلاف القياس؛ ما من شىء في الشرع إلا وهو على وفق القياس» فهذه المعاملة - 
أعني: اللضاربة - قالوا: إنا على خلاف القياس؛ لأن الربح مجهول» فقد يأخذ 
عشرة آلاف ريال على أنه سيربح خمسة آلاف ريال» ولكن لا يربح إلا عشرة 
ريالات» فهذا إنسان صار يكدح ليلا ونهارًا بهذا المال» ويضرب الفياي والقفار 
والجبال والأوديةء فلا رجع وصفى المال وإذا الربح خمسة ريالات» وهو آخذه 
ببخمس الربح؛ فیکون ربحه رالا واحدًا» وربا يكسب خسة آلاف ریال» 
فيكون ألف ريال» قالوا: فهذا مجهول» فهذا العقد على خلاف القياس؛ لأننا 
أجزناه مع جهالة الربح؛ فيقال: بل هذا على وفق القياس؛ لأن المتجر بماله ربا 
یربح» وربا يخسر» فالذي یتجر بماله تجده یتعب» ویسافر» ویخاطر» ویضرب 
البحار» ويضرب البراري» ثم لا يربح؛؟ بل قد بخسر. 

إذن: كونه يربح أو لا يربح هذا ليس خطرًا ولا غرر فيه؛ لأن اللإنسان 
نفسه يعمل بماله ويربح أو يخسر» ثم نقول: بل هي على وفق القياس تمامًا؛ لأن 
فيهاامضلحة للطرفين: صاحت الالء والعامل»فضاحب الال يسكب من ماله 


وهو مستريح» والعامل يکسب من مال الرجل» ولولا هذا لم یکن عنده مال 
ليتجر به» فصار فيها مصلحة للطرفين: للمضارب» والمضارّب» وهذا هو عين 
القياس؛ ونظيره: أن الرسول ية عامل أهل خيبر؛ الأصل للمسلمين» وهم 
عليهم العمل» والثمرة بينهم"٠‏ وهذا تمامًا نظير المضاربةء فالمال من رب المال» 
والعمل من العامل» والربح بينههاء فالربح في مسألة خيبر يوازي الثمرء 
والأصل في خيبر - أي: النخل والأرض -يوازي رأس المال من المضارب. 


إذن: فالمضاربة تبين: أنها على وفق القياس» وآنها من المصلحة للطرفين: 
اللضارب الذي دفع المال» والمضارّب الذي آخذ المال واتجر به؛ وههذا إذا 
خرجت عن العدل صارت حرامًا؛ فلو آعطاه المال» وقال: خذ اتجر به» ولك 
ربح الرز» ولي ربح السكر صارت حرامًا لا تجوز؛ لأن السكر قد يربح كثيرًا 
والرز لا يربح» أو بالعكس» فيكون أحدتًا غاتاء والثاني غارمًاء أو خذ هذا اتجر 
به» ولي من الربح ألف» والباقي لك» أيصًا لا جوز؛ لأنه ربا لا يربح إلا هذا 
الألف» فيكون خسراتاء وربا نتوقع آنه سيربح ألفين» ويكون الربح بيننا 
نصفين» ولكنه يربح عشرة آلاف» فلا يكون لرب الال من الربح إلا العشرء 
بينها كنا نتوقع أنه سيكون له النصف؛ إذا: إذا خرجت عن العدل حينئلٍ تكون 
خارجة عن القياس» ولا تصح. 

وإذا م تصح فماذا نعطي العامل؛ هل نقول: ليس للعامل شىء؛ لأن هذا 
عقد فاسد حرم فلا يترتب عليه شىء أو نقول: للعامل أجرة المخل؛ أي: كأنه 
خادم يشتغل بالمال فنعطيه أجرة مشاهرة؛ كل شهر كذاء أو نقول: للعامل سهم 


ومسلم: کتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع»› رقم ,)۱٥۵۱(‏ 


المخلء آمب أقرب؟ 

فالحواب: أنه قد سبق في قواعد ابن رجب: أن في المسألة خلافاء وأن 
الصحيح: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو: أن للعامل سهم المثل؛ لأننا 
إذا قلنا: سهم المخل» فإننا لو قدرنا: أن العقد صحيح» ولم يربح ماذا نعطيه؟ لا 
شيء» ولو قلنا: أجرة ا مثل لزم أن نعطيه أجرة المثل وإن لم يربح المال» أيضًا رب 
يربح شينًا كثيرًّا» ربا يربح مالو آعطي نصيبه لصار له في الشهر عشرة الاف» 
وأجرة المثل له في الشهر ألف» فإذا قلنا: له سهم المخل» نقول: الآن نقدر: كأن 
للضاربة صحيحة» وكم يأخذ من السهم» قال: والله هذه عادة تأخذ على نصف 
الربح» نقول: كم ربحت الآن؟ قال: ربحت عشرة آلاف ريال» نعطيه خُسة 
آلاف» قال: ربحت ألفین» نعطيه ألفاء وهلم جرا قال: ما ربحت شيًاء فلا 
نعطيه شيا وذلك: لأن العامل إنا دخل على آنه مضارّب» ما دخل على أنه 
أجير حتى نعطيه أجرة؛ بل على أنه مضارّب» وآنه خاضع للربح أو الخسران» 
فكيف نعطيه أكثر ما توقع» أو نعطيه قل إذا كان الربح كثيرًا؟! 

فالصواب إذن: أنها إذا فسدت فإننا نعطيه سهم المثل. 

ولو قدر: أن الاتفاق الذي بينها كان على نصف الربح» وأن سهم المثل 
لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان المضارّب يعطى الثلث» فاذا نفعل؟ 

الجواب: نعطيه الثلث» ما دام قلنا: سهم المخل؛ وذلك: لأنه ربا يكون 
هناك عحاباة أو ضرورة إلى أن يعطيه النصف» والعادة: أنه لا يستحق إلا الثلث» 
فنقول: ما دام هذا العقد فاسدًاء وتبين أنه باطل» فإننا نرجع إلى سهم المثل» 
ونقول: ماذا يكون سهم العامل في آوساط الناس؟ قالوا: يكون الثلث» نقول: 
لبس له إلا الألت. 


4- - عن صَهَيْب - رضي آله نه - أن التي ية قال: اٿ فيهنٌ 


آل گة: لع إل أجل وللقَارَضف وعا ا بالشیير لِلبيْتِ لا ليم رَو 


(1) 


ابن مَاجَه اساد ضيف 
الشرح 
قوله: «ئَلَاتٌ فيه أَلرَكة٠»‏ «ثلاث» مبتدأء «فيهن البركة» مبتدأً وخبرء 
وا E‏ الیر گا نرک الاد 
لابا جمع لاء وهی كبرة» ویشت فىها لاء تخلاف الساقى؛ فان الساقی 
يمشى فيه الماء؛ يعنى: فيهن الخبر الكشر الثابت. 
أوا: الع إل أجّل»؛ وهذا يشملل : تأجيل الثمن»› وتأجيل المخمن؛ 
فتأجيل الثمن مثل: أن أقول: بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مؤجلة إلى 
سلة) وتأجيل المثمن مثل: أن أقول للفلاح: هذه مئة درهم بمئة صاع» تعطيني 
إياها بعد سنةء هذا أيصا إلى أجل» والمؤ جل فيه المخمن» وهذا الأخبر يسمى: 
السّلم» وقد ثبتت به السنة. 
الوجه الأول: انه لا بذ آن يكون فيه زيادة» فالذي يباع نقدًا بائ إذا بيع 
مؤ جلا سيكون بائة وعشرة مثلا. 
(۱) أخرجه ا ماحه: کتات التجارات» باب الشر كة والمضارية» رقم (۲۲۸۹)» من طریق عبد 
الرحهن بن داود» عن صالح بن صهھسب» عن بيه دك ا هذا إسناد ضعف» صالح بن ص چب 
تجهول» و يد الرعن بن داود حل ته غر حمو ظ» وقال البخاري: حل نه موضصوع؛ انظر : 


مصباح الزجاجة (۲/ ٤۲)ء‏ وتہذيب الکال (۷/ ۳۲۷)ء وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع في 
الموضوعات (۲/ .)۲٤۹‏ 


الوجة الفان: أن فيه راحة للمشتري» فبدلا من أن يسلم الفمن نقد 
يؤجل إليه إلى سنة» فيكون في هذا سعة له؛ ففيه إذا بركة من وجهين: وجه 
للبائع؛ بزيادة الثمن له بسبب: التأجيل»ء ووجه ان للمشتري؛ لسهولة دفع 
الثمن؛ لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل. 

انًا: «والمقَارَصةً» وهي ما نحن فيه؟ يعني : المضاربة» ففيها بر كة» بركة 
لصاحب المال؛ لأن ماله يكسب من غير أن يتعب» وبر كة للعامل؛ لأنه محصل 
له مال يتجر به» ولولا المضاربة لم یکن عنده مال یتجر به» فیبقی معطلا؛ ففیه 

: 
بركة لكل من: المضارب» والمضارّب. 

ثالًا: «وَحَلط اَل بالشعبر لِلبيْتِ. لا يم٠‏ البر أطيب من الشعير لا شك» 
وأغل من اشع الئان سا يكر ده بر وك شعوة إت اتل ال 
وأكله صارت النفقة عليه أكثر» فصاع من بر بعشرة» وصاع من شعير بخمسة؛ 
إا: إذا أكل الر صارت النفقة عليه أكثر» فيقوم ويشتري مع البر شعيرًا ويخلطه 
به» فتكون النفقة عليه أسهل؛ لأنه إذا اشترى صاعا من الشعير بخمسة وخلاطه 
بصاع من البر بعشرة صار الصاعان بخمسة عشر» لكن لو أنه آنفق صاعين من 
البر صارا بعشرين» فصار هذا أسهل» ففيه بركةء لكن للبيت» أما للبيع فلا؛ لأنه 
لو حلط شعيرًا بير للبيع صار في ذلك غرر» وربا يكون في ذلك غش» فقد يجعل 
الر الخليط فوق الشعير» فيكون في ذلك غش» وقد بخلطه به ویکبس بعضه 
ببعض» فيكون في ذلك غرر؛ لأن الإنسان لا يدرك أ أكثر» حب الشعير أو 
حب البر» فإذا كان للبيع فليس فيه بركة» وللبيت ففيه بركة. 

ولكن لو قال قائل: لو خلطنا البر بالشعير على وجه بيّن واضح» وبعناه 
فهل في هذا غش؟ 


فا لجواب: لاء ما دام معلومًا ظاهرًا فليس فيه غش. 
قوله: «رَوَّاه ابن مَاجَهُ اساد ضصَعِيف» جب أن نعلم في علم الحديث: أن 
الإإسناد قد يڪون غا ویکون المعنى صح حًا؛ وحينثل لا نجزم بان 


الرسول ية قاله؛ لأن سنده ضعيف» لكن نقول: قواعد الشريعة تشهد له» 
وقد يكون السند صحيًا والمتن ضعيمًا؛ لمخالفته لما هو أرجح منه من السنة 
وهذا ما يعرف عند أهل العلم: بالشاذ» فلا يكون صحيًا. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة: البيع إلى أجل والمقارضةء وخاط 
البر بالشعير للبيت لا للبيع. 

۲- أن الأشياء تتفاوت في بر كتها وخيرهاء وهذا أمر معلوم مدرك بالحس. 

۳- آنه ينبغي البيع إلى أجل؛ طلبًا لبركته» فإذا تكن اللإنسان من البيع إلى 
أجل كان ذلك خيرًا له من أن يبيع بنقد» ولکن لو باع بنقد فلا بأس» وإذا كان 
البيع لأجل فيه بركة؛ فالنكاح إلى أجل - أعني: تأجيل المهر - فيه بركة أيصًا؛ 
وههذا لو آن الناس سلكوا هذه الطريق» وأجُلوا بعض المهر» واقتصروا فى النقد 
على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة» وتيسير على الناس؛ بدلا 
من آن يبذل الإنسان أربعين ألقًا نقدًا للمهر يبذل مثا -عشرين ألفًاء ويكون 
الباقي مؤجلا؛ فلو أن الناس سلكوا هذه الطريق لوجدوا بركة؛ لأن هذا 

٤‏ - جواز المقارضة وأا من الصفقات الميازكة؛ لقوله هنا: «والمقَارَصةً. 


-٥‏ جواز خلط الشعبر بالبر للبيت» وآن في ذلك بركة. 


-٦‏ تجنب هذا اخلط فيا إذا كان للبيع؛ لأن ذلك يربك المشتري» فيتردد 
أمي| أكثر ؛ حب الشعر» أو حب البر» وأما إن جعل البر فوق الشعير فهذا غش 
ولا جوز. 
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- - وَڪَن حَکيم بنِ زام - رضي آل عَنهُ - «أنهُ گانَ برط عل 
لرَجُلٍ إا عه مالا مُقَارَصَة: ن ا جل مالي في گب رَطبةء ولا حول ني 
بحر ولا زل به في طن مَيسيل» إن قَعَلتَ شَيًْا مِنْ ذلك فقَدَ صنت مالي 
5 آلذَارَ قطني ور جال قات . ۰ 

الشرح 

قوله: «کبد رَطبة»؛ يعني: ي حيوان» فإذا أعطاه مقارضة - يعني: 
مضاربة -قال: أشترط عليك: ألا تبيع وتشتري في الحيوان؛ لسببين 

الأول: أنه عرضة للهلاك؛ لأن الحيوان بقاؤه على الخصب» وكثرة 
الأمطارء وقد يتخلف ذلك» وإذا تخلف احتاج إلى نفقات كثيرة. 

الثاني: أن الحيوان ذو روح» يحتاج إلى رعاية وعناية» وربا يغفل الإنسان 
عنه في أيام الصيف فيموت عطشاء وربا يغفل عنه في الشتاء فيموت بردًا. 

المهم: أن مؤونة الحيوان أشد من مؤونة الجاد» والذمة مشغولة بالحيوان 
أكثر من مشغوليتها با لادء هذه واحدة. 


(۱) خر جه الدارقطنی فی سننه (۳/ »)٦۳‏ وصححه الحافظ في التلخيص (۳/ 1۷)» والبيهقي .)١١١ /١(‏ 


قوله: ولا تحولة في بحر وهذا في وقته» فالحمل في البحر في وقته عرضة 
للهلاك؛ لأن السفن في ذلك الوقت سفن شراعيةء تعمشى على المواء» ضعيفةء 
لا تتحمل الأمواج والعواصف» ففيها خحطورة؛ فيشترط عليه: ألا بحمله في 
پڪو: 


قوله: ولا تنْزلّ به في طن مَيسيل؟ يعني : ي واد - مجری الماء - أي: 
الل دا ها تز ف بط سيل ا ب الل ديجي ولال آي ةة 
فيشترط عليه: آلا عله في بطن مسيل» لاسي] المسيل الذي يكون بين الجبال؛ 
لأن المسيل قد يكون في أرض واسعة فسيحةء فهذا خطره أقل؛ لأن سيله 
سيكون بطيئًا ضعيقاء لكن إذا كان بين جبال في المضايق فهذا إذا جاء ينحدر 
من عالٍ إلى مضیق فیکون عميقاء ویکون سیله قويًا. 

قوله: «فإن فعَلتَ شَيْنًا مِن ذلك فَقَدَ ضَمِنتَ مَالي». 


حکیم بن حزام - رضي الله عنه - معروف بآنه صاحب بیع وشراء 
وتجارة؛ وههذا كان الرسول بيه يوصيه» يقول: لا تبع ما ليس عندك' » فهو 
صاحب تجارة؛ من حلة تجارته: أنه يعطي ماله مقارضة؛ يعني: مضاربة» 
ويشترط هذه الشروط الثلاثة: ألا بجعله في حيوان» ولا محمله في بحرء ولا 
ينزل به في بطن مسيل» فإن فعل فهو ضامن» فإن هلك الحيوان ضمنه» وإن 
غرق المال ضمنه» وإن نزل به في بطن مسيل ضمنه أيضا. 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۸۸۷٤۱)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
(To)‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (۲۳۲١)؛‏ 
التتجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» رقم .)۲٠۱۸۷(‏ 


من فواند هذا الحددت : 


-١‏ جواز شروط مثل هذا فى المضاربةء فإن لم يشترط وحصل التلف؛ 
بأن مله في البحر» أو في بطن المسيل» أو جعله في كبد ركبة فهل عليه الضمان أو 
ل؟ 

نقول: لا ضبان عليه؛ اللهم إلا في بطن المسيل إذا كان في وقت نزول 
لمطر؛ كأيام الشتاء» فإن احتمال نزول المطر قوي» أما في الصيف فلا بآس» 
والقاعدة عندنا: آنه إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضبان عليه» والضابط: «كل يد 
أمينة إذا لإ بحصل منها تعد ولا تفريط فلا ضبان عليها»؛ وعلى هذا: فالمضارّب 
إذا م بحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضان» والتعدي: فعل ما لا جوز 
والتفريط: ترك ما مجب» فترك ما بجب؛ مثل: أن يلقى بالمال إلى التهلكةء وفعل 
ما لا جوز؛ مثل: أن يستعمل الال في حاجاته الخاصةء هذا مثال» لكن القاعدة: 
«أنه إذا تعدى أو فرط فعليه الضان»» أما إذا م يتعدّ ولم يفرط فلا ضبان عليه؛ 
إلا أن يكون هناك أشياء معينة شرط عليه المضارب اجتنابهاء فإنه إذا وقع فيها 
فعلبه الان 

مسألة: هل جوز اشتراط الضان مطلقًا؛ مثل: أن أدفع الا عفار 
لشخص وأقول: تضمنه مطلقًا؟ 

الجواب: هذا لا مجوزء فاشتراط الضان على المضارّب مطلقا حرام؛ لأنه 
ضرر عليه. 
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۹۹ - وٿال ايك في لوط ن آلعَلَاءِ ن عبد الرَحَنِ بنِ فوب عَ 


ص 
سے ل سے بے ت 


ابید عن جَده: «أنه َيِل في مال لِعتانَ على أن ارح نتا وُو موقو 


الشرح 
«مَوقًوفٌا؛ يعنى: على عثان - رد ضى الله عنه س وهو أحد الخلفاء الراشدين 
ی الک کے ا ت ر را بأنه صاحب تراء 
وغنى»افيعطي ماله مضارية؛ علل: أن الربح بينها؛ فبناءً على ذلك: جوز أن 
أعطي شخصًا مالّا؛ على: أن الربح بيني وبينه» ولكنا قلنا: لا بد أن يكون مشاعًا 
معلومًاء وأيصًا معلوم بيني وبینه» فٳذا کان لي ربعه وله ثلاثة أرباع فهو بيننا 
كذلك له عشرة ولي تسعة أعشاره فهو بينناء فإذا: إذا قلت: الربح بيننا» وصار 
الربع» والعشر» والنصف. والثلث كله بينية عاد إلى الجهالةء فيقال: نعم 
الأصل: أن البينية فيها إبهام» لكنها عند اللإطلاق تقتضى: المساواةء هذه - أيصًا- 
من القواعد الفقهيةء وههذا لو أعطيت عشرة فقراء طعامًاء وقلت: هذا بينكم» 
فجاء واحد منهم آخذ نصفه» وقال: نصفه لي» ولكم الباقي» وهذا بينناء فلا 
يملك هذا؛ لأن البينية تقتضي: المساواة؛ أي: أن يكون الناس سواء؛ فإذا قلت: 
هذا بینکم وهم عشرة فلکل واحد عشْرٌّه» ولا یمکن أن يتعدى. 
إذن: الذي جعل البينية هنا صحيحة؛ لأنها عند اللإطلاق تقتض: التسوية؛ 
وعلى هذا: فإذا قال: الربح بيننا فهو نصفان. [ 
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؛)١١١/۲١( وانظر: الاستذکار‎ ؛)۱١١‎ /٦( أخرجه مالك في الموطاً (۲/ 1۸۸)ء والبيهقي‎ )١( 
.)٦١ /۳( والتلخيص‎ 


٠-بًاب‏ المساقاة والإجارة 


ليت المؤلف - رحه الله - قال: والمزارعة» وجعل للاإجارة اا مستقاا؛ 
لأن بين المساقاة والمزارعة وبين الإجارة فروقا كثبرة» لكن المساقاة والمزارعة هما 
المنشامتان. 

المساقاة في اللغة: مأخودة من: السقي؛ لان حروفها الأضلية: سين وقاف» 
وياء» والسقي معروف: صب ال ماء على الأرض؛ لتشربه. 

واصطلاحا هي: «دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه» بجزء مشاع معلوم 
من نمره». 

مثال ذلك: رجل عنده بستان» وتعب من العمل فيه» وجاء إلى شخص 
وقال: تعال يا فلان: هذا بستانی خذه» اعمل فيه» ولك نصف ثمره» هذه 
المساقاة» وهي جائزة؛ لأن فيها مصلحتين؛ مصلحة لصاحب الأرض› 
ومصلحة للعامل» فصاحب الأرض يستريح» ويكفيه العامل المؤونة والتعب» 
والعامل يغنم؛ لأنه ليس عند ما يشتري ثمرّاء ولیس عنده بستان» فيعمل في 
هذا البستان» ومحصل الثمرء ففيها مصلحة للطرفين» وهى تشبه تامًا المضاربة. 

الإجارة: مأخوذة من: الأجرء وهو الثوابت؛ آي: مکافأة العامال على عمله؛ 
وهذا نقول: فلان له أجر عند الله؛ يعنى: ثوابًاء مكافأة على عمله. 

وأما في الاصطلاح فهي: دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم» أو القيام 
بعمل بعوض معلوم؛ فالبيت إذا أعطيته شخصًا لمدة سنةء فهذا دفع عين لمن 
ینتقع با بعوض معلوم. 
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والثوب إذا أعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها 
بعوض معلوم. 

والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم» بعوض 
معلوم» فالا جارة قد تكون على عمل» وعلى عمل في عين» وعلى نفع في عين» 
وكلها جائزة؛ قال تعالى: ك حير مَنِ اسكََجَرَت ألقَوِى دمن [القصص:٠۲].‏ 

FF 3F 

۲- - عن نن عر رضي آل نها ؛ «أنَ رَسولً آله َة عَامَلَ 
خی بطر ما خر نها من گر أذ ززم عق مق علب . 

وني رِوَاية ها: «قَسَألوا اَن بُقِرهُمْ با على أن يكُمُوا عَمَلَهَا وهم نِصفُ 
ار قَقَلَ هم سول آله کلة: «نقِرگُم ہا لی ذَلِكَ ما شتا قروا با حت 


أجلاهُم عم" . 
ا ا ا 


قوله: «عَامَل»؛ أي: أعطاهم الأرض؛ على: أن يعملوا فيها. 


ا البخاري: كتاب الشركة» باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» رقم (۲۳۲۸)؛ 
: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجذء من الثمر والزرع» رقم .)٠١١١(‏ 
ار اي كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك اللهء ولم يذكر أجلا 
معلومًا فهو على تراضيهاء رقم (۲۳۳۸)»ء ومسلم: كتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثمر والزرع» رقم .)٠٠١١١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم: کتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)٠١١١(‏ 


قوله: «بشَطر ما رُح مِنْهّا٠»‏ «شطر »+ أي: نصف» «من ثمر» هذا باعتبار 
الشجرء «أو زرع؛ باعتبار البقول (الزروع)؛ يعني: على النصف من الثمر في 
الأشجارء والزرع في البقول. 

وقوله: «عَامَلَ أَهْلَ حَيّْ؛ أهل خيبر هم اليهود؛ وخيبر: حصون ومزارع 
تقع عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي» فتحها النبي ية في سنة ست أو 
سبع من المجرة» ولا فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها 
لانشغاهم» وهي مزارع واسعة» فطلب اليهود من النبي بي أن يبقوا فيهاء 
يعملوا فيها على النصف؛ وهذا قال: وي روَاية لها»؛ آی: للبخاري ومسلم؛ 
لأن المؤلف - رحه الله -إذا قال: متفق عليه؛ يعني: رواه البخاري ومسلم. 

قوله: «قَسَالُوا»؛ آي: اليهوه اَن ُقَرَهُمْ بها ع أن يفوا عَمَلَهَّا وَهمْ 
صف الثمَّر ٠؛‏ إذا: هم الذين طلبوا البقاء ليعملوا فيهاء يكفونهم المؤونة؛ يعني 
اسل على هذه الأشجار والأراضي» وهم نصف الثمر» فقال النبي كلاة: 


يږ ا و 


او حى أَجلَاهُم عُمَرا. 


مركم بها عَل َلك ما شِفتا٠؛‏ يعني ي أننا نقركم على هذا العمل 
انیت را فار کب ر ا ا ف 
نخرجكم منها أخرجناكم» فوافقوا على هذا الشرط؛ على: أن يقرهم النبي كي 
فيها ما شاء» ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجواء فبقوا آخر حياة النبي بية؛ يعني: 
أربع سنوات قبل أن يموت» وبقوا في خلافة أبي بكر كلهاء وبقوا في خلافة 
عمر حتى أجلاهم عنهاء وكان إجلاؤه إياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة 
أجلاهم إلى تيماء وَفْدَّك» فبقوا فيها بعد الفتح أربع عشرة سنة. 
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وسبب إجلائهم أربعة أمور: 
منها: ما ثبت في الصحيحين» ومنها: ما ثبت في غير هما. 
فالذى ثبت فى الصحيحين: آن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه)ا - كان 
عندهم» فألقوه من ظهر بيت فمَدَعوه؛ والفدع: انسلاخ الكف من الذراع» أو 
القدم من الكعب» ویسمی عندنا: المك؛ یعنی . انفکت قدمه» فأجلاهم عمر؟ 
لأن ابن عمر - رضي الله عنها - نزل هناك في ليلة من الليالي» فحصل منهم 
ذلك» فقال عمر رضى الله عنه: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود» وإني 
سأجليهم؛ لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة» فيكون 
اعتداء على اللإسلام» وتحديًا للمسلمين» فرآى - رضي الله عنه - أن يجليهم» 
فجاءه زعيمهم فقال: كيف يا عمر تجليناء وقد آقرنا محمد ييٍ؟ قال: أتظنوا ني 
نسيت ما قال لك الرسول يَة: كيف بك إذا خرجت بك قلوصك خخطو بك 
يومًا فيومًا)؛ يعنى: من خيبر؟ قال: يا عمر: قاها محمد هزيلة؛ يعنى: يضحك 
لیس جداء قال: کذبت يا عدو الله» فأخرجهم رضی الله عنه". 
السبب الثاني: آنه لما ثبت عند عمر أنه «لا بجتمع دينان في جزيرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شثت أخرجتك» رقم 
«(TV*)‏ والحدیث ٤‏ مسلم: کتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجرزء من الثمر والزرع»› 
رقم .)۱٥۵۱(‏ ) 
(۲) أخرجه أحمد برقم )۲٠١۸۲١(‏ بلفظ : «لا يترك»؛ ومالك في الموطأً: كتاب المجامع» باب ما جاء في 
إجلاء اليهود من المدينةء رقم .)١١١١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك» رقم 
.(TVT*)‏ 


السبب الثالث: أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينةء فنزل في 
خيبر ومعه علوج؛ أعني: عبيدًا من الشام» فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج» 
وقالوا هم: اقتلوا صاحبکم» تحرروا منه"" فقتلوه» فصار في هذا غدر من 
اليهود» فكان من أسباب إجلائهم. 


السبب الرابع: أن المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر» ورسول الله 
ية إنما أقرهم للعمل في خيبر؛ لأنهم كانوا في ذلك الوقت قلة» وهم في حاجة 
إلى عمل أهم» فلا كثر المسلمون» واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم 
عمر رضی الله عنه» ورسول الله َة م يعطهم عقدًا مؤبدًا؛ بل قال: «نقِرْكُمْ ّا 
عَلى ذلك ما شتا حسب ما تقتضيه المصلحةء ولكن هذه الأسباب ليست في 
الصحيحين» فقد تكون صحيحة» وقد تكون ضعيفة» لكنها ها وجه؛ إلا أن 
كون سبب ذلك: قول الرسول م34: ١لا‏ مجتمع دينان في جزيرة العرب» فيه 
إشكال؛ لأن هذا الدين كان موجودًا في عهد النبي يي فكيف يقرهم وهذا 
الدين باق؟ 


وقد جاب عنه: بأن الرسول ية ني ذلك الوقت كان عتاجًا إليهم؛ وهمذا 
ل يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته؛ حتى قال 
عليه الصلاة والسلام -: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب»"» 
فيكون الرسول ية في الأول متساهلا في هذاء ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم 
على الجزيرة أمر بإخراجهم» حتى قال: في مرض موته عليه الصلاة والسلام: 


(۱) کنز العال »)١٠٣۰۵(‏ والاستیعاب ٩ /٤(‏ (. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(1۷1۷). 
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«أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب»"» وهو عام شامل للمشركين الذين 
يعبدون الأصنام» وكذلك لكل من كان كافرًا بالله العظيم. 

على كل حال نحن نقول: إن صحّت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب» 
وإن لم تصح فيكفي السبب الأول الثابت في الصحيح؛ وهو: أنهم فَدَعوا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء فكان في ذلك إذلالا للمسلمين عمومًاء 
فأجلاهم عمر رضي الله عنه. 

والعلاء - رحمهم الله - لوا أمر النبي َيه بإخراجهم على أن المراد: 
لا تمكنوهم من السكنى» أما الأجراء والعال وما أشبههم فلا يدخلون في 
النهي؛ وعللوا ذلك: بأن الصحابة - رضى الله عنهم - أبقوا اليهود والنصارى» 
وعمر - رضي الله عنه - ما قتله إلا رجل مجوسي""» وما زال هذا موجودًا؛ ولان 
الإنسان الذي يأتي مقي بدون أن يسكن لا يطاِب بحقوق» فلا يطاِب - مثلا - 
أهل الحزيرة بإقامة كنائس» أو إقامة مدارس» وما أشبه ذلك؛ لأنه غير مقي 
فيجعلون الأمر بالإخراج عا إذا كان ذلك على سبيل السكنى» آما على سبيل 
العمل وسيذهب» أو تاجر يتجر ويذهب فهذا لا بأس به» ولا شك أن 
استخدامهم لا ينبغي» وآقل ما نقول فيه فيم آرى - وإن كان بعض العلماء جوز 
مطلقا - أقل ما فيه: الكراهة؛ لأن شرهم كثيرء ولقد قال النبي كلا 
العرب قد قرب الشر فيهم» قالوا: آنلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كثر 


لا أخبر: بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمةء رقم (۳٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الوصية»ء باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصي فيه» رقم .)١١۳۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثان رضي الله عنه» 
رقم (۳۷۰۰). 


الخبث“"» فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب للهلاك؛ وهذا آرى: آنه جب 
على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر الإ مكان. 

قوله: «وَلِشلم: أن رسو الله ل دقع إل ود خيب تخل حَيْبر رصا 
النخل معروف» والأرض لأجل المزارعةء فالأرض يزرع عليهاء والنخل 
يقش قرها. 

قوله: «عَلى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَامِمْا؛ يعني: هم الذين يدفعون أجرة 
العمل على تمر النخل» وهم الذين يدفعون الحب المزروع الذي يزرع. 

قوله: «وَلَه سَطرُ رمَا يعني: ثمرها وزرعها؛ كا جاء في الرواية التي 
قبل؛ يعني: هم النصف من الزرع» والنصف من التمر. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز معاملة اليهود» وهذا آمر مشهور مستفيض؛ أن النبي ي 
باز الثهود بيخ“ وشراى ومساقا وعزارعة وان عليه الصللاة والساف" 
حين موته قد رهن درعه عند رجل من اليهود لطعام اشتراه لأهله""» وكذلك 
يقاس على اليهود من سواهم من الكفار؛ كالنصارى» والوثنيين وغيرهم؛ إلا 
أن آهل العلم يقولون: إنه لا ينبغي أن يوليهم ولاية مطلقة؛ لأنم ربا يتجرون 
بالخمر وهو لا يعلم» أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم» أو يتجرون بالأشياء 
الممنوعة شرعًا وهو لا يعلم» فأما الشىء الذي يؤتمنون فيه» أو الذي يكون هو 
رقیبًا عليهم فإن هذا لا بأس به. 


(۱) أخر جه البخارى: کتاب أحادیث الأنساء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رفم )£1 «(TT‏ ومسلم: کتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يآجوج ومأجوج» رقم (۲۸۸۰). 
(۲) سبق خرججه. 
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۲- جواز ائتمان الكافر ما ل تتبين خيانته؛ ووجه ذلك: أن ھؤلاء مۇتمنون 
على التمر» وبإمكانهم أن يدوا شيا من التمر» أو يأخذوا شينًا من الزرع 
والنبی ب م يعلم» فإِذا کان الکافر مؤ تتا فلا بأس من اثتمانه» آما إذا كان غير 
مؤتمن فإنه لا يؤمّن» لاسي) في ما يتعلق بأمور المسلمين العامة؛ كمثل هذه 
المسألةء ومثل: كتابة الدواوين وغيرها. 

المهم: آنه متى اتن فإنه تجوز معاملته. 

وهل يۇخذ من هذا الحديث: الأخذ بقول الكافر إذا کان آمینا؟ 

الحواب: نتا قد نقول: بأنه يؤخذ» وقد نقول: إنه لا يؤّخذ» لكن هناك 
أدلة تدل على: جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا؛ مثل: استرشاد النبي ئلا 
بعبد الله بن أريقط الديلي» الذي استأجره النبي َية؛ ليدله على الطريق في سفره 
إلى المدينة في الهجرةء فهذا كان مشركاء لكنه كان أميتاء فاستأمنه النبي - عليه 
الصلاة والسلام - حتی على راحلته وراحلة ابي بكر رضی الله عنه» فأعطاه 
الراحلتينء وقال له: «موعدك بعد ثلاث ليال غار ثور“ فذهب الرجل 
بالراحلتين» وأتى بعد ثلاث ليال إلى الغار» مح أن امقام خطبر جدًا؛ وهو: آن 
قريشًا كانت تطلب الرسول بي وقد جعلت لمن يدها عليه وعلى آبي بكر 
مائتي بعير» وكانت فرصة هذا المشرك أن يدل قريشا على الرسول بء لكنه لا 
ائتمنه النبي ية أدى الأمانة. 

فإذن نقول: إن دل هذا الحديث على قبول قوطهم» والأخذ به فذاك وإن ل 
يدل فهناك أدلة أخرى؛ تدل على: أنه جوز الأخذ بقول الكافر؛ ومذا ذهب 


.)۲۲١۳( أخرجه البخاري: كتاب اللإجارةء باب استئجار المشر كين عند الضرورة» رقم‎ )١( 


بعض أهل العلم إلى: جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر: إن الصوم 
يضرك وكذلك جواز الصلاة قاعدًا إذا قال له الطبيب: إنه يضرك القيام» 
کالذي يعالح ي عينيه مغاد؛ مھم أنه متى وجدت الثقة فإنه لا پاس ٤‏ الأخذ 


بقول الكافر. 

۳- جواز المساقاة؛ لقوله: «عَامَلَ أَهْلَ حَيْرّ» ولنا فى رسول الله كل 
اسو 

-٤‏ أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر؛ فمثلا: إذا قيل في 
عقد المساقاة: لرب الشجر الثلث» وسكت عن سهم العامل فإن هذا صحيح؛ 
لأنه إذا تعين سهم أحدهما كان للثاني الباقي؛ أي: لا يشترط أن أقول في 
المساقاة: لرب الثمر الثلث» وللعامل الثلثان؛ لأنك متى عينت سهًا لأحدهما 
كان الباقي للآخر. 

-١‏ جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم؛ لقوله: «ابشطر 
ما حرج منها» مع أن العامل ربا يعمل» ويتعب في ماله وبدنه» ثم تفسد 
الثمرة» فيكون غير رابح» لكن كا أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل» أو 
صاحب الشجر فهو غير رابح؛ لأنه كان يؤمل أن شجره يثمر ولم يثمر» فإذا 
تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فإن الشركة جائزة» والمحظور أن مختلف 
الشریکان» فيكون آحدهما غانًا بكل حال» والآخر تحت الخطر. 

- آنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة» والبذرٌ فى المزارعة من 
رب الأرض؟: مال ذلك: أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليخرسهاء وله تسف 
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الشجرء فهذه مغارسةء وهذا بجوز» حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر› 
كذلك: أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع» والحبٌ على 
المزارع» فهذا - أیصًا - لا بأس به» هذا ما دل عليه حدیث ابن عمر - رضی الله 
عنه| - في قصة المساقاة والمزارعة لأهل خيبر؛ ويؤخذ ذلك من وجهين: 

أولا: في اللفظ المتفق عليه: «بشَطر ما حرج متها مِنْ تمر و رَرْع» ول 
يذكر: أن البذر على النبي كية؛ لأن النبي بيه هو صاحب الأرض. 

ثانيًا: أنه في الرواية التي رواها مسلم قال: «عَلى أَنْ يَعتَملُوهًا من أَمْوَامِمْ» 
وهذا صريح في: أن المال على المزارع» وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو 
القول الراجح» وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول َة إلى يومنا هذا على: 
أنه لا يشترط في المزارعة» وكذلك في المغارسة آن يكون البذر والغراس من رب 
الأرضن. 

وذهب بعض العلماء إلى: اشتراط: أن يكون البذر من رب الأرض»› 
والخرافن من رت الأرض؛ وغل هذا فلو أعطيت رجلا أرضا يفا لبزرعها 
بالنصف من الزرع وجب عل آنا: آن يكون البذر مني» وكذلك الغراس في 
المغارسةء لماذا؟ قالوا: قياسًا على المضاربةء فالمضاربة يكون الال من صاحب 
المال (المضارب)»ء وليس على (المضارّب) إلا العملء قالوا: فقياس ذلك في 
لمزارعة: أن يكون البذر من رب الأرض» ولكن هذا القياس قياس فاسد 
الاعتبار؛ لأنه مصادم للنص» والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار» لا عبرة 
به» ثم هو قياس مع الفارق؛ لأن نظير المال في المضاربة: الأرض» وقد دفعهاء أما 
مسألة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان؛ فلو اشترى 


المضارّب حيوانًا فإنه سوف يسقيه» وسوف يروّضه وما آشبه ذلك فالبذر یکون 
تابعًا لعمل المزارع» والمغارس» أما نظير المال فهو: الأرض المدفوعةء و ذا تبين 
أن هذا القياس فاسد: 


اولا: لمصادمته للتص» وكل قياس ف مصادمة النص فإنة مرفوضن. 

انيا أنه قياس مع الفارق؛ وذلك: لأن المال الذي قالوا: إنه يدفعه 
اللضارب نظيره: الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة. 

۷- جواز كون المساقاة غير معلومة الأجل؛ يعني: جواز الأجل المجهول 
في المساقاة والمزارعة؛ لقوله: ورم چا عل وک ما و علوم آن یک 
مجهولة؛ فعليه: جوز عقد المساقاة والمزارعة إلى أجل مجهول؛ لقوله: 1 ركم با 
على لِك ما شِتّتا)» وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. 

القول الثاني: أن هذا الحديث يدل على: أن المساقاة والمزارعة من العقود 
ا لجائزة؛ وبناءً على ذلك: لا يشترط ها ذكر الأجلء ولكل واحد من: الُساقيء 
والُساقی أن فسخ متی شاء. 

القول الثالث في تخريج الحديث: أنه من باب الخیار لأحد المتعاقدين؛ لأنه 
لو كان ذلك من العقود الجائزة ما احتاج أن يقول: ر نقِرکُمْ با عَل دَلِكَ م 
شتتًا»؛ لان العقد الحائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة» فمتى شاءا فسخاه. 

فإفن: الاستدلال بهذا الحديث على: أن المساقاة والمزارعة من العقود 
الحا ةع يح؟ إذ لو كانتا من العقود الحائزة ل¿ محتح إلى ذكر المشيئةء فإن 

راچ کے د لو 8اا من اسر ارم چ ا در ا 
العقد الجائز لكل من المتعاقدين فسخه»ء ولو لم يشترط المشيئة. 
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فأقرب ما يقال في ذلك هو: إن هذا من باب الخيار» ونه إذا اشترطا أو 
أحدهما الخيار فلا بأس؛ وبناءًَ على هذا نقول: إن المساقاة والمزارعة من العقود 
اللازمةء ولا بد من تقدير الأجل فيها؛ سنةء أو سنتين» أو ثلاثةء أو أكثرء 
ولكل من المتعاقدين شرط الخيار؛ إما هما جيعًا أو لأحدهماء والحديث هذا من 
باب اشتراط الخيار لأحدهما؛ لقوله: «ما شئتا)» ولم يقل: وما شئتم. 

واستدل به بعض العلاء على: جواز الإجارة المجهولةء وأنه يجوز أن 
تقول للشخص: أستأجر منك هذا البيت حتى أجد بيا أشتريه؛ وإلى هذا ذهب 
ابن القيم في زاد المعادء وأنه تجوز الأجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول؛ لأن 
هذا لیس فيه شیء؛ فمثلا: هذا الرجل يبحث عن بيت» فجاء إلى شخص 
وقال: آنا أبحث عن بيت» وأريد أن تؤجرني بيتك حتی أجد بیتاء فأاجره کل 
سنة بمائة ريال حتى جد بيتّاء فوجد بيتًا في نصف السنة» فله آن يفسخ ويعطيه 
خن ر هالا لا نة اسا ج ه السلة بحة ريال. 

وهذا القول الذي اختاره ابن القيم وجيه؛ لأن الأصل في العقود: الجل 
في أصلها وشروطهاء حتى يتبين دليل التحريم» ف دام الأصل الحلء وهذا لا 
يترتب عليه آى مفسدة لأسي إذا حدد أكثر المدة؛ بأن قال: توجرني مَل لا 
تزيد على سنة حتى أجد البيت» فإن هذا أقرب - أيصًا - إلى العلم لتحديد أكثر 
لمدة» مع أن الصحيح: الجواز» حتى وإن لم يجدد أكثر المدة. 

۸- قوة عمر - رضي الله عنه في الحق؛ لقوله: «حَّی أَجُلَاهُمْ عُمَرٌا. 

فإن قال قائل: كيف مجليهم عمر» وقد توفي النبي ية ولم يشا أن مجليهم» 
والشرط الذي اتفقوا عليه مع الرسول َي هو آنه يقرهم على ما شاء؟ 


فالحواب عن ذلك يسبر جذا؛ أن يقال: إن قوله: «عَلى ذلك ما شتا“ إن 
قاله باعتبار: آنه الولي الأعلى للأمة» فخليفته يقوم مقامه» فهذا عقد لعموم 
الملسلمين؛ للمصالح العامةء والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نابا 
عنه» فبهذا لا یکون ني فعل عمر - رضي الله عنه - خالفة لقوله ل: «نقَرْكُمْ با 
على ذلك ما شفتا». 


4- التصريح: أنه بجوز أن يكون البذر من العامل؛ لقوله في رواية مسلم: 
«عَلی أن يلوا مِنْ أمْوَاهِمْ». 


#  * 
وق ای س ۴ات 6 ا رو وی ا کا‎ ۴ 
گان الاس اجون‎ 2E ن‎ 8F عن کَرَاء الأَرْض بالذب وَالفضة؟ فَقَالَ:‎ 


ڪل هد ر سول آله ل حل الاذِيَاتات ابال آلحداول» واشيًاءَ من آلززع» 
هيك هدا ولم َد وَيَسكَمُ َا ويك كَذَ. ويك لاس كِراء إلا ذا 
قَلدَلِك رَجَر عن اما َء مَعلوم ء مَضمُون فاا باس پو» روَا مش( 

فيه بيان ا أجل في الق عليه مِنْ طاق اهي عَنْ كرا اَلأَرض. 

الشرح 

رافع بن خديج كان من الأنصارء» وكان الأنصار - رضى الله عنهم - أكثر 
الناس حقلا؛ يعني: زرعًاء فلهم زروع كثيرة» وكانوا يتعاملون بالمزارعة؛ لأن 
من له حقول كثيرة» ومزارع كثيرة لا بد أن يعمل. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والفضة» رقم .)٠١٤١(‏ 
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قوله: «سَأَلت رَافِعَ بن ديج رضي اه عن -عَنْ راء الأزضٍ بالذَهب 
وَالفضة؟ قَمَالَ: اس بت يعي أنه جاقر؛ مكل: آجرقك هذه الأرض؛ كل 
سنه بمائة درهم؟ على: أن تزرعهاء فالزرع للمستأجر» ولرب الأرض الأجرة 
وليس هذا من باب المشاركة؛ لأن عقد الأجرة مستقل؛ وعلى هذا: فلا يرد 
علينا: أنه ربا يزرع الأرض» ولا محصل مقدار الأجرة» فرب تأت آفة من الساء 
تتلفه فلا یکسب شیئاء وربا يزرع اللأرض ويصل له أضعاف أضعاف 
الأجرةء فلا يقال: إن هذا غرر؛ لأنها ليست من باب المشاركة؛ بل هي من باب 
الأجرةء وأنا أجُرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم» زرعتها أو لم تزرعهاء 
فأنا لى أجرة معينة» عقد مستقل» سواء خسرت أم ربحتَ؛ وهمذا جاب رافع 
فقال: «لا باس به»؛ آي: آنه جاٹز» والباس ھٹا بمعتی: الحرج؛ يعني: ليس فيه 
حرج ولا ضيق؛ بل هو جائز. 

قوله: «إنجا کان الاس بُوَاجرُونَ عل عَهْدِ رَسولِ اه ل عل 
لَاذيَاَاتِ... إلخ»» وإنا قال: «إتها گان٠؛‏ لأن من العلاء في عهد رافع من منع 
أجرة الأرض؛ وقال: لا جوز أن يؤجر الإإنسان أرضه؛ بل إن كان به قدرة على 
رَرْعها رَرّعهاء وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعهاء وليس لصاحب الأرض 
شىء» ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة؛ ويستدلون لذلك: بأن الرسول ملو آمر 
من كان عنده أرض أن يزرعهاء أو يمنحها لأخيه" ومنه من الإجارة 
والمزارعةء فرافع - رضي الله عنه - قال: إف عدا لا باس بشم اسعدل فال 
إت کان الاس يۇاجرون عل عَهد رَسول الله عا ية عل الاذيَانَا انات» وَأفبَال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي بث يواسي بعضهم بعضا في 
الزارعة والثمرء رقم (۱٤۲۳)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض» رقم .)٠١۳١١(‏ 


أَجَدَاولٍِ وَأشيَاءَ مِنْ اَلرَرْع؛؛ الماذيانات هي: ما على مسائل الماء؛ مثل: الذي 
يكون على البركةء أو على الساقي الكبير» أو على النهرء فيقول: ما على أطرافه 
فهو لك» والباقي لي» فهذا لا بجوز؛ لأنه قد يكون الذي على الماذيانات كثيرا 
والآخر قلیااء أو قد یکون قلاا والآخر کثيرًاء فهذا غرر» لا مجوز؛ لأنه لو كان 
الأمر كذلك لم يشترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرم. 

وقوله: «وَأَفبَالٍ أَجَدَاول»» «الجداول» السواقي التي تتفرع من الماذيانات» 
وهي معروفة» فمن سَاهّد المرَارعَ عرفهاء «وأقبال»؛ أي: مقدم» وأوائل 
الجداول» فيقول: لك أول هذا الساقي» ولي آخره» أو لي أوله ولك آخره. 

وقوله: «وَأَضُيَاء من لزع يعينها؛ فيقول: أعطيتك الأرض تزرعهاء لى 
ا لجانب الشرقي» ولك الجانب الغربيء آو لي الجانب الشمالي» ولك الجانب 
الجنوبي» أو لي الشعيرء ولك الحنطةء أو لي السكري في النخل»ء ولك الشقرء أو 
ما آشية ذلك فهذا ‏ يسا لا عرز رخا قان: «قياك ها وَيَسْلَم هدا 
وَيَسَْلَمٌ هذا وَعَهْلِك خَذّا»؛ يعني: يسلم ما عَيّن لالك الأرض» ويلك ما عبن 
للمزارع» أو يسلم ما عن للمزارع» ويهلك ما عبن لصاحب الأرض. 

قوله: «فلذلك» اللام للتعليل؛ آي: فلأجل هذا الغرر والجهالة «رَجَرَ 
عَنة» «زجرا؛ أي: نى بشدة» والزاجر رسول الله مَ؛ لأنه قال: على عهد 
رسول الله ي فالضمير يعود على النبي ييا زجر عنه الناس؛ لما فيه من الغرر. 

قوله: «فَأَمًا د َء علوم مون ا باس به يعني: فأما إذا ذكر شىء 
معلوم مضمون فلا باس به؛ والمعلوم المضمون: الأجرة؛ لأنه سئل عن كراء 
الأرض بالذهب والفضةء وكراء الأرض بالذهب والفضة شىء معلوم مضمون. 
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معلوم للجميع. ومضمون لأصاحب الأرض؛ لآنه آعطاه الأرض ببائة درهم» 


فهذا مضمون» وهو جائز. 
مسألة هل جوز لمن استأجر الأرض أن يؤجرها لشخص آخر بدون أن 


الجواب: نعم له أن يؤجرها؛ بشرط: ألا يكون عمل الثاني أضر على 
الأرض من عمل الأول؛ لأن الزروع تختلف» فبعض الزروع إذا زرع في 
الأرض أفسد الأرض» وبعض الزروع أخف» فإذا أجرها شخصًا آخر 
ای ا ی و 

قوله: «وفِيه نيه بيان ِا ايل في لفق لمَُمَقَ عَلَيْهِ مِنْ إطلاق آلنهي عَنْ كِرَاء 
اَلأَرض»؛ يعني: آنه ثبت ف اا خن آل النبي ي اہی عن کراء 
الأرض»"» فحمل هذا على أن المراد بذلك: الكراء الذي يؤدي إلى الجهالةء آما 
الكراء المعلوم فلا بأس به؛ لأن الأصل في المعاملات: الحل؛ إلا ما دل الشرع 
على تحريمه. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ حرص السلف على السؤال عن العلم» وسؤال السلف عن العلم إن 
يقصدون به: العمل»› لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإأنسان من علم» خلاقا 
لا يفعله كثبر من الناس اليوم؛ تجده يسأل العام لينظر ماذا عنده من العلم» ثم 
سا ا ENS‏ ا يارا 


الزراعة انر FEU iy‏ و کتات ال چ 45 o‏ ق 0۳7( 
واللفظ له. 


به» وهڏا فرق بين بين السؤالين. 


- جواز كراء الأرض بالذهب والفضة؛ يعني: أن أستأجر منك أرضك 
لأزرع فيها بدراهم» أو دنانيرء الدنانير أشار إليها بقوله: الذهب» والدراهم 
بالفضةء فيجوز آن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث» أو أكثر» كل سنة 
بكذا من الدراهم» أو الدنائيرء وأزرع فيهاء وأنا وما فر ىء فقد أكسب مر 
هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة» وقد أخسر» لكن صاحب الأرض ليس له 
إلا أجرة معينة. 

وهل يقاس على ذلك: ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة؛ مثل: أن 
أستأجرها بطعام؛ كأن أستأجرها - مثلا - بمائة كيلو من التمرء أو مثة كيلو من 
البرء آو أستأجرها بمنقول غير الطعام؛ كأن أستأجرها بسيارة» أو سيارتين» أو 
بقطعة من أرض. أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب أن بقال: نعم» لا بس به؛ وعلى هذا: فیجوز أن أکري الأرض 
بأصواع معلومة من البر لمن يزرعها من البر؛ بشرط: أن لا أقول: إنها مئة صاع 
ما تزرع؛ لأني لو قلت: مئة صاع ما تزرع لكان في ذلك غرر؛ لأنه يكون حينئز 
مزارعة» وا مزارعة لا جوز فيها اشتراط شىء معين لأحدهما؛ فمثاا: استأجرت 
منك هذه الأرض بمئة صاع من البر لأزرعها برا فهذا جائزء ويثبت في ذمة 
المستأجر مئة صاع بر» سواء زرع أم لم يزرع. 

اتفقت معك على: أن أزارعك هذه اللأرض»› ولي من الزرع الذي يخرج 
منها مئة صاع والباقي لك» هذا لا بجوز؛ لأن هذه شركة» والمشاركة لا بد أن 
تكون مبنية على: العدل؛ وهو: الاشتراك في المغنم والمغرم» وأنا إذا اشترطت: 
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مئة صاع ما يخرج منها من البر فأنا غانم» وآنت قد تكون غاتًا وقد تكون 
غارمًا؛ لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير؛ مئات الأصواع» وقد لا بحصل منه 
إلا مئةء وقد لا محصل منه إلا آقل» وقد لا بحصل منه شىء إطلاقاء فهذه 
مشاركة لم يتسا فيها الشريكان في المخنم والمغرم» والمشاركة إذا م يتساو فيها 
الشريكان في المغنم والمغرم كانت ميسرًاء وغررًاء وحرامًا. 

ولو أجرتك إياها بثلث ما يخرج منها فإنه بجوز» فصارت الأجرة تنقسم 
إلى أربعة أقسام: 

الأول: أن تكون الأجرة بشيء ما يخرج من الأرض» آصع معلومة» فهذا 
لا يجوز؛ لأنه ميسر» فهو مزارعة» لكن مبنية على الميسر. 

الثاني: أن يکون بشيء معلوم من جنسه لا منه» فهذا جائز. 

الثالث: أن يكون بجزء مشاع؛ كنصف» وثلث» وربع» فھذا ۔ ایشا ۔ 
جائزء وهو في الحقيقة مزارعة. 

الرابع: أن يكون بذهب وفضة» أو غير هما ما جوز أجرة» فهذا ‏ أيضا - 
جائز» ولا بأس به. 

۳- أنه لا جوز المؤاجرة بشىء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض؛ 
مل الماذيانات» وأقبال الحداول+ وما على البركة من النخل» وما أشبه ذلك 
فهذا لا مجوز؛ لأنه غررء والمشاركة مبنية على: التساوي في المغنم والمخرم. 

٤‏ - كمال الشريعة الإإسلامية؛ وذلك: بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر؛ 
لا في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء؛ لأنها إذا كانت غير مبنية على 
العدل فإن من يتصور نفسه مظلومًا أو مغلوبًا سوف يكون في قلبه شيء على 


الغالب» فتقع العداوة بين المسلمين. 


۵ حرص الشرع على إبعاد النااس عن کل ما يلقي العداوة والىغضاء؛ 
لأننا نعلم: أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هى: اتقاء ما محصل ہا من 
العداوة والبغضاء؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: # سكوك عر الحم والميسر فل 
فيهما ٳنم ڪبر ومتَيِع الاس 4 [البقرة:۱۹٠۲]»‏ ونیس الله تعال: أن تمھ کر من 
نفعهماء وقال: يا الذي ءامنوأ نما لتر والمبير والأصاب لزم جم ن عَمَلٍ 
الین ج آمل رة © رگنام ایی آل مق بب المد راشا 
في لمر والمسر 4 [المائدة:٠۹-١۹]»‏ الخمر واضح نه يلقى العداوة؛ لاأنه ریا جترئ 
السكران على من عنده بالآذی والضرر› وریا بالقتل» والميسر كذلك؛ لن 
ويحصل نزاع وعداوة. 

٦‏ آنه ينبغي للمسؤول إدا سئل عن شىیء: أن يەن الحائر والممنوع ادا 
کان يحتاج إلى تفصيل» بل قد جب عليه؛ لأن رافع بن خدیج - رضی الله عنه - 
بين في هذا الحديث ما هو جائز» وما هو ممنوع. 

۷- أن الدين الإسلامي أصلح المعاملاتِ الجارية بين الناس في ال جاهلية 
كا أصلح العبادات؛ لأن في الجاهلية كانوا يؤاجرون على هذا الوجه الذي فيه 
الحهل والغرر» فأصلحه الشرع» والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى 

الأول: ما أقره الشرع؛ مثل: المضاربةء فإن المضاربة كانت معروفة في 
الجاهليةء فأقرها الشرع. 
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الثاني: ما منع الشرع ما كان محرمًا منه» وأبقى ما كان جائرًا؛ كالربا مثلاء 
فإن الرسول ية لما حطب الناس في عرفة قال: «ربا الجاهلية موضوع» وأول ما 
أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله" ؛ فهنا: أجاز 
الرسول ية أصل رأس الالء ومنع الزيادة. 

الثالث: ما عدّله؛ يعنى: أنه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي 
فعدله؛ مثل: هذا الحديث» فان الناس کانوا يؤاجرون الأراضي في المزارعة› 
لكن على وجه مجهول منوع» فعدّله النبي عليه الصلاة والسلام. 

۸- ما أشار إليه المؤلف؛ من: أن الحديث يبين ما أجل من النهي عن كراء 
الأرض؛ وينبني على هذه الفائدة: أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضاء 
وهو كذلك» فالقرآن يبيّن بالسنةء والسنة يبن بعضها ببعض» والقرآن ين 
بعضه ببعض أيضًا. 

*# # 3# 
٤‏ - - وَعَنْ ابت بن اَلصَځًالِ - رضي اه عَنه - «آن رَسول الله اة هى 
عَنْ أَلْرَارَعَة [وَأَمَرَ] بالوَاجَرَةَ» روَا مُسلِمٌ ِا" . 

الشرح 

قوله: أن گول الله کیا نی عن آَلرَارَعَة»؛ النهى: «طلب الكف على 
E ha SE a e.‏ 
هذا الفعل على وجه الاستعلاءء ويزاد في التعريف: «بصيغة المضارع المقرون 


TET‏ : كتاب الحج» » باب حجة النبي ب رقم (۱۲۱۸) مطولا. 
(۲) آخرجه مسلم : كتاب البيوع» باب في المزارعة وا مؤاجرة» رقم .)٠١٤۹(‏ 


بلا الناهية)» وإنا زيد هذا القيد: لئلا يدخل في التعريف مثل قوله: اتركوا كذاء 
اجتنبوا كذا» فإن هذا طلب الكف على وجه الاستعلاء» لكنه ليس بصيخة 
انشا اروت بلا الا ایس واا من مرا بال ك آي ارا 
بالاجتناب؛ إذا صيغة النهي: «لا تفعل»؛ يعني: المضارع المقرون بلا الناهية. 


وقوله: «تہّی)» إذا قال قائل: هل قول الصحاں: اہی ) صريح في النهي» 
آو هو غير صريح؟ 

یری بعص العلاء: أن هذا لیس بصريح› ونه مرفوع حکًا؛ وعللوا 
ذلك: بآنه بحتمل: أن الصحابي فهم من كلام الرسول م النهي» وليس بنهي. 

وقال بعض العلماء: بل إنه صريح؛ لأنه ضاف النهي إلى الرسول مد 
واحتمال أن النبي ية م ينة عن الشيءء ولكن فهمه الصحاب احتمال بعيد؛ لأن 
الصحابي لسانه عخربی» والنبي و ا لسانه عربي؛ والصحاں مه أيضاء فاد یمکن 
أن يقول: «: نهى» إلا وهو متيقن أنه نهى» سواء جاء بصيغة النهي» أو بغير 
الصيغة» وهذا القول هو الصحيح. 
لأنه ل يصرح بالناهي أو الآمر» فأما إذا صرح قال: «أمرنا رسول الله» و نهانا 
فالصحيح الذي لا شك فيه: أنه مرفوع حكًاء وآنه بمنزلة صيغة النهي. 

وقوله: «ألمرَارَعَة»؛ وهي. دفع آرض لمن بزرعها» بجر ء معلوم مشاع من 
الزرع. 

قوله: «أمَرّ»» «الأمر» طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ والمراد بالفعل: 
الامجاد؛ فیشمل: القول باللسان» والعمل بالجوارح» فادا قلت لشخص: فل: 
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لا إله إلا الله فقد أمرتهء وإذا قلت: ارکع واسجد فقد آمرته. 


قوله: «بالموًاجَرَة؛ يعني: أن يؤجر الإنسان أرضه بشیء معلوم؛ کائة 
درهم» عشرة دنانیر» وما أشبةذلك. 

وقوله: «أَمَرّ٠؛‏ المراد بالأمر هنا: الإباحة بلا شك؛ لأنه في مقابلة يهى 
فهو امز ٤‏ مقابلة النهي» فیکون رافعا للنهي؛ ولذلك لا نقول ا 
يستحب لك أن تؤجر أرضك» أو يجب عليك أن تؤجر أرضك؛ لأن النبي ِي 
أمر بذلك؛ بل نقول: لا بحرم عليك أن تؤجر الأرض؛ لأن النبي مو نہى عن 
المزارغةء ونظ هذا: قولة تبارك وتغال: يلت لک ية الاي إلا مام 
کک کک عور حل اليد وان حرم 4 إلى أن قال: #وإِدا للع ادوا € [الائدة:۲]ء فهذا 
الأمر للإباحة؛ لوروده بعد النهي» كذلك إذا قيل: عى وأمر» فالأمر هنا للإباحة 
بلا شك. 

من فوائد هذا الحديت : 


-١‏ النهي عن المزارعة» وقلنا: إن الأصل في النهي: التحريم» واختلف 
العلماء - رحمهم الله - في الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه» فن حدیث رافع بن خدیج - رضي الله عنه - یدل على: جواز 
المزارعة» وهذايدل على: النهي عن المزارعة» ذ فكيف الجمع؟ 

الجحواب: اخحتلف العلاء في هذا: 

فقال بعض العلماء: إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة» فيكون النهي 
می اا رل مدر اام اي ااا 


عن المزارعة؛ من أجل: أن يبقى الباب مفتو حًا للمهاجرين» يزرعون» ويغنمون» 
وهذا القول فيه نظر؛ لأن من شروط النسخ: العلم بتأخر الناسخ» وهذا ليس 


وقال بعض آهل العلم: إن المزارعة المنهي عنها هي: المزارعة التي كان 
الناس يفعلونماء والتي أشار إليها رافع بن خديج - رضي الله عنه - بقوله: «عَلّ 
الماذياتات. ابال اداو ل وَأَشيَاءَ من الززع»» فتكون «ال» في المزارعة ليست 
للعموم» لكنها للعهد الذهني؛ يعني: المزارعة المعروفة المعهودة عندكم» وهي 
البنية على الغرر والجهالة. 

وقال بعض العلماء: إن النهى هنا: للكراهةء فلا يدل على التحريم. 

وقال آخرون: بل النهي عن المزارعة عمن عنده فضل أرض لا يحتاجهاء 
فلا يزارع عليها؛ بل يمنحها لأخيه بلا مزارعة. 

وصح الأقوال في ذلك: أن المزارعة يراد بها: المزارعة المعهودة عندهم 
المبنية على الخرر» وهي التي ذكرت في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه» 
بآن يقول لك: أزارعك في أرضى هذه» لك الشرقى ول الغربي» أو لك الشعير 
ولي الر مثلا أو لك الذي ا مجاري الماء ولي الباقيء فهذا کله حرام؛ لاأنه 
مبني على الغرر» وهو الذي ورد النهي عنه. 

وقوله: «وَأَمرَ بالُوَاجَرَةا؛ فيه دليل علل: إباحة دفع الأرض بأجرة» تسلم 
لصاحب الأرض» سواء زرعها المستأجر أو لم يزرعهاء وسواء كسب من ورائها 
مثل الأجرة أو أقل أو لم يكسب شيئًا. 
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انتهى الكلام عن المساقاةي وهنا سۇال؛ وهو: 
لو أعطيت الأرض شخصًا؛ وقلت: إن زرعتها برا فلك النصقف› وإ 


نقول: الصحيح: أنه مجوز» وقد ثبت ذلك من فعل عمر رضي الله عنه» 
يدفع الأرض للزارع ويقول: أنت بالخيار» لكن إن زرعت برا فلي النصف 
ولك الباقي» وإن زرعت شعيرًا فلي الثلثان ولك الباقي» ولاذا زاد سهمه إذا 
كان شعرًا؟ لأن الشعبر أر حص من البر؛ وهذا يبعد أن يقؤل: إن زرعتها برا 
فلي النصف» وإن زرعتها شعيرًا فلي الثلث» لكن ربا يأتي يوم من الأيام يكون 
الشعير أغلى من الر. 

على كل حال: هذا لا بأس به» وهذا الأثر الوارد عن عمر - رض الله عنه- 
بجواز هذا دليل على: جواز قول القائل: أبيعك هذا الثىء ا نقَدًاء أو 
بعشرين لمدة سنة» ثم يقبل المشتري بأحد الثمنين» فإن الصحيح: أن ذلك 
جائز» وأن ذلك ليس من البيعتين في بيعة. 
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-٥‏ - وَعَن ابن عَبَاس ‏ رضي اله عَنَ آنه قال : (إحتجم رشو ل آل 
کو رای انی تچ اجر و کان حَرَامًا 1 يُعْطه. رَوَاه البْځاري ۶ 

الشرح 

قوله: «احتجحم»؛ أي: طلب من محجمه؛ والحجامة عبارة عن: إخراج 
الدم الفاسد في البدن» وهي نافعة» قرنها النبي بالعسل والكیٌ؛ وقال: «الشفاء 


ىالتار : کتاب البیوع» باب ذکر الحجام» رقم .)۲٠٠۳(‏ 


ي ثلاث»» وذكر منها: «(شرطة محجم» ٠"‏ وها أطباء معروفون» يعرفون من أين 
محجمون» وفي آي موضع» ويعرفون هل الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو 
لا بجحتاج» وقد كان الناس يفعلونها كثيرًاء وإذا اعتادها الإإنسان فإنه لا بد 
أن يفعلهاء فإذا لم يفعلها كثر عليه الدم» وربا يؤثر عليه» حتى إن الإمام أحمد 
رحه الله - قال: «لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يجحتجم 
ويفطرا. 


ثم إن الحجامة ها مواضع معينة في البدن» وها أزمنة معينة من الشهر» فلا 
تفعل في نصف الشهر» ولا في أول الشهر» ولا في آخر الشهر؛ يعني: لا تفعل 
حين ضعف املال من ول الشهر أو آخره» ولا حين امتلائه بالنور؛ لأن فوران 
الدم في الأجسام له صلة بنور القمرء فهو يغار في أول الشهر وفي آخره» وعند 
وسطه يزداد فورانه» والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة؛ لأنها فى حال 
فوران الدم ربا حرج دم كثير من الإأنسان يضره» وفي حال انقباضه وغوره ربا 
تكون الحجامة مؤثرة؛ لأن الدم يكون أنقص» وقد ذكر ابن القيم - رحه الله - 
في زاد المعاد: الأوقات التي ينبغي أن يجحتجم فيها الإنسان» فمن أراد أن يطلع 
عليه فليفعل. 

قوله: «وَأعْطّى الي مه أَجرَه؛ يعني: لما حجمه الحاجم أعطاه 
الآأجر» ولم يبينه؛ لآنه لا فائدة لنا من بيانه؛ سواء كان دينارًاء أو درهمًا. 


الى ا إياه؛ لأن النبي ع ا يمکن أن يفعل الحرام؛ لأنه مشرّع» ولانه 
ج عليه الصلاة والسلام -أتقى الناس لله ۔عز وجل ے وأخشاهم له» فاد يمعل. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاثة .)0٥۹۸٠١(‏ 
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من فواند هذا الحديث : 


- جواز الحجامة؛ لأن النبي ية احتجم؛ بل إن الحجامة - أحيانًا‎ -١ 
تكون مطلوبة؛ وذلك: في إذا تضرر الإنسان بتركهاء والذين يعتادونها إذا‎ 
تركوها يتضررون» ويتعبهم فوران الدم حتى بحتجموا.‎ 

۲- أن الحجامة طب نبوى؛ لأن الرسول يياو كان يفعلها. 

۳- أن أجرة الحاجم حلال؛ ووجهه: أن النبي ية أعطى الحاجم أجره» 
ولو کان حرامًا ) یعطه. 

٤‏ - الاستدلال بقعل النبى َء وأن الأصل: أن لنا فيه أسوةء فلو ادعى 
مدع ا لخصوصية» قلنا: عليك الدليرء وڏا نعرف ضعف ما سلكه بعض 
العلماء المتأخرين؛ كالشوكاني - رحه الله - في: أن أدنى معارضة لقول الرسول 
ية مع فعله يحملها على الخصوصية» مع أن الجمع ممكن» وهذا لا شك أنه 
خطأً؛ لأن فعل النبي يي حجة وسنة» كا أن قوله كذلك» فمتى أمكن الجمع 
بين الفعل والقول وجب الحمع بينههاء ولا بجمل على الخصوصية؛ إلا إذا تعذر 
الجمع. 

0- - بیان فقه ابن عباس رضي الله عنهاء وآنه أ تى بدليل منطقي فيه مقدمة 
ونتيحةء فقال: «وَأعْطًى آلَِي حه کج ب ولو گان راما 1 بعْطه»؛ وبه 
اة اعاستا رای ن کی لی الاي رآ یز جذ ب 
علا فليس على يقين من آمره؛ وهمذا قالوا: لا بد أن نتعلم المنطق؛ من أجل: آن 
نعتقد المعتقد الصحيح» ولكن شيخ الإسلام - رحه الله - قابل هذه الدعوة 
عندهم؛ فقال: «إني كنت أعلم داتا: أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي» ولا 


ينتفع به البليد“"؛ إذن: فهو إضاعة وقت» ما دام البليد لا ينتفع به لو بقي مدى 
الدهر يقرأه ما عرفه» ولا انتفع به» والذكي لا يحتاج إليه؛ إذا: فهو مضيعة 
وقت» فالذكي نقول له: لا تقرأه؛ لأنك لست بحاجة إليه» والبليد نقول له: 
لا تقرأه؛ لأنك لو بقيت مدى الدهر ما استفدت منه. 
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٣-وَعَنْ‏ رَافع بن حَڍِيج - رَضى الله عَنه عَنَهُ - قال : قال رَسول آله لا 

نب جام بیت روشنم 
الشرح 

ليس المراد: كسب الحجام؛ من: البيع بالبر» والرز» والسكر» والثياب؛ 
لقوله: « كسب آلحښًام»؛ من آجل الوصف؛ يعني: كسب الحجام؛ من أجل 
حجامته» أو بحجامته؛ كا لو قلت: المتقي في الجنة؛ من أجل تقواه. 

قوله لا: سب اجام خَبیتا؛ یی يعنى: أجرة الحجام التي يكتسبها من 
حجامته خبيثة؛ والخبيث يطلق على: الحرام» يطل على : الرديء» ويطلق على: 
اللكروه» الذي تكرهه النفوس» وتعافه النفوس؛ فمن إطلاقه على الحرام: قوله 
تعالى: ويل لَهْمُ ألَيَبَّتِ ورم عَلَيهم أَلَْدَيتَ € [الأعراف:۷٥٠]»‏ ومن 
إطلاقه على الردىء: قوله تعالى: ولا تَيمَمُوا ليت مه تَنْفِقَونٌ € [البقرة:۷٦۲]»‏ 
ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه: قول النبي بء في البصل والثوم: 
)١(‏ ختصر كتاب: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان (ص:٠)ء‏ ومجموع الفتاوى 

۹7/17 


(TT)‏ آخر جه مسلم: کتاب المساقاة» باب تحريم من الكلب وحلوان الكاهن زير البغي» والنهي 


باب المساقاة والإجارة 


«إنها شجرة خبيثة“"؛ يعني: تكرهها النفوس وتعافهاء فكسب الحجام هل 
نقول: إن المراد بقوله: (خبيث» حرام؟ 

نقول: ممكن» ما دام الخبث يطلق على ثلاثة معاني يمكن آن يراد به: 
الحرام» وهل المراد بذلك: أن النفس تعافه؟ 

ففول: يمكن؛ وهل الراك أنه رأفيء تخالف للمروءة؟ يمكن؛ إن مادا 
الخال قاتا ابن عذا وهذا وهذا فاته لا يمكن الاستدلال اديت عل 
التحريم؛ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال؛ إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث 
الحرام؛ وهذا احتجم النبي ياء وأعطى الحجام أجره» ولو كان المراد بالخبيث: 
الحرام لم يعطه عليه الصلاة والسلام. 

وكان الذي ينبغي للمؤلف من حيث الترتيب: أن يذكر حديث ابن 
عباس - رضي الله عنه| - بعد حديث رافع رضي الله عنه؛ لأجل: أن يرفع 
حديث ابن عباس الوهم الذي بحصل من حديث رافع. 

لكن على كل حال: المسألة من باب الأولويةء فهذان الحديثان قد يبدو 
بینها تعارض» فإن حدیث رافع بن خدیج فيه احتمال: آن يون المراد به: 
التحريم» وآن النبي ية وصفه بالخبث؛ من أجل المبالغة في التنفير عنه» ول 
يقل: لا يأخذ الحجام الأجرة؛ بل قال: هو خبيث» مبالغة في التنفير عنه» وإلى 
هذا ذهب بعض العلماء؛ وقال: إنه لا جوز للجحام أن يأخذ أجرة على 
حجامته» لكن هذا القول ضعيف» ويضعفه: 


(۱) صحيح مسلم: كتاب المساجد» باب هي من أکل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوماء رقم (١٠٥٠)؛‏ بلفظ : 
«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد). 


أولا: حدیث ابن عباس: «اختَجَمَ رسو ل الله اة وَأعْطّى آَلَذِي حَجَمَهُ ححمَه 


أجره). 


انيًا: يضعفه: أن الخبيث في قوله: «كَسْبٌ اجام بيت يحتمل ثلاة 
معال» ومع الاحتال سقط الا ستدلال. 

ثالنًا: أنه خالف لقواعد الشريعة؛ لأن القاعدة الشرعية: «أن ما جاز فعله 
جاز أخذ العوض عنه»؛ كا أشار إلى ذلك النبي ية في قوله: «إن الله إذا حرم 
شيئًا حرم ٹمنه»"؛ فمفهومه: إذا أباح شينًا أباح ثمنه» وإِذا کان عملا فثمنه 
الأجرة فادا آبیح العمل يحت أج ر ته» والححامة هل هي حرام أو حاال؟ 

الجواب: حلال»ء وهذا أدنى ما يقال فيهاء فإذا كانت حلالا فأخذ العوض 
عليها حلال» هذه القاعدة» وهذا تسين : أن الذدين قالوا : بتحريم كسب الحجام» 
واسشدترا بالحديت تين أن فرشم هللاد ضعيت؛ للرجبرء الغلا 

ویمکن أن نستدل بمعنی آخر؛ وهو: اننا لو قلنا: بأن كسب الحجام 
حرام لأدى ذلك إلى: عدم وجود الحجامين» فتتعطل مصلحة للمسلمين؛ 
وهي: المصلحة الحاصلة بالحجامة؛ لأنا لو قلنا للجحام: استأجر حانوتًا 
وهاتٍِ كراسى» وهات آلات الحجامة» واقتطع جز١ًا‏ كبيرًا من وقتك لتحجم 
للناس» ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام» ماذا يقول؟ يقول: إذن: 
لا أشتغل» ولا أخسر أجرة الحانوت» وثمن آلات الحجامة» وإضاعة وقتي إذا 
كان هذا حرامًاء فيتعطل شيء للناس فيه مصلحة؛ وهي: الحجامة. 


(۱) سبق تخر جه ( ص .)۲۲٣:‏ 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۲۹۷۳)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في من الخمر والميتة» رقم .)۳٤۸۸(‏ 


باب المساقاة والإجارة 


من فواند هذا الحديث : 


١‏ - دليل على: دناءة كسب الحجام؛ واستدل بعض العلاء بهذا الحديث 
على: آن كسب الحجام حرام؛ ووجه استدلاله: أن النبي َة قال: كسب 
الحجام خبيث» ومهر البغي خبيث“ ٠‏ فقرنه بمهر البغي؛ والبغي هي: الزانيةء 
ومهرها: ما تعطاه على الزنا بها؛ ومعلوم: أن ماتخطاء الزائية على الزنا بها حرا 
قالوا: فهذا دليل على: أن كسب الحجام حرام. 

ولكن يعارض هذا الاستدلال: 

أولا: بها استدل به ابن عباس رضي الله عنهما؛ من: «إِحتَجَمَ رَسول اله 
ية وَأعطّی الَذِى حَجَمَه اجره" ولو كان حرامًا لم يعطه. 

ثانيًا: أن دلالة الاقتران ضعيفة» صحيح أنها قرينة» لكنها ليست لازمة؛ 
بمعنی: آنه إذا اقترن شيئان في حکم لا يلزم أن يكونا فيه سواء» وإلا فلا شك أن 
ارات پد جل: تناو في الحکم؛ ودلیل هذا: قوله تعالى: « وَأَليَل وَألبعَالً 
رَالحَميرَ لر ڪبوهَا َة ولق ما لا َعََمونَ € [النحل:۸]» فقرن الخيل بالبغال 
والحمير» والبغال والحمير حرام» والخيل حلال» استدل الحنفية على تحريم الخيل 
مهذه الآية؛ وقالوا: إن الخيل حرام؛ لأن الله - تعالى - قرن الثلاثة في حكم واحد» 
وكا ذكرنا: أن دلالة الاقتران ضعيفة» ولكنها قوية من وجه» فإذا قلنا: بأن الاية 
دالة على: التحريم - مثا - في الثلاثةء قلنا: الآية لا تدل على تحريم الأكل؛ بل 
تدل على: أغلب الانتفاع بها؛ وهي: الركوب» والزينةء ما الأكل فليس في الآية 
تعرض له» هذا من وجه» ومن وجه آخر: انه قد ثبت في صحيح البخاري» من 


(۱) سبق تخر جه ( ص :۲۲۸). 
(۲) سبق تخر جه (ص ٣:‏ ۲۲). 


حديث أساء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرسًا على عهد النبي َي ونحن في 
لمدينة فأكلناه“""» وهذا نص صريح على: أن الخيل حلال. 


إذن: رددنا هذا الاستدلال بکون کسب الحجام حرامًا با ذكره ابن عباس 
رضی الله عنها. 

وذهب بعض آهل العلم إلى: أن كسب الحجام إن كان بأجرة؛ يعنى: 
معاقدة فهو حرام» وإن أعطي على ذلك مكافأة فهو حلال» ولوا حديث ابن 
عباس على: أن الذي أعطاه النبي ية الحجامَ مكافأة» لكن في النفس من هذا 
شیء؛ لأن ابن عباس يقول: «وَأعْطّى الذي مه خم اجره وم يقل: «کافاًه»؛ 
والأصل: حل اللفظ على ظاهره؛ إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. 


3 # 
۹۱۷ - وَعَن اي هُرَبرة - رضي ا عن - قالّ: قال رَسول آله کة: «قَالّ 
لله کا: کا :اة آنا مهم بوم لقا مة: رَجُل أغْطًى بي م عر وَرَجُل باع 
ا ق ل ورل اسار او ا ا و يُعْطه أَجرهُ واه 


(seg 
الشرح‎ 
قوله: اة انا حَصمهم»؛ يعني: أنا الذي أخاصمهم؛ ومن المعلوم: أن‎ 
من کان خصمه الله فهو خصوم بلا شك؛ کا أن من کان عاربًا لله فهو مهزوم»‎ 
فالمحارب لله مهزوم» والمخاصم لله خصوم.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الصيد والذبائح» باب النحر والذبح» رقم (١٠٥٥٠)؛ ومسلم: كتاب‎ )١( 


Es mt SE 


باب المساقاةوالإجارة 


وقوله: َة نّا حَصمهُمْ»» ليس المراد: ثلاثة أعيان؛ بل المراد: ثلاثة 
باعتبار الجنس والوصف» قد يكون ثلاثة ملايين أو أكثر. 

قوله: «يَوْمَ القَيَامَة»؛ وهو اليوم الذي ىعٹ فه التاس؛ وسمي يوم القبامة: 
لأنه يقام فيه العدل» ويقوم فيه الأشهادء ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب 
الغال.. | 

الأول: «رَجل أعْطّى بي ثم عَدَرَا» «أعطى بي»؛ د يعني: أعطى العهد بي؛ 
أي: عاهد بالله على شىء من الأشياء ثم غدر؛ مثل: أن يقول: لك علي عهد الله 
أن لا أخبر با قلت لي ثم بخبر» فهذا أعطى بالله ثم غدر» أو يعطيه شيًا أمانة 
فيقول: لك عل عهد الله أن لا أخون هذه الأمانة ثم يخون» هذا أيضًا_ غدر 
بالعهد» فكل من أعطى شينًا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث؛ لأنه 
انتهك ذمة الله فکان الله خحصمه؛ ودا قال النبى َة وهو يبعث البعوث: «إدا 
حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزهم على 
ذمة الله وذمة رسوله» ولكن أنزهم على ذمتك وذمة ة أصحابك»؛ يعني: على 
عهدك وعهد أصحابك» «فإنكم أن ځَفِروا ذمكم أهون من أن تخفِروا ذمة الله 
وزسوله» ؛ فإذن نقول: إن| كان الله خحصمه؛ لأنه غدر بعهد اللّه. 

الثاني: «وَرَجُل باع حرا اگل تَمَنَه» استولی عل حر وباعه على أ عد 
ملوك فأكل ثمنه» وإنا كان الله خصم هذا؛ لأن الحرية من حقوق الله فالله 
صخا و تخل لى اغاق رارك فاق استرى الإنسان عدا خر سيب 
شرعي كان قد انتهك مَنْ حرره الله -عز وجل س واسترقه؛ وهذا لو أن أحدا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم 
باداب الغزو وغیرهاء رقم .)۱۷۳١(‏ 


من الناس جاء إليك» وقال: آنا فقير وآنت فقير» بعني ولك نصف القيمة» وأنا 
ما عندي مانع» فهل يملك ذلك؟ لا يملك» فالحق في الحرية والعبودية لله - عز 
وجل لا يمكن لأحد أن يسترق بشرًّا إلا حيث أذن الله في ذلك أما أن 
يستولي على حر فیبیعه ویأکل ثمنه فالله - تعالى - خصمه؛ لأن الحرية من حقوق 
الله -عز وجل -. 


ولو أن رجلا باع ابنه وأكل ثمنه» وقال: قال النبي ياة: «أنت ومالك 
لأبيك“" نقول: الحرية لله» وقول الرسول بي «أنت ومالك لأبيك!؛ يعني: 
في المنافع» لا في الاسترقاق. 

الثالث: «وَرَجُل إسَأجَرَ أجيرًاء قَاستَوی مِنه» و بُعْطه أَجُرَه»» استأجر 
أجيرًّا على عمل معين» أو في زمن معين» على عمل معين؛ مثل: أن أستأجره 
لينظف بيتي» وفي زمن معين؛ مثل: أن أستأجره لمدة شهر على عمل؛ كخياطة› 
آو رياسة بستان» أو تشغيل ماكينة» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «قَاسَوْفی ينها يعني: أخذ حقه كاملا من هذا الأجير» ولكنه 1 
یعطه آجره؛ قال: ما عندي لك شيء» فالله - سبحانه وتعالی -یکون خصم هذا؛ 
لأن الأجير - في الواقع - يمد يدا قصيرة» لاسيع| وأنه في هذه الحال لا بينة له؛ 
لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية» ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في 
الغالب؛ فلهذا كان الله - تعالى - خحصم هذا الرجل» والشاهد من هذا الحديث 
لباب الإجارة: الصنف الثالث؛ وهو قوله: «وَرَجُل اجر آجيرًاء قاسوق 
(۱) أخرجه أحمد برقم (1۸7۳)؛ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب وما للرجل من مال ولده» رقم 


»)۳٣۳۰( وأخر جه أبو داود. كتاب البيوع» باب في الرجل یأکل من مال ولده» رقم‎ (TTA) 
بلفظ: «انت ومالك لوالدك».‎ 


باب المساقاة والإجارة 


من فواند هذا الحديث: 

١‏ - إثبات الحديث القدسي؛ وهو: الذي رواه النبي 5 عن ربه» وسمي 
قدسيًا: لقداسته؛ لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي» فكل ما رواه النبى عن ربه 

۲- إثبات القول لله؛ لقوله: «قالّ الله عَرّ وجّل»» وإثبات القول لله هو 
مذهب أهل السنة والجاعة؛ أي: أن الله يقول» ويتكلم» فهو - سبحانه وتعالى - 
یقول ویتکلم با شاء» متی شاء» کیف شاء. 

۴- إثبات المخاصمة بين الله - تعالى - وبين هؤلاء الثلاثة؛ لقوله: «أنا 
حَصمَهم إذا جعلنا الخصم من باب التخاصي أما إذا جعلنا «خصضب»؛ 
بمعنى: «(خاصم» فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف الثاني» والحديث 
يحتمل: أن الله بخاصمهم» ويتكلم معهم؛ ويقول: لاذا فعلتم» وما أشبه ذلك 
ويحتمل: أن ينزل بم العقوبة بدون مخاصمة؛ لأنهم خصومون عند الله. 

٤‏ - إثبات القيامة التي يكون فيها الحزاء؛ لقوله: «يَوْمَ القَيَامَةَ». 

-٥‏ عظم هذه الذنوب الثلاثةء وآنہا من کبائر الذنوب؛ وو جه کونها من 
كبائر الذنوب: أن فيها عقوبة معينةء ووعيدا. 

“٦‏ وجوب الوفاء بالعهد؛ ى ادا کان الغدر ده يستلزم خحصم الله 
للإنسان كان ذلك دليلا على: وجوت الوفاء بالعهد» ووجوب الوفاء بالعهد 
دل عليه القران والسنةء حتى إن النبي َيه جعل من لم يوفِ بالعهد قد ارتكب 
صفة من صفات المنافقين. 


۷ جریم بیع بع ا لحه لقوله: «وَرَجُل باع حُرًاء فَأَكَلَ مه 

فإن قال قائل: الحديث دل على: تحريم بيع الحر مع أكل الثمن» ولكن ما 
تقولون فیا لو باع حرا وتصدق بثمنه؟ 

نقول: مثله» لكن عبر بالأكل بناءً على: الغالب؛ فهو كقوله تعالى: إو 
الذي يا ڪون امول لمن لما إِكّما يأ ون ف بطونِهم تَا € [النساء:٠٠]»‏ ولو 
أتلفوها بغير الأكل لكان الحكم واحدًا. 

۸- تحريم قتل الحر؛ لأنه إذا حرم استرقاقه فإن قتله من باب أولى؛ لأنه 
إتلاف له نهائياء واسترقاقه تخيير وصف الحرية إلى رق مع بقاء الحياة. 

على كل حال: تحريم القتل معروف» وكوننا نأخذه من هذا ليس معناه: 
أنه لا يوجد أدلة صريحة صحيحة في تحريم القتل. 

۹- وجوب تسليم الأجرة على المستأجر للأجير؛ وجه ذلك: أن ا 
للأجرة أن يكون الله خصمه يوم القيامة» وفيه تهدید لا يوجد اليوم؛ من 
الكفلاء الذين يجرمون الأجراءء الذين يستقدمونهم من بلادهم» فتجده اط 
بأجرته» ويخفضها عا تم الاتفاق عليه وربا لا يعطيه شیئاء يلجئه إلى أن يفْرً 
إلى آهله دون آن يأخذ شياء فهؤلاء يكون الله - تعالى - يوم القيامة خصمهه 
والعياذ بالله؛ لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء؛ لو أنه ترك من العمل أدنى شىء 
اام عب الد رر مم کات ان ایی یال تما اق اانه 


3# FF #* 


باب المساقاة والإجارة 


4 - وَعَن ابن عَبَاسِ - رض الله عَنه قال: قال رَسول آله کا «إِنَ 


احق ما أَحَذْمْ علي حَمَّا اب آنه آخرَ چ gn‏ 
الشرح 

قوله: «أجُرًّا» ما الذي نصبها؟ لأنها مفعول «أخذ»» وهي في أول وهلة 
يظن الظان أنها تمييز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل» لكن ليس كذلك؛ يعني: 
إن حى شيء أخذتم عليه جرا کتاب الله فأحق ما يۇ خد ليه الاج کباب 
الله . 

أتى المؤلف بهذا الحديث في باب: الإإجارة ليستدل به على: جواز أخذ 
الأجرة على القرآن. 

قوله: كاب الله» نسبه إلى الله کا نسبه الله - تعالى - لنفسه في عدة آيات؛ 
لأنه تکلم به سبحانه وتعالی» فالقرآن کلام الله تكلم به» وكتب في الصحّف 
الى في أيدي الملائكة» وكتب كذلك في الصحف التي بأيديناء فسمي كتاب 
اللّه» ولا نعلم آن الله - سبحانه وتعالی - کتبه بیده» ونما کتب ‏ سبحانه وتعالی - 
التوراة بیده؛ کا قال تعالى: # وڪَسَبا له فی آلالوَاج يِن ڪل ىو 4 
[الأعراف:٠٤٠]»‏ والأخذ على كتاب الله له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يأخذ أجرّا على جرد التلاوة. 

الصورة الثانية: أن يأخذ أجرًا على تعليم القرآن. 

الصورة الثالثة: ا يأخذ أجرّا على الاستشفاء به 


اغر ازى كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم »رقم .)٥۷۳۷(‏ 


A)‏ . کتاب البيوغ 


هذه ثلاث صورء فأيها المراد؟ نقول: إن السنة دلت على: أن المراد بذلك: 
صورتان: الصورة الأولى: التعليم» والصورة الثانية: الاستشفاءء أما جرد التلاوة 
فإن الأدلة تدل على: تحريم ذلك. 

مثال التلاوة: ما يصنعه بعض الناس؛ من: آنه إذا مات الميت أتوا بقارئ 
يقرأ القرآن» يقولون: إنه لروح الميت» وهذا العمل حرام؛ لأنه لا جوز أخذ 
الأجرة على جرد القراءة؛ لأن التلاوة لا تقع إلا قربة للهء والقربة لا يؤخذ عليها 
أجر من الدنياء وهو كذلك بدعة؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلونه» فهو حرام من 
جهة: آخذ الأجرة على القراءة» ومن جهة: كونه بدعةء وههذا يعتبر صرف المال 
هذا العمل إضاعة للال» ولا جوز لأحد أن يفعل ذلك» فإن قال: المال لي بعد 
نتقاله من الميت» قلنا: نعم» هو لك» لكن أضعته» وإضاعة المال حرام» فكيف 
إذا كان في الورثة قصار» وأخذ هذا من نصيبهم يكون أشد وأشد» ثم إن الميت 
لن ينتفع بهذه القراءة» حتى على القول: بآن الميت إذا قرئ له شىء نفعه فإن في 
هذا لا ينتفع به؛ لأن القارئ ليس له أجر» ووصول الأجر إلى الميت فرع عن 
ثبوت الأجر للقارئ» والقارئ هنا لا أجر له؛ لأنه أراد بعمل الآخرة الدنياء 
وکل عمل للاخرة فإنه لا جوز أن يجعل للدنيا؛ لقول الله ل منکانَبرٍِید 
لحيو لديا وزيكها ناليم مهم فا وهر فبا لاحو 2 وليك أبن ل هم 
ف رة إل آلا وط مَاص موا فا و مطل ما کان اتم [هود:٥۱-٩۱]؛‏ 
إذن: هذه الصورة حرام؛ بدليل الاأية التي د کر تپا 

الصورة الثانية: أن يأخذ على القرآن أجرّا على تعليمه»ء يقول: أنا أعلمك 
كل جزء بكذاء أو كل سورة مقدارها همس صفحات بكذاء أو ما أشبه ذلك 
فهذا على القول الراجح جائز؛ لدخوله في عموم قوله: «إِنّ احق ما أَحَذْتُمُ عَلَِْ 


باب المساقاة ةوا جارة 


حَقَا كاب آلله». ولأن النبى َيه قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة 
التي وهبت نفسها للرسول ية قال: «التمس ولو خاتعا من حديد)» فقال: ن 
أجد شيئًا إلا إزاري» قال: «أمعك شىء من القرآن؟» قال: نعم» سورة كذا 
وكذاء قال: «فقد زوجتكها ب) معك من القرآن»""» فجعل تعليمه ها مهرّاء 
وهر لا يكوت إلا مالا لقرله تحال: ل ل کا وة کرم أن حا 
باموک 4 [النساء:٤۲]ء‏ وإدا كان ال صح عقد الأجرة علره؛ إذا: فتعلیم القرآن 
يجوز أخذ الأجرة عليه» حتى مع المعاقدة؛ بأن تقول: لا أعلمك إلا بكذاء أما 
المكافأة على التعليم فلا شك في الجواز. 

الصورة الثالغة: الاستشفاء به؛ بأن يكون مريض يذهب إلى قارئ يقرا 
عليه؛ من أجل: أن يبرا من مرضه» فھڈا ے ایضااے جات ؛ لآن هذا العوض في 
مقارلة فراءته ا یراد ہا الااستشفاء فھی عرض عن آمر دىيوي» وهو شفاء 
E PD FE EE‏ 
زاراد فر ن انرب ااا سمت افرح ویم فیس فرب 
فتنحى أبو سعيد ومن معه ناحية» فأذْن الله - عز وجل - أن يلدغ رئيس القوم 
الذين منعوا الضيافةء فلدغته عقرب» فعملوا كل عمل لعل الأ لم يسكن عنه» 
ولكنه ل تجْدٍ شيئًاء فقالوا: اذهبوا إلى هؤلاء النفر لعل فيهم من يقرأء فجاءوا إلى 
نفر من الصحابة قالوا: إن سيدهم لدغ» فهل عندكم من راق؛ أي: قارئ؟ 
قالوا: نعم» فذهب أبو سعيد - رضى الله عنه - إلى هذا الرجل فقراً عليه الفاتحة 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» رقم »)٥۰۲۹(‏ 


ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد وغير ذلك...٠‏ رقم 
.)۱٤۲٥(‏ 


سبع مرات» فقام كأن)| نشط من عقال» لكن الصحابة - رضى الله عنهم - قبل 
هذا قالوا: لن نقرأً عليه حتى تعطونا أجرّاء فجعلوا هم قطيعًا من الغنم» فلا 
آخذوه وأرادوا أن يقتسموه قال أبو سعيد: لا نقتسمه حتى نسأل الرسول كلف 
قال ذلك من باب الاحتياط» فلے| فدموا وآخروا النْبى ا قال : «أصبتم» 
خذواء واقتسمواء واضربوا لي معكم سهًا“"» وضحك عليه الصلاة والسلام؛ 
فهدا دلیل عل جواز أل الأجرة على فرأءة القران لالاستتشفاء هذا هو 
حاصل هذا الحدیث؛ إذن: قوله کاة: «إِنّ احق ما أَحَذْتمْ عَلَْهِ حا كاب انه 

مسألة: هناك صورة أخرى؛ وهي: أن يؤتى بأجزاء من القرآنء ولا يۇتى 
بقارئ» وتوضع هذه الأجزاء» وكل من دخل للعزاء قرا جزءًا ونواه للميت؟ 

الجواب: هذا من البدع» فيكون منهيًا عنه. 

مسألة: رجل يقرأ القرآن على آشرطةء ويبيع هذه الأشرطةء فهل جوز هذا 
آو لا؟ 

الحواب: إذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فهذه لا إشڪال ٤‏ جوازهاء 
وإذا زيد على قدر قيمة الشريط» وكان هذا التسجيل من أجل تعليم الناس أداء 
القرآن؛ - أن القارئ الحيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده - فهذا جائز»ء وهو 
داخل في تعليم القرآن» وإذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط؛ من أجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارةء باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(7 ۲۷( ومسلم: کتاب السلام» باب جواز أخز الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء رقم 
.)۲۰١(‏ 


باب المساقاةوالإجارة 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز أخذ الأجرة على القرآن؛ لقوله: «إِنَ احق ما أَحَذْتمُ عَلَيْهِ حَمَا 
كاب آله ؛ وان يڪکون ذلك ف التعليمء أو الااستشفاء» آفا عرد القراءة فاد 

تان الأعمال تتفاضل ؛ لقوله: «أحَیّ»» وهو اسم تفضيل . 

۳- إن استحقاق الأجرة بقدر المنفعةء فكلا كانت المنفعة أعظم كان آخذ 

٤‏ - إثبات أن القرآن كتاب الله؛ لقوله: «إِنّ احق ما أحَذْتّمْ عَلَيْهِ حا 
كاب آله ووجه نسبته إلى الله: آنه کلامه» ولیس المعنی: آنه کتبه بیده کا کتب 
التوراة. 

-٠‏ وجوب تعظيم القرآن؛ لأنه كلام الله - عز وجل وتعظيم الكلام 
تعظيم للمتکلم به. 


3# ¢ 3# 
۹-وَعَن ابن عُمَرَ - رضي اه عن - قال : قال رَسول آله ية: «أعْط 
آلا جير اجره قبل أن يف رة رَو ابن اجه . 
الشرح 
قوله: «أغطوا الاجر فعيل بمعنى: مفعول؛ أي: الما جور؛ أي: المستأجرء 
أعطوه «أجُرَه»؛ أي: عوض منفعته وعمله؛ وسمي أجرًا: لأنه في مقابلة عملء 
وکل شيء في مقابلة عمل فإنه یسمی: أجرًا؛ ومنه قوله تعالی: لاسا بوق اَلصَّدرونَ 


60ا ابن ماجه: کتاب الأحکام» باب أجر الأجراء» رقم .)۲٤٤۳(‏ 


جرم رساب € [الزمر:١٠].‏ 

قوله: «قَبْلَ أن تيف عَرَفها؛ يعني: من عمله؛ ومعلوم: أن العرق لا يدوم 
طويلا؛ فمراد النبى بية: أن نعطيه أجره فورًا؛ لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق» 
وقد يعمل ويعرق؛ فمراد النبى بية: المبادرة بإعطائه أجره؛ فلو عمل عملا 
ليس فيه عرق يعطى من حين آن ينتهي» والأمر هنا ليس للوجوب؛ وإنا هو 
للاستحباب؛ لأن المبادرة في إعطاء الأجر أفضل» ما لم يصل التأخير إلى حد 
المهاطلةء فإن وصل إلى حد المهاطلة صار التأخير حرامًا؛ لقول النبي لة: «مَطل 
العَنيٌ ظلب. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - استحباب المبادرة بإعطاء الأجبر أجره. 

- أن الأجير إنما يستحق الأجر بتمام العمل» فإن لم يتم العمل نظرنا؛ فإن 
كان لغير عذر فلا حق له في شىء من الأجرة» وإن كان بعذر فله من الأجرة بقدر 
ا عمل مقال: وجل استاجر شخا آن یسیل له برقا فام فلا أن الظهر 
قال: لا أريد العمل» قال ذلك بدون عذرء ففي هذه الحال: يكون عمله في أول 
النهار هدرّا؛ لأنه ترك إتام العمل بلا عذر» وعقد الإجارة عقد لازم من 
الطرفين» فإذا تركه بلا عذر فلا حق له في عمل» أما لو أصيب في أثناء النهارء 
عند أذان الظهر أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يعمل؛ ففي هذه ا لجال نقول: 
إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل» فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف 
الأجرة» أو الربع فربع الأجرةء أو الثلثين فالثلثين وهكذا؛ وذلك: لأنه ترك بقية 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحواللات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالةء رقم (۲۲۸۷)» ومسلم: 
کتاتب المساقاةء باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة...» رقم .)۱١٦٤(‏ 


باب المساقاة ئاة والإجارة 


العمل لعذر» فاستحق ما عمله. 


فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير فإننا نقول: إن الأجير 
يستحق جميع الأجرة؛ إلا إذا كان لعذر فله من الأجر بقدر ما عمل؛ مثال ذلك: 
استأجر شخص رجلا ليبنى له جدارًاء فلا كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم 
الجدار» وليس عند المستأجر شىء يبني به الجدار من جديد؛ فهنا: لا يستحق 
العامل إلا مقدار ماعمل؛ وذلك: لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر» 
أما لو كان في أثناء العمل»ء ثم قال: بدالي رأي آخر؛ ألا أبني هذا الجدارء فإننا 
نقول للمستاجر: عليك جيع الأجرة؛ لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون 
عذر لك» والرجل مستغد» يقول: اا لس ف مانم أن أل العمل: 

لو قال قائل: إذا اتفق المستأجر والأجير على تأجيل الأجرة لمدة شهر» أو 
شهرين» أو أكثر» فهل جوز ذلك أو لا؟ 

نقول: مجوز؛ لأن الحق اء فإذا اتفقا على تأجيل الأجرة جاز؛ كا لو أا 
اتفقا على تعجيل الأجرة فإنه جائز» فكذلك إذا اتفقا على تأخيرها؛ لأن الحق 
ھا. 


3% 3 2 


وف الباب نن أي هريرة - رصي الله عنه - عند أي يا" والبيهقی"» 
وجابر عند الطر ای وکلها شغاف. 


(۱) مسند أں یعلں .)٦٦٥۲(‏ 

(۲) السنن الکبری .)٠١١/١(‏ 

(۳) المعجم الصغیر (۱/ .)۲٠-۲١‏ 

.)٠١۹ /٤( انظر: تلخیص الحبیر للحافظ (۳/ 1۹)ء ونصب الراية للزیلعی‎ )٤( 


ولكن حتى لو كانت ضعافا فإننا نقول: إن الأحاديث الضعيفة إذا 
تعددت طرقها فإنما ترتقي إلى درجة الحسن» هذا من وجه. 


ومن وجه آخر: القياس والقواعد الشرعية تقتضى: أن يعطى الأجير 
أجره فورًا؛ لأنه استكمل العمل» فيجب أن يعطى أجره فورًا بدون تأخير» هذا 
هو الأصل» فهذا الحديث إذا كان ضعيقًا من حيث تعدد الأسانيد فإننا نقول: 
إن بعضها يقوي بعصًا؛ وعلى تقدير: ألا يتم لنا هذا الدّعى فإن القواعد 
الشرعية تقتضي مدلول هذا الحديث؛ أي: أن تبادر بإعطاء الأجبر أجره. 


ê ê 
و و‎ e و ر و‎ 
آي سَعِید الخدری - رَضی الله عَنه - أن لنبی - صلل الله عليه‎ ْنَعَو-٠‎ 
سے ھ ات ي" ر ۳۹ ت‎ 
~~ wm سے سے ا‎ 8 TEN ص ا : ا‎ a E 
وشل قال امن اساج أجيرًاء فَليْسَلمْ له أجرته» رَوّاه عبد الرّزاق وَفِيه‎ 


(0) 1 8 " سرا س و اسو ے 2 ټ‎ (Nit 
إنقطاع > ووصله البيهقي من طريق أبي حَنيفة‎ 
الشرح‎ 
م‎ Ê 6 م ادر‎ 
قوله: امن استاج اجر فبسسلہ له جر نه یسم؟ یعنی : بعسنه جنساء‎ 
وقدرًا» ووصفا؛ فمثاا: إذا استأجره بدراهم يبین له جنس الدراهم» وقدرها؛‎ 
فمثاد: يقول: دراهم سعو دیه» دراهم مصر ية دراهم عراقية» دراهم شامىة»‎ 


(1) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» رقم (١١١١٠)ء‏ قال الحافظ في التلخيص (۳/ :)٠۹‏ منقطع» 
وتابعه معمر عن حاد مرسلا به. وقد أخرج أحد برقم )١٠۲١١(‏ عن أبي سعيد أن رسول الله 
ي : هى عن استجار الأجبر حتى يبن أجره...٠.‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (/ .)٠٠١‏ وقد صحح أبو زرعة وقفه. فقال ابن أبي حاتم في 
العلل :)1١١۸(‏ «سألت أا زرعه عن حديث رواه هماد بن سلمة عن اد عن إبراهيم عن أي 
سعيد عن النبي ب أنه هى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره. ورواه الثوري عن حاد عن إبراهيم 


اا نے 


دراهم يمنيةء وهكذا» ويعينها - أيصًا - بالقدر؛ عشرةء مثةء ألف؛ المهم: آن 
يعين؛ وذلك: لأن تسمية الأجرة فيها فوائد؛ آهمها: قطع النزاع عند الاختلاف؛ 
لأننا لو اختلفنا فيا بعد وطلب الأجير أكثر ما يتصورةه المستأجر صار فيه 
نزاع؛ مثاله: لو قلت لرجل: تعال احمل لي هذا الماع من مكان إلى مكان» وم 
تسم الأجرة» فحمله» ولا وصل إلى المكان الذي طلبت أن يحمله إليه قال: 
الأجرة مثة ريال والشىء نفسه يساوي خسين ريالاء فيحصل نزاع» يقول 
صاحب الشىء: خذ الشىء كله لك؛ لأن قيمته مسون ريالاء وهو طلب منه 
عة رال 11 وهذا مشكلة وهذا لا بذ من التسمية» قال أحل العلم رخنهم الله: 
تسمية الأجرة شرط؛ وذلك: لأن الإإجارة نوع من البيع» والبيع يشترط فيه: 
E‏ 
جرة تكون معلومة بالعرف» ومعلومة بالشرط اللفظي؛ يعني: بالقول؛ مثل 
آن ر اعمل لي هذا بكذا وكذا من الدراهم» والمعلومة بالعرف؛ مثل: أن 
يسلم الإنسان الخياط خرقة ويقول: خطها لي ثوبًاء بدون أن يقدر الأجرة» فهذا 
معلوم بالعرف؛ لأن الخياط قد أعدّ نفسه هذا العمل» وأجرته عند الناس 
معروفة» فإذا انتهى من خياطة الثوب يمول لك: الأجرة كذا وكذاء ومثله - 
أيصًا - القصار؛ وهو: الخسال» وليس القصار الذي عل الثياب قصيرة» كا 
هو متبادر من اللفظ, فإذا آتيت إلى صاحب المغسلة وقلت: خذ هذا الثوب 
اغسله» ولم تقل: بكذا وكذاء فإذا غسله فعليك أجرة المثلء لكن هذا - في 
الحقيقة أحیاتًا يون فيه نزاع لن بعضن الخياطين تكون خياطته رفيعة إذا 
حاط الناس الثوب بعشرة بخيطه هو بعشرين أو بثلائين» وحينثلٍ يتر صاحب 
الثوب؛ لأنه أعطاه إياه؛ بناءً على: أنه من العاديين» وبأن أجرته عشرة مثلاء ثم 


کر ا ت ی رویارد می مه اک ی کر اا 
أن من أعطى ثوبه خياطًاء أو قصارًا بدون قطع الأجرة فإنه يس يستحق أجرة المثل» 
ولکن يقال: الأصل: العمل على الغالب» ويقال للذى أعطى الثوب: أنت 
اشر لماذا لم تسأله؟ لاذا م تحتط لنفسك وتبين؟ 


افق تة الاة تكون بالنطق حين العقد» وتكون بالعرف» ثم قد 
يكون عقد الإجارة بالمعاقدة؛ سواء عين الأجرة أم لاء وقد يكون بغر المعاقدة؛ 
أي: تدل عليه قرينة الحال؛ كا لو أنقذ مال شخص من هلكة بنية الرجوع على 
صاحبه فله أجرة المثل؛ مثال ذلك: رأيت مال فلان تلتهمه النارء فأنقذت الال 
من النار» ثم طالبت صاحبه بالأجرة» وأنت ناو الرجوع» ولم تنو التبرع 
والتقرب إلى الله فلك الأجرةء وإن لم يكن عقد؛ لأنك أنقذته من هلكة؛ فلو 
قال لك صاحب المال الذي أنقذته من الهلكة: من قال لك أنقذه؟ لماذا 1 
تترکه؟ فالامر بسیط» تقول: هل توافق على أن یترکه؟ فإذا قال: نعم» أوافق؛ 
إذا: اذهب اما الرجل الذي أنقذته فبعه في السوق» وخذ أجر تك» والباقي لك 
إن شئت» فهل سيوافق صاحب الال على هذا؟ لاء لن يوافق» فنقول: كلامك 
غير وارد» وغیر معقول» ویعتبر سفهًاء وإذا كنت صادقًا فیا تقول فقدّر أن 
الرجل تركه» واحترق» فاذهب يا فلان وبع المال» وخذ مقدار أجرتك» والباقي 
إذا جئنا به إلى صاحبه فسوف يقول: جزاكم الله خيرًاء الذي أعطيتموني هذاء 
ولم تتركوه تلتهمه النار. 

فصار عندنا ثلاثة أشياء 

الأول: أجرة معينة بالتعاقد ؛ كأن يقول مثلا: استأجرتك تعمل كذا بكذا. 


باب المساقاةوالإجارة 


الغانى: أجرة بعقد» لكنها مقدرة بالعرف؛ مشل: الخشّال» والخيًاط» والنجار 
وما أشبه ذلك. 

الغالث: أجرة بلا عقد» لكن دل عليها العرف؛ وذلك: فيمن أنقذ مال 
غبره من هلكة» فإنه يستحق أجر المخل. 

هناك قسم رابع: رأیت شخصًا لم تجر عادته بان يعمل» فقلت: يا فلان: 
من فضلك خد هدا ا حمله إلى الستةت فحمله» ولا وصل إلى الست طالبنی 
بالأجرة» فهل يستحق الأجرة أو لا؟ 

نقول: هذا الرجل إن كان قد أعد نفسه هذا العمل؛ كالح الين فله أجر 
المثل» وإن لم يكن أعد نفسه هذا العمل فلا شيء له؛ لأنه متبرع» هكذا قال آهل 
العلم. 

قتا لو أن جرا اقب إصارة أثناء العمل ۋ دىسسسك › فهل يصمن صا حب 
العمل؟ 

الحواب: وه بسب الخمال آو يخر سسا لیس له آثن غلافا لظام 
الشر كات الآن؛ وأنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يضمن» فهذا 
خلاف ما آنزل الله» وهو شرط باطل. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية تسمية الأجرة للأجير؛ لقوله: «قَليْسَلّمْ لَه أجرنَه. 

۲- حرص النبى ية على ما يكون به قطع النزاع؛ لأن تسمية الأجرة 
ت ا 1 


۳- مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه؛ وهذه تؤخذ: من أنه إذا كان 
يشرع تسمية الأجرء والأجر أحد العوضينء فإن ذلك يقتضي: الو با 
العمل الاجر عليه؛ لأنه أحد العوضين؛ فإذا جت لشخص تعطيه 
ليخيطه» ثم خاطه على العادة» وقال: أجرته كذا وكذا» وجبت ا ول 
يلزمه أكثر من خياطة العادةء فإذا قال صاحب الثوب: أنا أريد أن تطرزه 
وأريد أن تجعل فيه عشرة أزِرَّة» مع أن المعتاد ثلاثة أو أربعة» فتقول: هذا خلاف 
العادةء ولا يلزمه» إن يلزمه ما جرت به العادة ما م يكن هناك شرط كذلك 
الأجرة» فيستحق أجرة العادة التي تعطى لمثله. 
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باب إحياء الموات 


-٦‏ باب إحياء الموات 


قوله: «إِحيَاءِ الْوّات»؛ يعني . إحباء الأرض المتةء ولکن العل|ء سموها: 
مواتا؛ لانه لیس فبها حباة» والحباة بالا حياء سياق إن شاء الله وأيضًا سموها: 
الموات؛ للفرف بىنها وین الأرض المجدرة؛ ا ew‏ َة ممتة» E‏ 
ا آل ال ایتا ورتا میا س ا ناکون € [یس :۲ 

الموات: مأخوذة من: الموت. 

وهي في الاصطلاح: «الأرض المنفكة عن الاختصاصات» وملك معصوم). 

فقولنا: «المنفكة»؛ أي: الخالية. 

وقولنا: «عن الاختصاصات وملك معصوم)؛ کالأرض التي ا 
لأحد» ولم يختص بها أحد؛ مثل: الأراضى التي في البرّء أما المملوكة فلا تسمى 
مواتاء وإ کانت هامدة دة الاك ما کانت عتصهة؛ مثل: الأشباء التی 
تتعلتق بمصالح البلد؛ كمسايله» ومطاينه» ومراعيه» وأفنية البيوت» فهذه لا 

فإذا وجدنا أرصًا إلى جانب بيت» لكنها فناء للبيت تلقى فيها كناسة 
البيت» وتوقف فيها سيارة صاحب البيت» وما شبه ذلك» فهل نعتبرها مواتاء 
أو نقول: لاء لیست مواتا؟ 

الحواب: ليست مواتا؛ لأنہا تتعلق ها مصالح الحياء كذلك مسال 


اتلك وکانوا فی سبق یزرعون على حواشی الأودية؛ فلو أتى إنسان وأراد أن 
يحيبى هذه المسايل قلنا: لاء لأنها تتعلتق بها مصالح البلدء كذلك مراعي البلد 


القريبة منه» التي مخرج الناس إليها مواشيهم لترعى ليست مواتاء فليس لأحد 
أن بحييّهاء إذا تبين هذا فهلل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكهاء أو لا؟ 

نقول: نعم» يملکها؛ کا دل عليه حديث عروة عن عائشة - رضي الله 
عنها _. 
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عر ارقا تت إا د اع باه قال ر ر ا و 
روه البځاری0. 
الشرح 

قوله: «مَنْ َكَرَه أطلق النبي ية العمارة» فيرجع في ذلك إلى: العرف؛ فا 
ما الف سینا ھر سی رتا اچک الا اسا این ی کر 
كانت أرصًا زراعية» وجاء شخص وأحاطها بمراسيم؛ وهي: حجارة توضع 
على حدود الأرض» فهل هذا الرجل أحياها أو لا؟ لاء م بجيهاء لكن لو زرعها 
صار ححييًا هاء كذلك لو خط أرصًا ليبني فيها قصرّاء ولكنه لم يبن القصر حتى 
الآن» فهل يعتار عا ا؟ رجا فقا ہیی القضر ضار مما ھا را 
عمرها يقول الرسول ة: فهو احق بّا٠؛‏ يعني: فليس لأحد أن يزاحه فيهاء 
ولا أن يملكهاء قال عروة: «وَقَضّى به عُمَرٌ ني خاَاقيه»؛ وفائدة هذا الأثر: أن 
هذا الحكم باق لم ينسخ؛ ولذلك قضى به الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم _؛ 
ويفهم من قوله: «لَيْسَّتَ لأَحَرٍ»: أنه لو عَمّر أرصًا لأحد قد ملكها من قبل» ثم 


.)۲۴۳١( أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب من آحيا مواتاء رقم‎ )١( 


باب إحياء الموات 


تركهاء ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها فهي للأول؛ لأن النبي يك 
اشترط؛ قال: «لَيْسَّتْ لِأحَيٍ»؛ فعلم من هذا: أنه لو كانت لأحد قد أحياها من 


من فواند هذا الحديث : 

١‏ ا[ اء دون مسا لع :ق خر آزیا: 

۲- أطلق النبي بَا العمارة» فيرجع في ذلك إلى: العرف» على القاعدة 
المشهورة: 
زک الوا چو بالشرع كالحرز فالبعرف احدو" 

فكل شىء جاء ولم يجدده الشرع» وأطلقه» فإنه يرجع فيه إلى العرف. 

وقوله: «کالحرز»؛ يعني . حرر الأموال» والحرز نحتاج إليه ٤‏ باب 
الوديعة» وفى باب السرقة» فالسرقة من غير حرز ليس فيها قطع» وإذا وضع 
الوديعة في غير حرز فهو ضامن؛ لأن الواجب: أن بحفظها في حرزها. 

۳- أنه لو اجتمع معمّران لأرض فهي للأول؛ لقوله: «لَيْسَّت لأحَر». 

-٤‏ أن من ورد على تعمير آخر؛ كشخص عَمّر أرضا وتر كها برهة من 
الزمن واندثرت» ثم جاء آخر فعمرها بعد فهي للأولء فسواء کان آثر إحباء 
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(1) البيت رقم )٠١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى. 


۲-وعن م سَعِيدِ بن ريل - رض آله عَنه - عن النبي ية قال : «مَنْ خي 
ارا م یی که رر آلا وکت لیر وقَالَ: روي فرصلا مر کا 


سر و 


قال وَاخْتلِف في صَحَابيّه فقيل : جاب وَقيلًّ: عَائِشة وَقيل: عبد الله بن 


تش 


عمرو» وَالرَاجح لر( 
الشرح 
قوله: «مَنْ أَخْيّا أَرْصًا؛ هي على وزان قوله في الحديث السابق: من عَمَرّ 
أرْصّا». 
قوله: «مَينَةَا بوزان قوله: «لَيْسَتْ لأَحر». 
قوله: (فهی له بوزن قوله: فهو أَحَىّ ا إدن: هذا الحديث بمعنى 
الحديث الأول: أن الإنسان إذا أحيا أرصًا ميتة منفكة عن الاختصاصات 
وملك معصوم فهي له؛ مثال دلك: رجل خرج من البلد» فوجد مساحات 
كبيرة ليست ملكا لأحد» ولا تتعلق بها مصالح البلد فأحياهاء نقول: هذه 
الأرض التي أحييتها هي ملك لك تبيعهاء وتؤجرهاء وترهنهاء وتوقفهاء 
وتهبهاء وتورث من بعدك؛ وذلك: لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له؛ 
کا لو خرج إلى الب فاحتش الكلأء أو احتطب الحطب فإنه يكون له؛ لأنه 
حازه» وملكه» وعموم الحديث يقتضي: آنه لا يشترط في ذلك إذن اللإمام» 
(۱) حدیث سعید بن زید: آخرجه ازمڈی: نای الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» 
رقم (۱۳۷۸)» وقال: حديث حسن غريب؛ وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في 
إحياء الموات» رقم .)١۷۳(‏ 


وحدیث جابر بن عبد الله» آخرجه آحد بأرقام (١۲٩٤۱ء ۱٤٤٤١‏ ۳١١٤۱)؛‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم .)١۳۷۹(‏ 


باب إحياء الموات 


واعلموا: أن العلاء إذا قالوا: اللإمام فإنهم يعنون به: الرئيس الأعلى للدولة؛ 
بغی: ا ی ر و و 
ذلك؛ لأن الحديث عام «مَنْ أخيًا أَرْصًّا مَيَةَ قَهِى لَه ول يقل النبي بيل: إلا أن 
يمنعه الإإمام» ولم يقل: إن أُذن له الإمام؛ فدل هذا على: آنه يملكها؛ 8 آذن 
الإمام أم لر يأذنء وهذه المسألة اختلف فيها آهل العلم على قولين» وهما في 
مذهب اللإمام أحمد: 
فمن العلهاء من قال: إنه لا يملكها إلا بإذن اللإمام» ون قول رسول الله 
ة: «مَنْ خي أَرَصًا مَيَْهَ هذا إذن منه» ولیس من باب: التشریع؛ کا لو قال 
الإمام في بلده أو في مملكته: من آحيا أرضا ميتة فهي له» فيرون: أن كلام النبي 
ية من باب الإذن السلطاني؛ يعني: أنه أذن في أن من أحيا أرصًا ميتة فهي له» 
قالوا: ولا بد من إذن اللإمام؛ لأن هذه أرض ليست ملوكة لأحد» وليس لأحد 
ولاية عليهاء فيكون وليها الإمام» فإذا اعتدى أحد عليهاء وأحياها بلا إذنه فقد 
اعتدى على حق الإمام وافتات عليه؛ فك| أنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود 
على الناس فكذلك لا يملك أحد أن يأخذ أرصًا ليست لأحد» وول الاأمر 
عليها إلا بإذنه» وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحه الله وهو 
مذهب آي حثيفة _- رة الله أيضا. 
القول الثاني: أنه لا يشترط إذن اللإمام» وأن قول رسول الله يية: من 
أخيًا أَرْصًا ميه قَهِيّ لَه من باب الإذن الشرعي» والتمليك الشرعي» وليس 
من باب الإذن السلطاني» فيكون الرسول بي قال قولا تشريعيًاء وليس 
تنظيميًا؛ وبناءً على هذا: فإذا أحيا الإإنسان أرضا ميتة فهي له؛ E‏ 
ملكا لأحد» قالوا: وكا أن الإنسان إذا خرج إلى البر» واحتش الحشيش› 


واحتطب الحطب» واستقى من النهرء وما أشبه ذلك فإنه لا يشترط فيه إذن 
الإمام بالاتفاق» فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام» وهذا هو المشهور من 
مذهب اللإمام آحمد: أنه يملكه؛ أى: يملك ما أحياه؛ سواء إذن الإمام أم ل 
يأذن» وأجاب الآخرون؛ أعني: الأولين عن الماءء والكلا وقالوا: إن الرسول 
َة شرك الناس فيهاء فقال: «الناس شر كاء فى ثلاثة: الماءء والكلأ والنار»"» 
وهذا نص صريح في التشريك» ولم يقل: والأرض,» فإذا لم يقل الأرض صار 
تدبير الأرض إلى ول الأمر. 


ولكن الذي يظهر: أن القول الصحيح: أن من أحيا أرصًا ميتة فهي له؛ 
دليل على آنه تنظيم؛ وهذا قلنا: إن الإنسان إذا قتل قتيآا في الحرب فله سلبه؛ 
لأن الرسول ية قال: «من قتل قتيلا فله سلبه»؛ يعني: ما عليه من الثياب» 
وما أشبه ذلك. 

ومن العلماء من قال: إن المراد بقوله بيل: «من قتل قتيأًدا: الإذن 
السلطانيء وأنه لا يملك المقاتل سلب القتيل؛ إلا إذا قال قائد الجيش: من قتل 
قتیاا فله سلبه. 

على كل حال: القاعدة الأصلية: أن الأصل في كلام الرسول ية هو: 
التشريع» ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك؛ لأنه قد 
يرى من المصلحة: تنظيم الإحياء» حتى لا يعتدى الناس بعضهم على بعض. 
(۱) سیأتی تخر مجه ( ص .)۲۷٥:‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتياا له» رقم 
(۳1)؛ ومسلم: كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيلء رقم .)٠۷١١(‏ 


باب إحياء الموات 


ولا بجصل النزاع» وتكون المسألة منضبطةء تخطط الأراضي» وما أشبه ذلك من 
قبل الدولة» وترقم» ومن جاء من الناس بحيي قلنا: هذه أرضك رقمها كذا؛ 
حتى لا محصل الالتباس والاختلاف» وهذا القول له وجه؛ لأننا إذا قلنا: بأن 
من أحيا أرصًا ميتة فهي له بإذن رسول الله بيو ولكن إذا رأى ولي الأمر من 
الصلحة: أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك؛ لآن في ذلك مصلحة» 
وانضباطًا للناس لكان هذا القول قولا وسطا؛ يعني: ليس كقول من يقول: إنه 
لايملك إلا بإذن الإمام» ولا كقول من يقول: إنه يملك مطلقًا. 

قوله: روي مَرْسَأا»؛ المرسل عند أهل الاصطلاح: يطلق على معنيين: 

المعنى الأول؛ هو: ما رفعه التابعي» أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول 
لله اة إلى النبى - عليه الصلاة والسلام - وهذا يسمى مرسلا؛ لأننا نتيقن: أن 
بين الراوي وبين الرسول ية واسطة؛ لأن التابعى لم يدرك الرسول ياء فلا بد 
أن یکون قد روی عن شخص اخر بينه وبين الرسول ميا والصحابي الذي ن¿ 
بکر - رضی الله عنه وعن أبيه - فإنه ولد في عام حجة الوداع» فإذا روى حديثا 
أو لسقوط راو فيه» ومن شر ط الصحة: اتصال السند؛ إلا أن بعض المراسيل 
نقحت وتبعت» فوجدت متصلة؟ مقل: رشلل سعيذ بن المسيب» عن أي 
هريرة - رضى الله عنه س فإنه قد تتبع فروي متصلاء فيحكم له بالصحة إذا خلا 
من رواة ضعفاء» كذلك المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول» واشتهر» وعملت به 
الأمة فإنه العلماء مجحكمون له بالصحة» وإلا فالأصل فيه الضعف. 


المعنى الثاني: قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما م يتصل سنده» حتى 
وإن رواه الصحابي» فإذا كان في أثناء السند سمط فإنهم يسمونه مرسلا؛ وعلى 
هذا: فيكون المرسل في مقابل المتصل» فنقول: السند ينقسم إلى: متصل› 
ومرسل؛ فالمرسل: ما لم يتصل؛ سواء كان الساقط منه الصحابي» أو من بعده؛ 
وعلى هذا: فإذا قالوا: روي مرسلاء فهو ضعيف على كل تقدير؛ سواء قلنا: إن 
المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول بيا أو قلنا: 
المرسل ما سقط منه راو ولو في آثناء السند. 


قوله: «وَاختَلِفَ فی صَحَابيّه فَقيلَّ: جاب وَقيلً: عَاؤِسَة وَقيلً: عَبْد اَل 
ابنُ عَمْروء وَالرَّاجح آلأول»» هذا الخلاف - أيصًا - لو فرض: أنه ليس لدينا 
مرجح» هل هو جابرء أو عائشةء أو ابن عمر فإن ذلك لا يضر؛ لأن جهالة 
الصحابي لا تضر؛ يعنى: لو جاءنا حديث اختلف الرواة في صحابيه فإنه لا 
يضر» لكن إذا اختلفوا على وجه لا رجحان فيه فهذا قد يكسب الحديث ضعمًاء 
لا من حيث الراوي» وآنه م يعيّن» لكن من حيث اللاضطراب؛ لأن الرواة إذا 
اضطربوا فی الحدیث» أو فی سنده على وجه لا رجحان معه فهو مضطرب» لکن 
هذا الحديث له شاهد قوي؛ وهو: الحديث السابق» الذي رواه البخاري. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن من أحيا أرضًا ميتة فهى ملك له. 

۲- ظاهر الحديث: أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام» وهو المعتمد؛ لأن 
الأصل في كلام الرسول بياة: أنه تشريع. 
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باب إحياء الموات 


ا که ل قال : دلا خی إلا نه NE‏ روَا الښْځاري. 
الشرح 


ابن عباس صحابي» والصعب بن جثامة صحابي أيضاء» وقد کان کريًا 
یاقا عدا پسشق الط ولا رل به الرسول کل بالابراء آو بوکان آنی له 
بحمار وحشى وأهداه إليه» وقيل: إنه ذبحه» وأتى بلحمه» فرده - عليه الصلاة 
والسلام س فلا رده صار في وجهه شيء» تغير وجهه» فقال مية: ١إنا‏ لم نرده 
عليك إلا أناً حُرُم"؛ يعني: محرمين» مع أن أبا قتادة - رضي الله عنه - اصطاد 
ارا وحشيّاء وأکل منه أصحابه وهم عرمون"» ولکن ع مهلا آن أا 
قتادة - رضي الله عنه - لم يصطده لأصحابه» وإن) اصطاده لنفسه وآطعم أصحابه 
منه» وأما الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - فاصطاده للرسول َا والصيد إذا 
صيد من أجل الحرم صار حرامًا على المحرم» وإن كان هو لم يصده. 

قوله: دا حى إلا لله وَلِرَسولو»؛ الحمى معروف؛ وهو في اللغة: المنع» 
ومنه ا حُمية؛ وهي: الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره؛ وهو عبارة 
عن: منع أرض معينة» يحميها الرئيس آو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها 
أحد» وتبقى هي لرعي إبله وغنمه» ويشارك الناس في مراعيهم» كانوا في 
ا لجاهلية يفعلون هذاء بحمي السيد, أو الشريف» أو الكبير في قومه أرضًا يقول: 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» » باب إذا أهدی للمحرم ارا وحشيًا حيًا م یقبل» رقم (١۱۸۲)؟‏ 


ومسلم : كتاب الحج» » باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)۱١۹۳(‏ 
(۳) أخرجه الببخاري: کتاب الحح» باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالی: للا تفلو ألصَيد وأسي 


حم رقم (۱۸۲۱)؛ ومسلم : کتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۹٩۳(‏ 


لا يمسها أحد ولا يقربما أحد؛ لتكون لماشيته؛ من: إبل» أو بقر» أو غنم» وهو 
مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي!! ظلم واضح» فأبطل النبي ييه هذاء 
وقال: «لا ی إلا له وَلِرَسولو)» «لا حی إلا شه الل -عز وجل -غني عن کل 
کی ولا قاح الل خد سي له الان قي ولا شئ ركن ما افيف إن 
الله من مثل هذه الأمور فا مراد به: المصالح العامة؛ مثل: إبل الصدقة» خيل 
الحهاد وما أشه ذلك فإذا هى ولي الأمر أرضا للإبل الصدقة» أو لخيل الجهادء 
أو لإبل الجهادء أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فإن ذلك جائر؛ لأنه بجحمي 
له» لا يدخل عليه شيء. ولا يختص بشيء دون المسلمين» يحمي شيا هو 
للمسلمين في الواقع» فهذا الحمى لله -عز وجل .. 

کب ایی 

فقيل: المراد بذلك: ما كان للرسول ية شخصيًا؛ يعني: أن للنبي ية أن 
س اشا اله هى طك أن خا 2ا م وو هذه لي لا يأتيها 
أحد؛ وعلى هذا القول: اختلف القائلون به: هل ذلك من خصائصه؛ بمعنى: 
أن غيره من ولاة الأمور ليس هم الحق أن يحموا لأنفسهم» أو أن ذلك له ولمن 
کان بمنزلته من ولاة الأمورء الذين هم الولاية العامة؟ على قولين في هذه 
السالة: | 

أما القول الثاني في أصل المسألة؛ فيقولون: إن عطف الرسول عة عل الله 
من باب عطف المشر ع الل عن الشرخ وان الاراد يا ارول ال عو سا عن ۲3 
کقوله تعالی: #واعطموا نما متم من سیو فان يلو حمس ولول ) [الأنفال:١٤]»‏ 
والخمس الذي لله وللرسول مس واحد» لكن لا كان النبي كلا مشر عا مبلغا 


باب إحياء الموات 


عن الله صار ما يقوم به نيابة عن الله -عز وجل - فهو خليفة الله في خلقه؛ وبناءً 
على هذا القول نقول: إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول َي شخصيا؛ لكن يراد 
به: أنه مشرع» فیکون ما لله هو ما لرسول الله» فيحمل الحديث إِذًا على: أن المراد 
با لحمّى هنا: ى ما كان لله - عز وجل ؛ كإبل الصدقة» وإبل الجهادء وما 
أشببهاء وهذا القول أصح» ويرجحه: أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء» والكلأ 
والنارء ونا کاتزا شرکاء فی ذلك قاچ لاجد آل خت به جوم کیا آنه لو 
اشترك اثنان في بيت - مثلا - فليس لأحدهما أن مختص به دون الآخر» ولو 
اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما آن يختص بها دون الآخرء فالقول 
الراجح: أن المراد بجمَى الله ورسوله: ما حميّ للمصالح العامةء أما ا لخاصة فلا. 

ويلى هذا القول في الرجحان: أن المراد بالرسول: خصوصية شخصه 
فا ات ا اة عل ے لک عا اھ ھی ول پار اعت مو 
ولاة الأمور والخلفاء؛ لأن عمر - رضى الله عنه - لما مى ما ماه من المراعي 
حورل انیا ور آلا ع اطم إا شب للاي لاسب الت 
وصاحب الصْرَيْمّة""؛ يعني: الغنم القليلة» وكذلك للمصالح العامة. 

لبف اة أنه ليس لأحد بعد رسول الله كو أن يحمي 
أرصا بختص ہا؛ لأن الناس شر كاء في أرض الله -عز وجل . 

المؤلف - رحه الله - جاء هذا ا لحديث فى باب: آحياء الموات» ف مناسبته؟ 


لمناسبة: أن الجمَى نوع من الاختصاص؛ لأن الحامي يختص بہذه الأرض 
المحمبة» ويح عېره منها. 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون» 
رقم (۳۰۵۹). 


من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - ثبوت الحمى؛ يعني: أنه جوز في الأصل» لکن بشروط. 

- - جواز الحمى للمصالح العامة؛ يعني : المواشى الان ناويا امايو 

نیدی آد بد ورو ت ھا یی وعووت ها 
ورعی إبله فیه» فهل یکون آم|؟ 

نقول: نعم» یکون آتا؛ لدخوله في قوله تعالی: « اا لذن اموا يعوا َه 
ley | RF‏ وول ال ینک 4 [النساء:۹٥]»‏ فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب 
الملسلمين العامة فإنه لا جوز لأحد أن يعتدي عليه. ‏ 

إذا هى الإمام لنفسه فإنه لا جوز لأحد أن ينابذه ويدخل فيه؛ لأن النبي 
اا قال للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصروا حتی تلقوني عل 
الحوض»'ء ولم يأذن هم بأن يأخذوا بنصيبهم من هذا الاستئثار» والرسول 
َه قال: ااسمع وآطع» وان صر ت ظهرك» وأخذ مالك)"› آي: أخحذ مالك 
الذي عندك في البيت» إذا أخذ شيا آخر؛ لأن معصية ولاة الأمور 
اللصلحة في خالفة ولاة الأمور؛ لأن بعض الناس يقول: سأعصى ولي الأمر؛ 
لانه ليس له حق آن يمنعني؛ أعصيه لأجل: أن اضطره إلى أن يتنازل عن هذا 


) 1) آخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب غروة الطائف ف شوال سنه نےأان» رقم ) c(۰‏ 
ومسلم: : كتاب الإمار رڅ بات الأ تالم عند ظلم الولاة واستئثارهم» رقم .)۱۸٤١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: : كتاب الإأمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ... 
(A۷)‏ 


باب إحياء الموات 


الأمرء وهذا حرام علىه؛ فالواجب: أن يسمع ويطيع› وأن ل یناںد؛ لن 
الخروج والنابذة لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرةء فما الذي فرق الأمة بعد أن 
كانت مجتمعة في صدر اللإسلام إلا الخروج على الأئمة؟! 
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- - وَعَنْ ابن عباس رض آله نها - قالّ: قال رسو 
i r‏ 


ا رر ولا ضر ار رَوَاه أححَدُ وَابنْ مَاجَهُ 

وَلَهمِنْ حَدِيثِ أي سَعِبدِ مله روني الْوَطإمُرْسَل". 

الشرح 

الضرر: ما محصل به ضرر؛ من: مال» او بدن» او جا أو غير ذلك 
وهو ضد النقع؛ لأن الأشياء إما: نافعة» وإما: ضارةء وكلها إما في البدنء أو 
الال أو الحا أو العرض» أو غبر ذلك فکل ما محصل به فوات المنفعة فهو 
کچ 

قوله يية: «لا صَرَرَ» هذا نفي» ولكن هذا هل هو نفي لوجود الضررء أو 
لانتفائه شرعًا؛ يعني: هل النفي نفي لوجوده في الواقع» أو نفي لوجوده في 
الشرع؟ 


(۱) أخرجه أحمد في المسندء (۱/ ۳۱۳)ء رقم (۲۸۹۲)» وابن ماجه: كتاب الأ حکام» باب من بنى في 
حقه ما یضر بجاره» رقم .)۲۳٤۱(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً: كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرفقء رقم (١١٤۱)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ ١٦)ء‏ وزاد: من ضار ضاره الله» ومن شاق شاق الله عليه؟» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد وعلى شرط مسلم ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. وقد حسن النووي في الأربعين 
حدیث ابی سعید. 


الجواب: نفي لوجوده في الشرع؛ وذلك: أن النفي في الأصل يعود إلى 
الواقع» فإذا وجد في القرآن أو السنة نفي يحمل على: الوجود؛ آي: أنه لا وجود 
له في الواقع» فإن تعذر نفيه على الوجود في الواقع حمل على نفيه في الوجود 
الشرعي» فيكون نفيًا للصحة» فإن دل دليل على: أنه صحيح» وأآن مله على: 
انتفاء الصحة لا يصح حمل على: انتفاء الكمال؛ وعلى هذا فنقول: «لا ضرر) 
ليس نفيًا لوجود الضرر؛ بل الضرر موجود» لكنه منتفي شرعا. 


قوله: «ولا ضار“ قيل: إن معنى الضرار هو معنى الضررء لكنه زيد ني 
بنيته للمبالغة؛ وعلى هذا: فتكون الحملة الثانية بمعنى الجحملة الأولى» فهي 
كالتوكيد» ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك: لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف 
العطف؛ مثل: أن تقول: لا ضرر»ء لا ضررء أما إذا جاء حرف العطف فإن 
العطف يقتضي: المغايرة؛ أي: أن الثاني غير الأول؛ وعلى هذا: فلا بد من فرق 
بينها؛ والفرق بينها: أن الضرر: ما حصل بدون قصد والضرار: ما حصل 
بقصد؛ وذلك: لأن الضرار مصدر ضار يضارً؛ مثل: قاتل يقاتل قتالاء وهذا 
ضار يضار ضرارًاء فهو ضرر مقصود؛ وعليه: فيكون في الحديث: نفي الضرر 
الحاصل بلا قصد» ونفي الضرر الحاصل بقصد. 

ثم هذا النفي معناه: النهي؛ يعني: آن النبي اة نہى عن الاإأقرار على 
الضرر» وعن الإضرار؛ وذلك: لأن النفي يأتي بمعنى: النهي من باب المبالغة؛ 
کأن هذا الشیء مفروغ منه؛ من حيث تجنبه؛ بحيث ينفى وجوده لا إيجاده؛ لأن 
لنهي عن الشيء نبي عن إججاده» ونفي الشيء نفي لوجوده» فقد يعبر بالنفي 
عن النهى من باب المبالغة؛ كأن هذا الشىء أمر لا بد من تجنبه» فلذلك عبر عن 
النهي عنه: با بر عنه؛ وهو نفيه. 


باب إحياء الموات 


من فواند هذا الحديث : 


١‏ - هى رسول الله ية عن الضرر» وهذا النهي يتضمن: وجوب رفع 
الضرر؛ سواء كان بالمال» أو بالنفس» أو بالجاه» أو بالعرض» أو بأي نوع من 
أنواع الضرر؛ لأن قوله: لا ضرا يقتضى: رفعه؛ ففيه إذّا: تحريم الضررء أو 
تحريم إبقاء الضرر. 

۴- تحريم المضارةء وقد ثبت بذلك الوعيد عن رسول الله مء وأن من 
ضار ضار الله به» فلا جوز للإنسان أن يضار غبره. 

eh Ah E E EEE E 
كما يفعل بعض الناس؛ تجده - مثلا - يستمع إلى الأغاني المحرمةء ويجعلها‎ 
بصوت عال» يفزع من حوله من لیران و وربا يکون من حوله من آهل‎ 
المساجد؛ آی: أنه حول مسجد فتجده يشغل هذا الشىء بصوتِ عال فيڙذي‎ 
الناس» فإن هذا لا شك أنه من الضرر»ء وإن كان ليس ضررًا بدنيًا لكنه ضرر‎ 
ديني» يشغل الناس عن دينهم» ويوقعهم في الإإثم أو في التعب.‎ 

وهذا الحديث - في الحقيقة - يعتبر قاعدة؛ انه مک آن يدشل في جي 
أبواب الفقه» فمتى وجد الضرر وجب رفعه في آی شیء» ومتی e:‏ 
الملضارة فإنها حرام؛ ومذا ذكر بعض العلماء قاعدة؛ وقال: «إن الضرر منفى 
شرعا)؛ يعني: لا يمکن أن يقَرً. 

إذا قال قائل: لماذا جاء به المؤلف - رحه الله - في باب إحياء الموات» 
وبالأخص بعد قوله: لا ی إلا ف وَلِرَسُولو»؟ 

قلنا: جاء به لنستفيد منه: تقييد الجمَى بعدم الضرر؛ آي: أنه إذا تضمن 


الحّى ضررا على المسلمين وجب عت سى وإن؛ كان الماشية:المشلين؛ 
ولتفرض: أن الإإمام الذي له الماشيةء أ والئى يول ماشية الښلمن جن جى 
قریبًا من البلد؛ بحیث کون مرعی لبهائمهم» مع آنه یمکنه آن يحمي في مکان 
بعید؛ لأن مواشی ي المسلمين يمكنها أن ترتفع عن البلد» وتعيش بعيدًاء فإذا هى 
هذه المواشي حى قريبًا من البلد؛ بحيث يتضرر أهل البلد بذلك فإنه يمنع» 
وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون» تخرج المرأة 
والصبي إلى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعونه؛ لأن الناس في حاجة» 
فإذا قذّر: أن هذا وقع هكذاء وأن ولي الأمر هى لواشي المسلمين بهذا القرب 
من البلد الذي يضرهم» قلنا: هذا لا مجوز» لا ضرر ولا ضرار» وآنت يمكنك 
أن ترتفع في مكان بعيد عن البلد» وتحمي لمواشي المسلمين؛ لأن مواشي 
السلمين لا بحتاجها الناس يوميا؛ بخلاف بهائم البلد ومواشي البلدء فإن الناس 
يحتاجونها يوميًا. 

قوله: «وَله ِن حَِيثِ اَي سَوِبدِ مله وَهُوَ في الوط مُرْسَلٌ». 

لکن حتى لو كان ني الموطاً مرسلا فقد وصله أحمد» وابن ماجه» ثم على 
فرض: أن فيه شيئًا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له» فالشرع 
كله يحارب الضرر» ويمنع الضررء وإذا نشأً الضرر عن مضارة كان أشد 
وأعظم؛ لأن الضرر إذا حصل عن مضارة فقد باء الإنسان بالإثم من أصل 
الضررء لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأثم به الإنسان» 
لكن يلزمه أن يرفع الضرر» فإن أبقاه مع علمه به صار مضارًاء وهذا - أيضصًا- 
من الفروق بين الضرر والمضارة؛ أن الضرر قد يأتي بلا علم اللإنسان» فنقول: 
هو لا یآثم ما دام اتی بلا علمه» لکن متی علم ولم یرفعه کان آثا. 


باب إحیاءالوان 


سرا س ۵ے اور ته a‏ ت رل ےه کے ر ت ا 
٥-وَعَنْ‏ سَمُرَةَ بن جندب - رَضى الله عَنه - قال: قال رَسول الله کا: 
E ۴‏ تی ر اکل ی تھے ص ا اص۱ 


م حاط حَائِطًا عى ازض هي لَه ی 5او وة بن ارود . 
الشرح 

قوله: «مَنْ أحَاطّ حائطًا»» «من» شرطية؛ ودليل ذلك: أن الجواب أتى 
مربوطًا بالفاء في قوله: «قَهى لَه٠؛‏ وإنا ربط الجواب بالفاء لأنه جملة اسميةء 
والحملة الاسمية أحد الحمل التى تربط بالفاء إذا وقعت جوابًا للشرط»› وقد 
جعت ي قول ۰ 

اسمية طلبية وبجام وبم) وقد وبلن وبالتنفیس 

قوله: «مَنْ أحَاط حَائطا عَل اَزض» ل يقيد النبي با ارتفاع الحائطء 
فيرجع في ذلك إلى: العرف» فما عد حائطا فإنه محصل به الإحياء والتملك» 
وقيده بعض العلماء: با إذا كان الحائط على قدر قامة الرّجل» وقيده بعضهم: 
بم إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق» وإن لم يصل إلى قامة الرجل» وهذا 
أقرب إلى لفظ «حائط »؛ لأن الحائط: ما أحاط بالشىء»ء لكن الحائط قد يكون 
قص را كالعتبة» فهذا لا يعتر حائطاء وقد کون ارق من ذلك» يحتاح إلى 
تسلق» وإن لم يكن طول قامة الرجل فهذا مجصل به الإحياء. 

وقوله کي: من ا اطا على أَرْض»؛ «أرض» نكرة تشمل کل 
رن ها مق با سع؛ بأن لا تكرة ملوك لاح وآن لا وعلق اف 
أحل ما الاس 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الخراج والاامارة والفىء» باب في إحياء الموات» رقم (۳۰۷۷) وأحمد 


ف سند »)۲۷۷١١٣(‏ من طریقی قتادة عن الحسن عن سھر هھ نه والمنتقى لان الحارود 
.»)٠١٠٠١(‏ قال الحافظ في التلخيص (۳/ :)۷١‏ وفي صحة سماعه منه حلاف 


قوله: افهي له اللام هنا: للتمليك. > «فهي؛ آي : الأرض التي أحاطها 
بحائط له“ ملكاء تدخل في ملكه» ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه.. 


من فواند هذا الحديث : 


-١‏ آن الإنسان إذا أحاط أرصًا بحائط على حسب ما ذكرناه فهي له. 

- أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعهاء أو يخرج 

-٣‏ أنه لو أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك؛ لأن هذا لا يعد 
حائطًا. 

٤‏ - آنه لو رسّمها بمراسيم؛ أي: وضع أحجارًا علامة على حدودها فإنه 
لا يملكها؛ لأن هذا ليس بحائط؛ بل لا بد من أن يكون هناك حائط. 
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کا سے ص 


۲- - وَعَنْ عَبِ اله بن عقر - رضي الله عَنه - أن لبي ية قَالّ: امن 


حفر برا قله أُربَعُونَ ذِرَاعًا طا اء سيه رَوَاه بن مَاجَه ستاو ضيفي . 


الشرح 
TT | Ls & a E a a Sm a‏ 
قوله: من حمر برا فله أربَعُونَ دراعا عطنا لماشيته»؛ يعني: حفر برا 
للهاشيةء وكان البادية يحفرون آبارًا يسقون بها إبلهم» وغنمهم» فتجد كل طائفة 
حوها بر تسقي منه» فحدّد النبى يل هذا بأربعين ذراعًا لعطن الماشيةء أربعين 


(۱) أخر جه ابن ماجه: کتاب الرهون» باب حریم البئر» رقم )۲٤۸١(‏ انظر التلخیص (۳/ ۷۲)ء 
ونصب الرایة /٤(‏ ۲۹۱). 


باب إحياء الموات 


ذراعًا من جيع الجوانب» فتكون المساحة ثمانين من أربعة جهات» ثمانين من 
الشرق إلى الغرب» وثمانين من الشمال إلى الجنوب. 

من فوائد هذا الحددث : 

١‏ - أن للبئر حريًا؛ يعني: مکانا عترمًا؟ خت :أنه لا يعتدي عليه أحد. 

۲- أن حريم البئر التي للماشية يقدر بأربعين ذراعًا؛ والذراع نحو ثلثي 
متر» ولم يتكلم النبي ية عن البئر التي تحفر للزراعة؛ لأن هذا الحديث - كا 
تشاهد في بئر الماشيةء ولكن إذا کان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ 

يقال: إن صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر؛ يعني: ما جرت العادة: 
بأن هذه البئر تزرعه فإنه یملکه؛ ومن المعلوم: أنه ختلف؛ فمغلا: إذا كانت تاکر 
عميقة» وماؤها كثير فإنها محتاج إلى أرض كبيرة» وإذا كانت بالعكس كفاها 
وتداس» وتستخرج من آکامها. 

فإذن نقول: إن من حفر برّا؛ من أجل الزرع فإنه لا يتقيد بأربعين ذراعًاء 
ولا بخمسة وغشرین» ولا بخمسین؟ بل تشد با يمحن أن جيه ذه البثر 
حسب العادة» وما ذكره بعض العلاء؛ من: أن حريم البئر العادية خسون 
ذراعًا من كل جانب» وحريم البدية الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب» 
فهذا وردت فيه أحاديث أيصًاء لكن تحمل على: ما إذا كانت للماشية» أما الزرع 
فلا يمكن أن يحفر برا ويتكلف عليها ثم نقول: ليس لك إلا خسة وعشرون 
ذراعا من كل جانب؛ لأننا لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيئا؛ إلا أن بخرق الأرض 


كلها ابارّاء فنقول: البئر إما أن محفره الإنسان لماشيته» فيعطى مقدار عطن 
الماشية؛ وهو: أربعون ذراعًا كا في الحديث الذي ذكره المؤلف» وبعضهم 
يقول: خمسون ذراعا في المعادة» وخمسة وعشرون ذراعا في الجديدة» كا هو 
الشهور من مذهب الحنابلة. 


لکن لو فرقض: أن صااحب الماشية عنده ماشية كثرة ولا يفيه آربخون 
ذراعاء فهو يعطى بقدر ماشيته» ويقال: الغالب: أن أربعين ذراعا من كل 
جانب كثيرة» لكن لو فرض: آنه يجحتاج إلى مكان أوسع فإنه يعطى إيا 
والحديث ضعيف» فلضعفه تجرأنا أن نقول ذلك. 

آم بتر الزرع فإنه يعطى قدر ما تسقيه هذه البعر بحسب العادة قل أو 
کثر» وذکرنا أیضا: آنه یعطی قدر ما تسقیه وما تتعلق به مصالخحه؛ مثل: الحرین؛ 
مكان الدياس» وكذلك الأرض البيضاء التي يجمع فيها الزبل؛ لأنه بحتاج إلى 
ذلك أيضصاء فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. 
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۷-وَعَنْ عَلقَمَةَ بن وَائِلء 4 ؛ «أن آلتبى ية أقطَعَةُ أرْصًا 
بحَضرَمَوْتَ» واه أو داو اليو > صَصحةُ اء جبانَ. 
الشرح 
(۱) آخر جه أبو داود في الستن: کتاب الخراج والامارة والقيء» باب في إقطاع الأرضين» رفم 


القطائع› رقم (۱۳۸۱)» وقال: حديت حسن صحیح. وانظر التلخيص /٤(‏ ۷۳)» وقد صححه 
ابن حبان في صحیحه (۷۲۰۵). 


باب إحياء الموات 


هذا الحديث في الإقطاع؛ وهو: التمليك؛ أي: أن الإمام - ولي الأمر - 
يقتطع جزءًا من الأرض غير ملوك ويعطيه شخصًا معيتاء فهذا الذي أقطع 
يکون أحق به من غبره» ولا أحد يزاحه فيه» وقال بعض العلاء: بل إن هذا 
الذي أقطع يملكه ملكا تامًاء ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء؛ لأن 
الإإمام له ولاية على أراضي المسلمين» فله أن يقطع من شاء ولم يبين في الحديث 
مقدار الأرض؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك؛ إذ أن بيانما؛ بذكر قلتها وكثرتها بحسب 
ما يراه ولي الأمرء فليس محددًا بحد معين» فإذا رأى أن الْقَطّع يتمكن من إحياء 
هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن. 

والإقطاع عند آهل العلم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إقطاع قليك؛ بمعنى: أن الإمام أو نائبة يُملك شخصًا من الناس 
ارا م 

الثاني: إقطاع إرفاق؛ بمعنى: أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع 
هذه الأرض فقط؛ مثل: أن يعطيه رصا في السوق» يضع فيها بضاعته» يستقبل 
فيها البضائع من الناس ليبيعهاء وما أشبه ذلك» فأما إقطاع اللإرفاق فإنه لا 
يملكه القْطّم؛ لأنه إقطاع انتفاع فقطء والأرض ليست له» إن ما دام الإقطاع 
باقيّاء والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره؛ لأنه لولا اللإقطاع لكان 
ا لكان لمن سبق؛ ولنفرض: أن هذه أرض واسعة في وسط السوق» بجلب الناس 
فيها بضائعهم» فيأتي الإمام ويقطع شخصًا معيتًا قطعة من هذه الأرض ينتفع 
بها هو وحده» فهذا إقطاع إرفاق» فيكون الَقطّع أحق بها من غيره؛ لأن ولي 
الأمر منحه إياهاء أما إذا لم يكن إقطاع فالناس في هذا المكان سواء» ويكون 
الملكان لمن سبق إليه؛ كا قال النبي مة: «من سبق إلى ماءِ لم يسبقه إليه مسلم 


فهو له" هذا إقطاع إرفاق. 
إقطاع التمليك: آن يقطعه قطعة من أرض؛ على: أن تكون ملكا له» هذا 
الإقطاع اختلف أهل العلم فيه؛ هل يملكه المقطع» ويكون إقطاع ولي الأمر 


بمنزلة الإحياء» أو يكون المقطّع أحق به من غيرهء لا يزاحه فيه أحد» ولكن إذا 
| جیه فلیس ملکًا له؟ 


الجواب: أن الاي و لهوو من مذهب ارمام اج أن الإقطاع لا محصل 
به الملك» ولكن كن الط یکون آحق به؛ وعلى هذا: فلا يزاحه أحد في إحيائه» 

ولكن الو صل شرف لإعافه کشخ قول آنا آرید أن اک اذه 
الأرض» وقد أقطعت لشخص,» فإنه يقال هذا القطّم: إما أن حجيي» وإما أن 
ترفع يدك» ويضرب له مدة» يقدرها الحاكم؛ بحيث يتمكن من إحيائهاء فيعطى 
اة چس خال. 

ومن العلماء من يرى: أن إقطاع التمليك يحصل به الملك؛ وعلى هذا: فإذا 
اقطع الإمام آو نائب اللإمام شخصًا أرضصًا مواتًا فإنه یملکھا ہذاء وتکون ملکًا 
له» يتصرف فيها تصرف اللاك في أملاكهي؛ من: بيع» وهبة» ورهن» ووقف 
رلك 

ولكن الأقرب: المذهب؛ أن اللإقطاع لا محصل به التمليك» ولكن فائدته: 
ن القع یکون أحق به من غیره» لا یزاحمه فيه أحد» ویرجح هذا: قول النبي 
کلة: من ايا رصا ميه قى له" فقال: مَنْ احا فت اس 
الإحياء وإقطاع الآمام ليس باخياء لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن 
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_ باب إحياءالموات __ 


تحجره إحياء» فكيف بمن كان فرعا عنه؟! 


إذن: فالقول الراجح في هذه المسألة: أن لطع لا يملك الأرض» ولكن 
یکون أحق مہا من غبره؛ بحيث: لا يمكن أن يملكها أحد ما دام للمُمَطّع فيها 
حاجة. 

من فواند هذا الحديث: 

جواز إقطاع الإمام أرضًا لمن بحييها؛ ودليله: فعل النبي َء والأصل فيم 
فعله: التشريع» ولكن هذا ا لجواز جب أن يقيد بالقاعدة العامة؛ وهو: أنه لا 
يجوز للإمام أن بطع إلا لمصلحةء فلا حابي أحدًا في الإقطاع» فلا يكون إذا 
جاءه شخص قريب له» أو صديق له» أو له جاه أقطعه» وإذا جاءه الفقير البعيد 
ل يقطعه» فهذا لا جوز؛ فالواجب: أن يراعي العدل» كذلك - أيضا - لا يجوز 
أن يقطع الشخص أرصًّا واسعة» وهو لا يستطيع أن يعمّرها؛ لأن ذلك حجر 
لأرض المسلمين»ء وإنا يقطع القع ما يمكن أن مييه؛ وبناء على القاعدة 
العامة: لا جوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين؛ مثل: أن يقطع أحدا من 
الناس محل المراعي» وما أشبهها من مصالح المسلمين؛ لأآنه إذا كان لا يملك 
ّى هذه الأرض إذا أضرٌ بالمسلمين فكيف يملك إقطاعها؟! 
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سے سے ف رة ر ل ق O‏ 7 ھر 
۹۲۸ - وَعَن اين عمَرَ رضي آله نها - أن لني ك أفطح آلزبير حف 


فر سف احرف الفرّس تی فام و 2 ی شوطة: فَقَالَ: ا#أخطوه ڪن بلع 
اط و ار فاو وق ت 


الشرح 
لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب» 
وهو ضعبف. 
له: «أن الى اة أفطم لزب رَه هذا الإقطاع إقطاع تمليك. 


قوله: احضر فر سه )؛ آي: منتھی عدوه؛ پعنی: قال له: رکش الفرس 
ی بقق» فاذا وف فهو لاف 


قوله: اى آلفرَس»؛ يعني : مشاه وساره «حَتّی قامَ؛ يعني: حتی 
وقف» فالقيام هنا بمعنى: الوقوف» فلا وقف كان من حرص الزبير - رضي الله 
عنه - على سعة الأرض: أن رمى بسوطه؛ من أجل: أن تزيد المساحة» وكان 
النبي ية - كا نعرف جيعًا من خلقِه - أكرم الناس» فلا رأى طمع هذا في 
الأرض» ورمى بسوطه قال: «أَعْطوهُ حَيْت بل سوط وهدا من حسن خلقه 
ليه السلا راللام لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال: انقصوا له على 


(۱) آخرجه آحمد برقم (۲۲٤۱)؛‏ وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضين»› 
رقم (۳۰۷۲)» قال: حدثنا مد بن حنبل» حدثنا ماد بن خالد» عن عبد الله بن عمر» عن نافعء 
عن ابن عمر» به. وضعفه من عبد الله بن عمر» هو العمري | لمكبر» وهو ضعيف» وبه أعل 
الحديث ابن القطان في کتابه بيان الوهم والاعہام (٤/۹۹٠-٠٠۲)؛‏ وهذا قال الحافظ في 
التلخيص (۳/ ۷۳): فيه العمري الكبير وهو ضعيف». . وللحديث أصل في الصحيح «أن النبي 
أقطع الزبير أرضصًا من أموال بني النضير؟ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان 
النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» برقم .)١٠١١(‏ 


باب إحياء الموات 


قدر ما بلغ سوطه» ل اذا یتعدی ویتجاوز الذي حددناه له؟! نحن حددنا له 
منتھی عدوه» وهو الآن زاد» فعاقبوه؛ بأن تنقصوا منه مقدار ما بلغ سوطه» 
لكن الرسول ية من أحسن الناس سياسة» وأكرمهم وأحسنهم خلقاء نل 
رأى هذا الرجل متشوفا متطلعًا إلى الزيادة قال: «أعْطوهُ حَيْث بَلَمَ سط 
والحديث على كل حال إسناده ضعيف» لكن معناه لا يناي القواعد الشرعيةء 
وكيف ذلك؟ نقول: لا ينافي القواعد الشرعية؛ لأن الإقطاع تبرع. 

وقد يقول قائل - مثلا - بعكس ما قلت؛ فقد يقول: إن هذا يناف القواعد 
الدرعية؛ لان حشر الفرس جهول فکیف يصح وهو جهول؟! 

ولكن الجواب أن نقول: إن الذي يمتنع فيه الغرر: ما كان عقد معاوضة»› 
أما عقود الترعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة؛ وهذا صححنا: أن مہب 
الأنسان شا جهر ل وصححا أن جب العيد الآبىء. والحمل الشاردة ولا 
بأس؛ لأن هذا الموهوب له إن حصل على المبة فهو غانم» وإن لم بحصل فليس 
بغارم» بخلاف البيع والشراء» فإنه إذا ل بحصل على العوض صار غارمًاء وإن 
حصل صار غاتًا. 

إذن نقول: هذا فيه دليل على: جواز إقطاع المجهول؛ لأن النبي ية أقطع 
الزبير حضرَ فرسه» ومنتهى سوطه؛ حيث بلغ السوط. 

وهل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حُضر سيارته؟ 

نقول: لا؛ لأن السيارة لا يصيبها مشقة» فيمكن أن يقودها من هنا إلى 
مكة» وعلى كل حال: لا يصح هذا؛ لأنه لا منتهى له في الواقع» لكن إذا كان 
عنده فرس» أو بعير» أو مار فإنه يصح. 


من فواند هذا الحديث : 


١‏ - آن النفوس مجبولة على الطمع» فهذا الزبير بن العوام؛ ابن عمة رسول 
الله بيد وحواريه من أفضل الصحابة» ومع ذلك - إن صح الحديث - طمع 
هذا الطمع» لما وصل منتهى عدو الفرس رمى بسوطه» والطمع فيا ليس 
بمحرم لا يلام عليه الإنسان» أما الطمع في المحرم فهو حرام» وكذلك الطمع 
الذي يشغل عن واجب حرام» والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام» 
لكن الزهد تركه» والذي يشغل عن واجب الورع تركه؛ لأن هناك فرقا بين 
الورع والزهد» وأكثر الناس لا يعرفون الفرق؛ فالورع: ترك ما يضر في 
الآخرة» والزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

إفن: إذا کان یشغخل عن واجب کان ترکه ورعا؛ لانه لو باشره ترك 
واجبّاء وترك الواجب يضر في الآخرة» وترك ما يشغل عن مستحب هذا زهد؛ 
لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخرة» لكنه يفوته النفع؛ فهنا: 
ترك ما لا ینفع يسمی: زهذاء فإذا قيل: فلان زاهد» فلان ورع» فالزاهد أعلى 


إذن نقول: في هذا الحديث دليل على: جواز طمع الإنسان في الأمور 
المباحة له. 


- حس" خلق النبي بيد وآنه بحب آن يعطٍ النفس ما يلائمه؛ بشرط: 
أن لا يوقع في حظور» وهذا من هديه - عليه الصلاة والسلام - كل شيء يتطلع 
للناس» وتحبيب الناس إليه. 


باب إحياء الموات 


يُذکر في إسلام سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: أنه کان عند آناس من 
آهل الکتاب» کل واحد من آسیاده یوصیه: أن لا یکون عند سید آخر» عنده 
علم من الكتاب؛ لأنهم يعرفون: أن النبي يي قد حان وقت خروجه» إلى أن 
وصل إلى المدينة» وقصته مشهورة» لكن كان من جلة العلامات التي ذكرت 
لسلمان الفارسي: أن بين كتفي الرسول خاتم النبوة» يقول: فوجدته في جنازة 


فجلست خلفه» وعلى النبي ية رداؤه» فجعلت أتطلع» فلا رآني أتطلع نول 
الرداء؛ من أجل: أن يرى» وهذا من حسن الخلق» فإذا رآيت آخاك المسلم 
يتطلع إلى شىء وهو لا يضرك أن يطَلع عليه فالأحسن: أن تريه إياه؛ فلو كان 
معك شىء غريب» ساعة غريبةء قلم غريب» وهذا الشخص يتطلع إلى أن يراه 
فقل له: هل تريد أن تراه أو تسمعه» فافعل ذلك؛ من أجل: أن تدخل عليه 
السرورء ؤانت لا يضرك فهذا من أخلاق الرسول َء أما كونه يملك هذا 
لمقطع آو لا يملك فقد تقدم الكلام عليه 


# 3# 3% 


۹ - ون دک یز اکچ ر له که قال عَرَوْت مَحَ رَسولِ 
الله ل فسيعته تقول: الاس شر کاءٌُ ي ثلاثِ: في الكل رالا والتار» روه 


حف وآ داو ورجا : له شات . 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللإجارةء باب في منع الماء» رقم (۷۷٤۳)»ء‏ وأحمد في المسند (۷۴۳٣۲۲)ء‏ 
كلاهما بلفظ: «المسلمون شر كاء»ء ووافقه)| ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب المسلمون شركاء 
فی تلانت» رقم »)۲٤۷۲(‏ وزاد: و كلهم دون تسمية المتحاي؛ وقد قال البتهقي 
كا في نصب الراية :)۲۹٤ /٤(‏ «وأصحاب النبي يي كلهم ثقات» وترك ذكر أسائهم في 
الإسناد لا يضر إن ل يعارضه ماهو أصح منه!. 


قوله: «وَعَنْ رَجُل مِنْ ألصَحَابَة» «رجل» مجهول» نقول: لكن هو من 
الصحابة» وقد قال علاء الحديث: «إن جهالة الصحابي لا تضر». 


ولكن يورد علينا مورد: أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة؛ 
بل بعض الكبائر» فكيف تقولون: إن جهالة الصحابي لا تضرء أفلا يمكن أن 
يكون عن فعل هذه الكبيرة؟! 

فا لجواب: أن الأصل في الصحابة: العدالةء وأن من فعل منهم كبيرة فهو 
إما: أن يكون له حسنات كبيرة عظيمة» تنغمر فيها هذه المعصية؛ مثل: حاطب 
بن آبي بلتعة - رضي الله عنه -؛ فعل كبيرة من كبائر: الذنوب؛ وهي: التجسس 
لحساب المشركين» ولكن النبي ل قال لعمر بن الطاب حينما استأذنه أن 
يقتله: «وما يدريك أن اله الع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكما" فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية هذه السيئة الكبيرة» والسيئة 
الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة العظيمة» أآيضًا قد يكون منهم من تاب» ومن 
تاب تاب الله عليه» وقد يكون منهم من طْهّر؛ بإقامة الحد عليه أو العقوبة؛ 
ومعلوم: أن الحدود كفارة للذنوب» وقد يكون بعضهم استغفر له الرسول 
ية كا يسال بعضهم - أحياتًا - الرسول؛ يقول: يا رسول الله: استغفر لى؛ 
فالمهم: أن الأصل فيهم: العدالة» وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية 
فإن هذه المعصية ها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية؛ ومذا لا شك أنهم 
عدول في الأصل» والأصل: قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين. 


الصحابةء باب من فضائل آهل بدر رضی الله عنهم» رقم .)۲٤۹٤(‏ 


باب إحياء الموات 


فإن قال قائل: اليس أبو موسى الأشعري - رضى الله عنه - استأذن على 
قر بن الطاب ری الل عن لاک وا لم پأذن اله اتصرف: شم اماه 
عمر على ذلك أخبره: بأن النبى َة أذن لمن استأذن ثلاثا أن ينصرف» فقال له: 
هات من يشهد معك»"» فكيف تقولون: إن الأصل: قبول خبر الصحابي» 
وأن جهالته لا تضر؟ 

فا لجحواب أن نقول: أولا: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن 
يتثبت؛ لأنه قد يفهم الشىء على خلاف ما أراده النبي بي وليس هذا رفضا 
خبر بي موسی - رضي الله عنه -. 

ثانيًا: أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين» فخاف أن يقوم أحد من 
التابعين بشيء يلام عليه» ثم يدعي: أن الرسول ية أذن له في ذلك» فأراد ‏ 
رضي الله عنه - سد الباب» ولا أظن أن عمر - رضي الله عنه - يشك في صدق 
أي موسی - رضي الله عنه س وآن آبا موسی آراد أن يحاي نفسه» فيروي عن 
الرسول َة ما م يقله» هذا شىء مستحيل. 

على كل حال: نعود إلى الأصل؛ وهو: أن الأصل في الصحابة: العدالة؛ 
وهذا قال آهل الحديث: «إن جهالة الصحابي لا تضر». 

قوله: «عَرَوْت م رَسول الله ياا؛ الغزو هو: الخروج لقتال الأعداءء 
وكل غزوات الرسول ية جهاد في سبيل الله» ما حرج يومًا من الأيام إلا 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكان - عليه الصلاة والسلام - قد حضر بنفسه 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الأستئذان» باب التسليم والااستئذان لدا رفم ٤0(‏ 1( ومسلم: 
کتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم .)۲۱٥۳(‏ 


بضعًا وعشرین غزوة» إما سبعًا وعشرین» وإما تسعًا وعشرین""» باشرها بنفسه 
صلوات الله وسلامه عليه -. 


تھے 


قوله: «عَرَوْت مَحَ رَسول آله ڪي فَسَِعتهُ يقول: الاس شُرَگاءُ ل 
تَلاثِ». «الناس» مىتداء وشر کاء) خبره؛ يعني: مشترکون في ثلاث» وهذا 
حکم شرعي؛ وهي: في لکا رَالاي رًالتار»؛ «الكاد» ال الذې ينبته الله 
- عز وجل - بدون فعل فاعل؛ أي: ما يكون من الأمطار فالناس فيه شر كاء 
حتی لو كان في أرضك فالناس فيه مشاركون لك؛ لعموم الحديث. 

الثاني: «الماء» النابع من الأرض» أو النازل من السماء الناس فيه شر كاء 
ولو كان في أرضك؛ لأن هذا الماء من فعل الله» وليس من فعلك» فأنت لو 
حفرت إلى الأرض السابعة لا تستطيع أن رج الماءء فالذي بخرجه الله - عز 
وجل ے قال تعالی: ایم الما لی رون اس ءاب اتم انزلشموه ِن لمرن آم ع 
للود € [الواقعة:14-۸]» وقال تعالى: قل أرََي تم إن ن ضیح ما گر عورا فن اتیک بمو 
مَعينٍ 4 [اللك:۳۰]» فالله - تعالى - هو الذي أخرج ذا الماء» ليس لك فيه حول ولا 
قوة» وغاية ما هنالك: نك سبب فيه فقط. 


e: 


الثالث: «النار»ء واختلف العلماء في النار؛ ما المراد مها؟ 


فقیل: وقود النار؛ ويڪون المراد بذلك: ا لحطب وشىهه» فالناس فىه 
شرکاء» لا ختص فيه آحد دون أحد ولا جوز أن يخصص به أحد دون أحد؛ 
لأن الناس شر كاء فيه. 

وفیل: المراد ھا: النار نفسها» وهذا هو التبادر من اللفظ» والقاعدة عرتلا : 


() نقل الأقوال الحافظ ابن حجر في الفتح عند الحدیث (۳۷۳۳) (۹/ ۳۲۸). 


باب إحياء الموات 


اق الراب دمل اكلام عل لبان معا ا مد تی وعدا ما ن 
أن نقول: النار هي النار نة نفسهاء ولکن کیف یکون الناس فیھا شر کاء؟ مثلا: إذا 
أوقدت نارًاء وتيت بماء لي أسخنه عليهاء فليس لك الحق أن تمنعنى من ذلك 
فلا تقول: لا تسخن على النار؛ لأني أنا وأنت شركاء فيهاء وكذلك لو أردت أن 
اس ق فة اتج فلا عرد ن اللطي لتر قك فن تارك فلس لاك اة 
أن تمنعني من ذلك؛ لأنني شريك معك؛ لأن هذه النار بفعل الله» فلا تستطيع أن 
توقدها أبدّا» ولو أنفقت ما في الأرض كلها لم تستطع أن توقد شرارة منهاء فالله - 
تعالى -هو الذي أنشأهاء فإذا كان كذلك فالناس فيها شر كاء. 

إذن: الناس شر كاء في هذه الثلاث: ( الكلأء والماء» والنار )ء أما ما حازه 
الإنسان من الكلأء وما حازه الإإنسان من الماء فهو ملكه؛ فلو حششت الكلاً 
وأودعته في بيتك» فهل الناس شركاء لك فيه؟ لا؛ لأنك ملكته» وكذلك لو 
استسقيت من الماء» ووضعته في السقاء» أو في الجالون فهو ملكك» لا أحد 
يشار كك فيه؛ لأنك حزته» وكذلك الحطب لو احتطبتهء وأدخلته فى بيتك» فإنه 
یکون ملگا لك لا آحد يشاركك فیه. 


وهل نقول: وكذلك لو حاز نارًا؟ 


الجواب: إذا كان يمكن أن نفس النار؛ أو اللهب مزن فأنت إذا خزنته 
صار ملكًا لك» أما الغاز فهو وقود مثل: الحطب. 


من فواند هذا الحديث : 
أن الرسول ية كان يراعي بعض أصحابه الفقراء؛ الذين لا بجدون ما مجحملهم 


عليه» ولا مجدون ما بخرجون به ما ترك غزوة إلا خرج معهاء لكن الغزوات 
الكبار بحضرها ولا بد عليه الصلاة والسلام . 


۲- أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلائةء وهذه دلالة المنطوق في 
الحديث؛ ومفهومه: أن الناس ليسوا شركاء في] سواهاء وأن كل إنسان يملك 
ملگا خحاصا فهو له لا یشارکه فيه آحده فیکون تی هذا الحدیث رد لقول من 
استدل به على: ثبوت الاشتراكية في اللإسلام؛ لأنه كان في زمن من الأزمان 
يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث؛ ويقولون: إن الاشتراكية من الاإسلام» 
حتى قيل في خطاب الرسول بي: والاشتراكيون أنت إمامهم» وكذبوا في 
دل 

آنا أقول: هذا الحديث الذي استدللتم به الآن على الاشتراكية هو - في 
الحقيقة - دليل عليكم؛ لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على: انتفاء 
الاشتراك فيا سواه» وهذا هو إثبات الملكية الخاصةء وهذا من حكمة الله: أن 
کل مبطل یستدل بدلیل صحیح على باطله فان الدلیل یکون دلیلا علیه» ولیس 
دليلا له» وهمذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في كتابه: (درء 
تعارض العقل والنقل)ء أو ما يسمى ب: (العقل والنقل)؛ التزم: أنه ما من 
شخص یستدل بدلیل صحیح على باطل إلا كان هذا الدلیل دليلا عليه» لا له؛ 
فحينئذ نقول: هذا دليل على: بطلان الاشتراكية. 

۳- أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيهاء وإنا هي من فعل الله يكون 
الناس فيها شر كاء؛ لأن الناس كلهم عند الله سواءء فما دام الله آخرج هذا لعباده 
ينتفعون به فإن الناس فيه سواء» ولا يمكن أن مختص به أحد دون الآخر. 


باب إحياء الموات 


-٤‏ أنه لا جوز أن بخصص أحد مهذه الأشياء المشتركة» فلا جوز حتى 
للإمام أن يقول لشخص من الناس: لك كلأ هذه الأرض دون غيرك» وقد 
سبتق: أنه لا جوز ال جمَى إلا للمواشي العامة للمسلمين؛ بشرط: ألا يضرهم. 

-٠‏ أن ما نبت في ملكك من الكلأ أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون 
لك فيه» ولكن أهل العلم يقولون: إن صاحب الأرض أحق به من غيره؛ لانه 
مالك الأرض» فيكون أحق بفرعها من غيره؛ لأن الفرع تبع للأصل؛ وعلى 
هذا: فإذا كان هذا الماء النابع في أرضي لا يكفي زرعي» أو يكفيه ولا يزيد عليه 
فإنه ليس لأحد أن يزا مني في الماء؛ لاني انا أحق به من غبري» وهذا جاءت 
الأحاديث في: تحريم بيع فضل الماء"» أما ما كان في حاجة صاحب الأرض 
الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه آحد فيه» فهو أحق به. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في رجل عنده كلأ لا يحتاج إليه؛ لأنه ليس عنده 
مواش تأكله» ولكن قد أحاط أرضه بشبك» فهل لأحد أن يعتدي على هذا 
الشبك» أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ 

نقول: الثاني؛ لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من 
ا لحماية» ولكن لول الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز؛ من أجل: أن يرعى 
الناس هذا الكلأء أو بحشوه؛ إلا إذا كان عنده ماشية ترعاه» أو هو بحشه ويبيعه 
فهو احق به کا قلنا. 

كذلك بالنسبة للاء؛ نقول: إذا كان عند الإنسان غدير؛ وهو: الماء 
المتتجمع من الأمطارء واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم» أو 


.)٠١٠١( انظر صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم‎ )١( 


ليستسقوا لأنفسهم فليس له الحق أن يمنع الناس من ذلك؛ لأن الناس شركاء 
e‏ 
فیجب أن یمکن من اضطر إلى الشر ب منه. 
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۷- باب الوقف 


قوله: «الوَقفٍ» مصدر: وَقَفَ يَف وَقَقًَا ووقوفاء وأصل الوقف: قطع 
المشى والسين» ولكنه هنا: تحبيس الأصل»ء وتسبيل المنفعة؛ يعنى: أن حبس 
الإنسان الأصل؛.أي: المالء ويسبل منفعته؛ أي: يطلقها. 

مثاله: أن يوقف هذا البيت على الفقراءء فأصل البيت حبوس» لا يمكن 
آن يتصرف فيه ببيع» ولا هبةء» ولا ميراث» ولا غيرهاء ومنفعته للفقراء مطلقة» 
فكل من كان فقيرًا استحق من هذا الوقف» ولم يكن هذا التصرف في المال 
معروفا في الحاهليةء وال وقفي كان في الإأسلام وقف عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -الآتق في الحديث الثاني من الباب. 

والوقف فى الأصل يقصد به: البر» والتقرب إلى الله - عز وجل ؛ لأن 
الإنسان يوقفه ليبقى العمل له بعد موته» فيكتسب بذلك أجرًا وثوابًا بعد 
الوت وجا غلل هذا فإنه لا جوز اللأنسان أن يوقف وفغا حرما؛ مغل : أن 
يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ فيقول: هذا وقف على ابني فلان» أو على 
ابتتي فلانة دون الآخرين؛ لأن ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآأخرين» وهو 
حرام» والوقف إنما يقصد به: التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ ولا يمكن أن 
يتقرب الإإنسان إلى الله بمعصية اللّه. 
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۳۰ - عن اي هريره - رضي اله عن - أن رَسولَ اله كيا قال: «إذا مات 
آلإنسًا سان إِنقَطَعَ عَنه مَل إلا م من ثلاث: صَدَقَةَ جَارَِةِ أو عِلم فع به أو وَلَدٍ 


تھے 


صَالح يدعو له رواه م 0 


الشرح 

قوله: «إذا مَاتَ آلإنسَانْ إنقطعَ» هذه جملة شرطية يتوقف فيها الجواب 
على الشرط» فإذا مات الإإنسان انقطع عمله» وانتقل إلى دار الحزاء؛ لأن دار 
العمل هي الدنيا فقط» وبعد الموت لا عمل» ليس فيه إلا الجزاء؛ إلا من ثلاث 
فإنه لا ينقطع عمله؛ قال: «صَدَقَةَ جَارِيَة٠؛‏ الصدقة الجارية: كل نفقة تكون بعد 
الموت في سبيل الله؛ أي: فيا يقرب إلى اللهء ولا بختص ذلك بالفقراء والمساكين؛ 
بل لو وقف شيًا على المار بهذا الطريق؛ وق شيتًا للشرب» يشرب مئه الأغنياء 
والفقراء» بنى مسجدًا يصلى فيه الأغنياء والفقراء» فكل هذا داخل في الصدقة 
الجارية. 

ومعنى «جاريَة»؛ آي: مستمرة» بخلاف الصدقة المقطوعة؛ وهي: أن 
يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي» لكن الصدقة الحارية يستمر هذا 
الإنفاق؛ مثل: أن يوقف بيتا على طابة العلم» فهذا البيت سوف يبقى الانتفاع 
به ما دام البيت باقَيًا؛ فالصدقة فيه جارية مستمرة. 

كذلك لو أوقف سيارة للحجاج والعمار» فالانتفاع هذه السيارة باق 
مستمر» فيكون من الصدقة الجاريةء أوقف عينا؛ ماءَ لمن يشرب من المسلمينء 
أو غبر المسلمين» هذه - أيضا- صدقة جارية. 


.)١١۳١( آخرجه مسلم: كتاب الوصية»ء باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


الخلاصة: أن الصدقة الجارية: كل ما ينفق تقربًا إلى الله؛ سواء كان على 
فقراء» أو على جهات أخرى» والصدقة الجارية قد تكون خاصة» وقد تكون 
عامة؛ فالخاصة مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي» فهذا 
خاص بالفقراء من الذرية» والعام مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء 
من المسلمين؛ فيشمل: كل من افتقر من المسلمين» ومن العام: أن يبني مسجدا 
يصلى فيه المسلمون» فإن هذا المسجد سوف يؤمه من المسلمين الأمم الكثيرة 
التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه. 

قوله: «أو عِلم يْعمَعٌ بوا؛ يعني: إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه 
بعد موته فنه بجري له أجره؛ سواء كان ذلك ما ينتفع به في الدنياء آو ما ينتفع 
به في الآخرة؛ لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجرء لكن الذي ينتفع به في 
الآخرة أكثر أجرّاء فإذا خلف الإنسان علومًا شرعية» وانتفع الناس بها بعد 
موته فهذا عمل لا ينقطع» وإذا خلف علومًا دنيوية ينتفع الناس بها؛ كعلم 
الخياطة مثلاء وعلم البناء وما أشبه ذلك فإنه - أيصًا - له أجره؛ كا لو زرع 
الإنسان زرعًاء أو غرس غرسًا وانتفع الناس به؛ بأن أكلوا من ثمره فإنه يؤجر 
عليه» كذلك - أيضًا - إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي» الذي ينفع الناس» فإنه يؤجر 
عليه» لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينهم. 

آما إذا کان علا آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه؛ كا لو علّم الناس 
علومًا من الألعاب المحرمة»ء أو المعازف المحرمة فإن ذلك يكون وزرا عليه ما 
دام الناس يأخذون به. 

قوله: «أو وَلَدٍ صَالَّح يَذْعُو لَه قوله: «ولدِ صالح» هل هو شرط» أو هو 
لبيان الواقع؟ 


قال بعض العلماء: إنه شرط؛ لأن غير الصالح لا تستجاب له دعوة» فلا 
ينتفع به والده. 

وقيل: إنه لبيان الواقع؛ لأن الغالب: أنه لا يدعو للأب إلا الصالح» 
سواء استجيب له أو ما استجيب» وغير الصالح ربا يستجاب له» وهذا هو 
الأقرب؛ أن هذا القيد لبيان الواقع؛ لأن غير الصالح ينسى والده» لكن 
الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له. 

وقوله: «أو وَلَدٍا؛ يشمل: الذكر والأنشى؛ لأن الولد فى اللغة العربية 
یشمل الجنسین جیعًا؛ کا قال الله تعالی: « بوصیک اله ف أو کر ڪڪ لار نل 
حط النشيين # [النساء:١١].‏ 

وقوله: «يَذعو له»؛ أي: يسأل الله له المغفرة» الرحةء الجنةء وما أشبه 
ذلك فإن هذا من العمل؛ لأنه إذا دعا له با لمغفرة» واستجاب الله دعاءه انتفع 
الوالد بغفران الذنوب» وهذا من العمل» والشاهد من هذا الحديث: قوله كية: 
صَدَقَةَ جَاريَة»؛ لأن الوقف صدقة جاريةء فيكون الواقف منتفعًا بوقفه بعد 
موته. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ الحث على العمل الصالح» والمبادرة به؛ لقوله: «إِذا مات آَلإنْسَانُ 
إنقَطَعَ عَنه عَمَله٠»‏ والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت» فإذا كان لا يدري متى 
يفجأه الموت» وقد علم: أنه إذا مات انقطع عمله أوجب له ذلك: كثرة العمل 
الصالح» والميادرة به» وعدم الكسل والتهاون. 

۲- فضيلة الصدقة الجارية؛ لقوله: «صَدَقَةَ جَاريَة. 


پش ۲ gna, ere‏ 
انتفعوا بروایتهم i‏ بتفقههم تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة» 
والصدقات الجارية تندثر وتزول» انظر -مثلا - إلى صدقة عمر -رضى الله عنه- 
التي تصدق بها في خيبر» آين هي؟ ذهبت» تلفت» انظر إلى علم أبي هريرة-رضي 
الله عنه تجده باقيّاء وكذلك علم عمر - رضي الله عنه -فی) رواه عن النبي ڪيا 
وفي) قاله تفقهاء إن العلم أعظم نفعًاء وأكثر وأعم من الصدقة الجارية. 

٤‏ - إثبات مشر وعية الوقف. وآن الوقف ليس من الأمور البدعية؛ بل هو 
من الأمور المشروعة؛ لأنه داخحل في قوله: «صَدَقَةَ جَاريَة». 

-٥‏ الحث على نشر العلم» وآنه ينبغي لطالب العلم أن د ينتهز الفرص» 
ولا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه؛ ا 
بالعلم» وكلما كثر الانتفاع كثر الأجر والثواب» فينبغي لك أن تنشر العلم. 

- آنه لا يشترط أن يكون العلم كثبرًا واسعًا؛ لأن كلمة «علم» نكرة؛ 
والنكرة تدل على: الإطلاق» فهو علم بلا قيدء في علم ينتفع به فإنه ينفعك 
بد موتك حص الو علمت التامن نة من السئن الرواتثبة أو بسية عا يفعل 
أو يقال في الصلاةء وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريًاء فكل 
علم ينتفع به ولو قل فإنه یکتب للإنسان بعد موته. 

وهل نقول: لو أن الإنسان وقف شيئًا على طباعة كتب العلم» فهل يدخل 
في الصدقة الجاريةء أو في العلم الذي ينتفع بهء أو في الاثنين؟ 


نقول: في الاثنين؛ لأنه صدقة جارية» وعلم ينتفع به؛ لأن اللإعانة على 
العلم ها آجر العلم. 

۷- آنه ينبغي لاإنسان إن لم نقل بجب: أن يعتني بتربية أولاده على 
الصلاح؛ لقوله: «أَو وَلَدِ صَالح»؛ ومعلوم: أن التربية هما ثر كبير في إصلاح 
الأولادء وأنت إذا اتقيت الله - تعالى - فيهم بالتوجيه والأدب اتقوا الله فيك» 
وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشكوا أن بمهملوا حق الله فيك» جزاءً وفاقًا. 


۸- إن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ يعنى: أن تدعو له 
OE ISR ege E‏ 
أو أن تحج عنه» ارا س جه فالدعاء أفضل» ووجه ذلك: أن لنب ل قال 
وهو يتحدث عن العمل: أو وَلَدٍ صَالَح يَذْعُو له ولم يقل: أو ولد صالح يصلي 
له» أو يتصدق عنه» أو يصوم عنه وما أشبه ذلك؛ وهمذا لم يكن من عهد السلف 
أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات» وإنا حصل هذا في الأزمنة المتأخرة. 

فلو سألنا سائل: ما تقولون: أي أفضل؛ أن أصوم يومًا لأب ميت» أو أن 
أدعو له؟ 

قلنا: أن تدعو له» اعتمر لنفسك» وادع الله له في الطواف» في السعي» 
وهذا هو الأحسن» وأنت - آيصًا - سوف تحتاج للعمل» سيمر بك الذي مَرّ 
على أبيك» فلا تورّع عملك على فلان وفلان» اجعل العمل لك» وهؤلاء ادع 
الله هم. 

۹- أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير؛ لأن النبي باي قيد ذلك: 
بالولد الصالح» فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير» وهذا هو الغالب؛ 


فالغالب: أن الولد غير الصالح يكون نَكَذًا على أبيه» وعلى أهله» ولكن مع ذلك 
ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولذا غير صالح: أن حرص على إصلاحه» وأن 
يلح على الله - تعالى - بالدعاء في أن يصلحه» وأن لا يبس من روح الله» فكثيرًا ما 
يصلح الولد بعد أن کان فاسدًاء لا يقول: آنا عجزت» وهذا ما يصلحه الله» هذا 
لا مجوز؛ لأنك لاتدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقا. 
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ھی لیک تاي فبا َمَالّ: ا ر ول نوا HTT‏ 


أب مالا مو َس عِنري ين قال : إن : شت حَبَضتَ أضكَها. وَقَصدَفتَ 
م قالَ: فَصدّقَ با عمَر ES‏ وىة ولا ا 


َصَدَقَ با في اَلفقَرَاي وف ا و الرقاب» وني سیل الله وابن السّبيل» 
والقفي لا جُتاح على من لبها أن بأل نها اروف وَبُطِْمَ صِيمًا» عي 


مَُمَولِ مال مُفىّ عَلَنْه» وَّاللفظ | شیہ. 
وني روات لِلبْحَاريً: «َصَدَق بأضلِهِء لا باع ولا يُوهَبُ ولَكن ينف 
() 
ر 2 
الشرح 
قوله: «أَصَابَ عم ت بخيرَ؛ حير هي.٠‏ فلاع» وحصول» ومزارع 
لليهود» تبعد عن المدينة نحو مئة ميل في الشمال الغربي» فتحها النبي ع 


وفسم 


)١(‏ ا جه الببخاري: کتاب الشروط› باب الشروط ف الوقف» رفم 4(TVTV)‏ ومسدم: کتاب 
الوصية» باب الوقف» رقم .)١١۳۲(‏ 
(۲) آخر جه البخاري: کتاب الوصایاء باب قول الله تعالی: #وابلواالیّ...4» رقم .)۲۷۹٤(‏ 


منها ما قسم على الصحابة» وأصاب عمر أرصا منهاء فلا أصابا أتى النبي بلا 
يستأمره فيها؛ يعني :يآخذ مره ومشورته فیهاء فقال: يار سول آله! إئي أَصَبْتُ 
رصا بحَْر ایب مالا ئ خر ی تيي به «امبت» بسي حصلت 


على أرض 


وقوله.: «[ ا ماا؛ المال: اسم لكل ما يتمول؛ من أعيان» ومنافع» 
وحقوف» E‏ آعيان؛ مثل: الدور والأراضى. والمنافع؛ کمنافع الأاشياء التي 
استاج رهاء فان الإنسان إذا استاج بيا أو استأجر سيارة يملك منافعها أو 

حقوق؛ كح الشفعة مثلاء فا مال شامل هذا كله. 
وقوله: «قط» ظرف ف اا غي وم ويي عل الام ي عل نیرت وداي 
غالبا بعد النفي» فيقال: اما قار ايب قالاق هر اقش 
عنډې منه)» «أنفس)؛ , بی اغلاز امه الال الق ی المال الذي يكون 
ی ویو ب ی مشيرًا عليه: إن شئتَ 
حبست اصلها؛» ویقال: حبُست» ولم یقل: : حبس أصلها؛ ثلا یظن عبر - - رضي 
الله عنه - أن هذا على سبيل الوجوب؛ بل قال له: «إِنْ شِفْتَ حَبَسْت أَصلَها»؛ 
يعني. وففته» «وَنَصَدَقَّتَ اء آی: بشمرها؛ کا جاء في رواية أخری'؛ لأّنه 
لايمكن أن يكون المراد: تصدقت بالأصل؛ لأن قوله: «حَبَْتَ أَصلَها» 
لا يتطابق مع قوله: «لَّصَدَفْتَ»؛ لأن التصدق يناف الحبس» أو التحبيس. 

قال: (فَصَدقَ با ع عمَرا؛ آي: تصدق بالثمر› «عَْر أنه لا باع أَضلهَاء ولا 
ت ا ق لأن هذا هو معنى الحبس؛ لا يباع الأصل» ولا يوهب» 
ولا يورث» والفرق بين البيع واهبة ظاهر؛ فالبيع عقد معاوضة؛ يعني ااك 


(۱) آخرجها البيهقى في الكبرى /٦(‏ رقم rE‏ ۰ 


تعطى الشىء وتأخذ بدله؛ مثل أن أقول: بعت عليك هذه السيارة بعشرة 
آلاف» اما اهبة فهي عقد تبرع؛ بمعنى: أن تبذل المال ولا تأخذ عو صا عنه. 


وقوله: ولا بُورّٹ»؛ يعني: الأصل لا يورث؛ والاأرث: انتقال التركة 
من الميت إلى من يرثه؛ وعلى هذا: فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذى 
یرنه من بعده ورنته. 

قوله: «قََصدَقَ ما في َلفَقَرَاء؛ هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر 
رهئ هغه ب فقصدق بها ف الفقراءء ويدخل في عدا المساكين؛ وف: الذين 
لا نون الكفاية» وكذلك يدخل فيه الغارمون؛ وهم: الذين لا مجدون ما 
يوفون به دیونېم. 

قوله: وني القَربّی»؛ اختلف شراح الحديث ف المراد بالقربى؛ فقيل: 
المراد: قربى رسول الله َء وقيل: المراد: قربى عمر - رضي الله عنه-» وهذاهو 
الصحيح. 

قوله: و الرقاب»؛ يعني: السك دشترون من مغلة هذا الوقف 
ویعتقول» اوعد اتون والعبد المكاتب هو: الذي اشترى نفسه من سيده 
بثمن مؤجل؛ فهنا: نعطيهم من حى الرقاب معونة ما يوفون به دين کتابتهم؛ 
إذا: الرقاب يشمل: العبيد والمكاتبين» ويدخل في ذلك أيصًا: فك الأسرى 
المسلمين من الكفار؛ فلو أن الكفار أسروا أحدًا من المسلمين» وأعطيناهم من 
هذا المال الذي تصدق به عمر لكان ذلك صحيحًا؛ كا نعطيهم من الزكاة. 

قوله: «وَفي سبيل الله»؛ المراد بسبيل الله: الجهاد في سبيل الله؛ سواء عطي 
الجاعتين أو شرف في السلانم وار كوب. 


قوله: «وابن آلسّبيل»؛ وهو: المسافر الذي انقطع به السقر ولو کان غا 
في بلده؛ مثال ذلك: رجل من آهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج» ونفدت 
نفقته» وهو غني في بلده» واحتاج إلى نفقة توصله إلى | لمنطقة الشرقية» فهذا من 
أيناء السبيل» فنعطيه حتى من الزكاة؛ لأآنه الآن حتاج. 

قوله: «وَالضيْفا؛ يعني: الذي ينزل يفا غلى مر وعلى آل عمر فإنه 
يستحق من هذا الوقف» فصارت المصارف التى وجه عمر وقفه إليها ستة» 
اختارها - رض الله عنه » ولم بجعل الوقف على آولاده» آو في ذريته فيحصره 
فیهم» ویکون کأنه م بخرجه عن الورثة؛ بل جعله عامًا ي كل ما يقرب إلى الله. 

ثم قال: «آا جُتاح عل مَنْ وَلِيَا أن يكل ينها بالَعرُوف»» «لا جناح»؛ 
يعني: لا إئم ولا حرج» «عَلى مَنْ وَليََا؛ أي: وَل الأرص التي تصدق بہاء 
وحبس أصلها. 

وقوله: «عَلى مَنْ وَلِيّهّا“ هنا لم يبن في هذه الرواية من الذي جعله عمر 
وليّا عليهاء لكنه بيّن في رواية أخرى: أنه جعل الولى عليها ابنته حفصة» وذوي 
الرأي من هله . 

وقوله: «أَن يَأكُلَ ينها بالَعْرُوف»؛ أي: يأكل من الثمرة» أما الأرض فهى 
واقفة» لا يمكن آن تباع. 

وقوله: «بالمعُرُوف»؛ أي: بها جرى به العرف. 

ولكن هل المراد: بها جرى به العرف من نفقةء أو با جرى به العرف من 
أجرة؟ 


(۱) آخر جه أبو داود: كتاب الوصایاء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» رقم (۲۸۷۸). 


الجواب: اخحتلف في ذلك شراح الحدیث: 
فقيل: المراد: با جرى به العرف من أجرة. 


وقيل: المراد: با جرى به العرف من نفقة» والقولان نختلفان. 

فإذا قلنا: با جرى به العرف من النفقة» فإنه يأكل مقدار نفقته» ولو 
زادت على أجرته؛ فلو فرضنا: أنه لو استؤجر ناظر على هذا الوقف بمئة درهم 
في الشهرء ولكن النفقة لا يكفيه إلا مئتان صارت النفقة أكثر. 

فإذا قلنا: المراد بالمعروف؛ آي: بالأجرة المعروفة» قلنا: لا تأخذ أكثر من 
مئة درهم» وإذا قلنا: المراد: النفقة بالمعروف» قلنا: لك أن تأخذ مئتي درهم» 
وبالعكس؛ لو كانت الأجرة مئتين والنفقة مئة انعكست الأحكام» فنقول: إذا 
قلنا: بأن المراد بالمعروف: الأجرة» فله أن يأخذ مئتين» وإذا قلنا: الإنفاق فلا 
يأخذ إلا مئة. 

والأقرب أن نقول: إن كان فقبرًا فيأخذ المعروف من النفقة» وإن كان غنيًا 
فإنه يأخذ المعروف من الأجرة؛ لأنه ليس له حاجة في الزائدء وهذا عمل أجرته 
معروفةء كل شهر بمثة مثلاء فلا يأخذ أكثر من مئة. 

قوله: ريطي صديقًا»؛ يعني: ولا حرج عليه أن يطعم ضندیقًا؛ ای 
للوي؛ فمثلا: لو کان له صدیق يخرج معه في آخر کل نہار» وفي البستان عنب 
وتين» وجلس معه» فهل نقول: إنك نت أا الولي تأكل بالمعروف» وصديقك 
الذي معك لا يأکل؟ عمر - رضى الله عنه - يقول: «لا بأس أن يطعم صديقاء 
لكن غير متمول مالا؛ يعني: لا يأكل بقصد: التمول من الأصل؛ بمعنى: أنه 
لا يبيع شيئًا منها؛ من أجل: أن يتموله» وكذلك لا يطعم الصديق؛ من أجل 


التمول» وكيف ذلك؟ يقيد عليه بحساب» إذا أطعمه كيلو - مثلا - من العنب 
يده علیه؛ ففي هذه الحال: یکون متمولًاء وهو اشترط: أن لا یکون متمولًا 
مالا. 


قوله: «وَني رِوَاية لِلُځاري: «َصَدَق بأضلِهِء لا باع ولا يُوهَبُ وَلَكِنْ 
فق مره «تصدق بأصلها»؛ أي: أصل الأرض؛ويشمل: ما فيها من: 
الأشجار» والنخيل وغيرهاء يقول: لا باع وَلايُومَبٌ» هذا من كلام الرسول 
ي فهو إذا ليس من كلام وشرط عمر - رضي الله عنه -. 

فقوله: «لا بَبَاعٌ؛ البيع هو: المعاوضة؛ يعني: لا يبدل بغيره على سبيل 
البيع. 

وقوله: «ولا بوهَبٌ»؛ وهو: إعطاؤه ترعَا بدون مقابل› «وَلَكِنْ فق 
مرها وإذا افق الثمر فإن المنقَق فيه يتصرف فيه كا شاء؛ لأنه ملكه» فالثمر إِذا 
يمْلك» يباع ويوهب» ولكن الأصل لا يباع ولا يوهب» يبقى ثابتًا عبّسّا. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ فى الحديث دليل على: أن خيبر ملكها المسلمون؛ وجه ذلك: آن إثبات 
الوقفيه دليل على: ثبوت أصل الملك؛ لأنه لا يمكن أن يوقف أحد شيا 
لا تملکه 

۲- استشارة أهل العلم والفضل فيا يقوم به الإنسان من تصرف؛ لأن 
عمر استشار النبى كَل وهذا مقيد: في إذا خفى على اللإنسان كيف يتصرف أما 
افا اق وجه الصر اني مخلر كا وجه عة معلا فاو خا الاو اة 
لأن الاستشارة للخلق كالاستخارة للخالق -عز وجل » والاستخارة لا تكون 


إلا في الأمر الذي ينبهم على المرءء ولا يدري ما عاقبته» ولا مصلحته؛ وههذا كان 
الرسول ية لا يستخير الله في كل شىء» ولكن إذا انبهم الأمر عليك فال حأ إلى الله 
-تعالى -بالاستخارة» واستعن باخوانك بالا ستشارة 


لكن هلل تقدم الاستشارة على الاستخارة» أو بالعكس؟ 

الجواب: من العلماء من قال: استخر ثم استشر؛ من أجل: أن تكون 
الاستشارة إذا أشير عليك برآي صار هذا دليلا على: أن الله تعالى - اختار لك 
هذا الرأي. 

ومنهم من قال: ابداً بالاستشارة. 

ولكن الصحيح: أنك تبدأً بالاستخارة أولا؛ لأنه إذا التبس الأمر عليك» 
وأنت صاحب الشأن فإن غيرك قد يكون مثلك» ولأن النبي يي أمر 
باللاستخارة إذا هم اللإنسان بالأمر» وأشكل عليه" ول يأمر بالاستشارة. 

۳- فضيلة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -؛ حيث إنه لحأ إلى الرسول 
ا بالاستشارة› 2 آنه من أثقب الناس رايا وأصحهم فھځًا» حی قال 
الرسول ب: إن يكن فيكم محدثون - يعني: ملهمون - فعمرا"» وکان 
مشهورًا- رضي الله عنه - بإصابة الصواب» ومع ذلك رجع إلى النبي كية. 

٤‏ - اتهام الرآي؛ أي: أن الإإنسان لا يعجب برأيه؛ بل يتهم رأيه» وهذا هو 
الذي أمر به عمر - رضى الله عنه ؛ قال: «أيا الناس: اتهموا الرأي»» ثم 
استشهد لذلك: با جرى منه في صلح الحديبية؛ حيث عارض النبي بيو في 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی» رقم .)١٠١۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر رضی الله عنه» رقم (۳۹۸۹)؛ 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضى الله عنه» رقم (TT A۸)‏ 


الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار؛ لأن عمر في صلح الحديبية تأثر 

من الشروط وناظر الرسول ية وناقشه؛ قال: فَأَتَيْتُ بي الله هة فَقَلتُ: 
الست تي الله حَقا؟ قال: «ي»» قُلت: ألستاعَل الى وعَدونّا على البَاطِل؟ 
قال : ل قَلتٌ: فلم نُعْطى الدنيَةَ في دِينتا إذا؟»» لاذا نقول: من جاء منكم 
مسلا رددناه إليكم» ومن جاءكم منا فلا تردوه علينا؟! وهذا فيه غضاضة في 
ظاهره» فقال الرسول يية: «أما من جاءنا منهم مسلا ورددناه فإن الله سيجعل 
له فرجًا وخرجًاء وآما من ذهب منا إليهم فهو الذي اختار لنفسه هذا». 

ثم قال له: اي سول اف ولت اق يه وهو َاصِري» قلتٌ: او 


e 


نْب حدمتا: آنا سأ البَيْتَ ا ال: ق برك اتاتب العَام؟» 
قالّ: قلتٌ: لا قَالّ: ك ايه و وف بو» قال: اتيت ابا بر فَقلتُ: يا أب 
بر اس مدا بي لله حما؟ قَالّ. ل لب لتا عل اح وَعَدو ۴ 
لباطِل؟ قال: بء قَلتٌ: فلم عطي الدنيةَ ني ينت إدًا؟ قال: أي الوَجُل: ا 
سول لله یاف واي يوي رب وهو َاصِره قَاسَمْيىڭ بِعَرزي فواله إِنهٌ ع 
امحیء قلتٌ: َس كاد دقا: آنا شاق اليف طوف به؟ قال : بل» اا 
َك تأيه العَام؟ قَلتٌ: لا قَالّ: قنك ايه وَمْطْوفٌ بو فکان چرات ابو یکر 
- رض الله عنه - كجواب النبي َة سواءَ بسواء» وكان عمر. عند المناقشة يرى: 
أن راه أصوب» ولكن كان ما سلكه النبى ية هو الصواب. 

فا لمهم: أن اللإنسان ينبغي له أن يتهم رأيه» فمهم| كان من الذكاء والفطنة 
اوو اف 


e 


pk 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط رقم .)۲۷۳٤(‏ 


0 - في الحديث أيضا: منقبة لغمر - رضي الله عنه ؛ حيث حيث اختار آن بخرج 
أنفس ماله لله - عز وجل -؛ لقوله: «ّ أصِبْ مالا قط هُوَ أنْمَس عِنْدي ينه 
وهكذا كانت عادة الصحابة - رضي الله عنهم -: إذا رأوا امال الذي يعجبهم 
تصدقوا به» ويتأولون قول الله - عز وجل -: أن الوا أل حى ْوأ َا 
حور € [آل عمران:۹۲]» وأبو طلحة - رضي الله عنه- لا تزلت هذه الآية كان له 
بستان قريب من مسجد النبي ڪي وکان فی ماء طْيّب عذب» يأتيه الرسول 


ية ويشرب منه» ولا نزلت هذه الآية وإذا أحب ماله إليه هذا البستان بيرحاءء» 
فجاء إلى النبى َل فقال: يا رسول الله: إن الله - تعالى - قال: أن تاوا حى 
فقوا وا َب € زآل عمران:۹۲)» وإن أحب مالي إل بيرحاء وإني أخرجه 
صدقة لله ولرسوله» قال النبي كاة: ای اا ال رای ذاك مال رابح»؛ 
آُی: هذاهى الرت فليس الريخ أن تنمي مالك الزارئك» ثم فال: «أرى أن 
تجعلها في الأقربين!» فأنفقها أبو طلحة في قرابته وبني عمه - رضي الله عنه ٠"‏ 
وهکذا عمر - رضی لل عت كان مدا الال اش ماله عنده» ومع ذلك 
استشار النبي بيه أين يضعه. 

-٦‏ آنه جوز للإنسان آن تتعلق نفسه بشیء من ماله؛ لآن «أنقَّس٠؛‏ يعني: 
اطبب واغل» وهو مأحوذ من الشس؟ لأن النفشش تعلق به فإذا تعلقت 
نفسك بالمال فهذا من طبيعة الإنسان» ولولا طبيعة الإنسان» وتعلق نفسه بال مال 
ما كان للإنفاق فائدة؛ لأن فاا ایس پنحوب أمر سهل» لكن الحقيقة: أن 
لحك هو: أن تنفق شيا عبوبًا لك› فح قحب الإنسان للمال أمر طبيعي لا يلام 


(1) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (١١٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» رقم 
)4۸( 


عليه» وإذا دى ما آوجب الله عليه فيه فقد سلم منه. 


۷- حسن تعبير الرسول َية؛ لأن عمر جاء يستأمر النبي َيه ماذا يفعل 
اء فلو أن الرسول َة تابعه على تعبيره؛ وقال: افعل كذا لكان ذلك على سبيل 
الوجوب» لكنه حرج من ذلك بقوله: «إِنْ شِفْتَ حبست أَصلَها؛ لئلا يلتزم 
عمر با لا يلزمه من آمر النبي صلى الله عليه وسلم. 

۸- ثبوت هذا النوع من التصرف؛ وهو: ا وتسبيل المنفعة» 
ويسمى عند العلماء: الوقف؛ لأن هذا تصرف غريب؛ فالعادة: أن الإإنسان إذا 
تصرف في الشىء فإنه يخرجه من ملكه نهائيّاء لكن هذا لم يخرج من الملك على 
سبيل الإطلاق؛ بل خرج خروجًا مقيدّاء أصله ثابت» ولكن ثمرته غير ثابتة» 
یستغلها من هې له استغلالا کاملاء ویملکها ملگا مطلقًا. 

۹- جواز محبیس الإنسان ماله وإن م يملك سواه؛ يعني: جوز للإنسان 
أن يرقف جيع أملاكه؛ لأن النبي ية لم يستفصل» لم يقل لعمر: هل لك مال 
غیره؟ فلا ۾ يستفصل عَلم: أن الحكم عام» ومن القواعد المقررة في الأصول: 
أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال. 

ولكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان اللإنسان في مرض الوت المخوف فإنه 
لا يملك أكثر من الثلث؛ ودليل ذلك: أن سعد ابن آي وقاص -رضى الله عنه- 
لا استأذن النبي ية أن يتصدق بثلثي ماله منعه» فقال: بالشطر؟ فته فقال: 
بالثلث؟ فقال: «الثلث» والثلث كثبر؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خبر من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس“"؛ فهذا دليل على: أن الإنسان المريض مرض 


(۱) خر جه النخارى: كتات الخازى» بات حجة الوداع رقم 4)٤5۹(‏ ومتيلم: كتات الوضية 
خر ي كتاب ي» باب داع» رقم 
باب الوصية بالثلث» رقم .)١١۲۸(‏ 


الموت المخوف لايملك أكثر من 


-٠‏ الإإشارة إلى: أن الوقف مبني على البر؛ يؤخذ ذلك: من قوله: 
«فَتَصَدَقَ؛ والصدقة: بذل المال؛ تقربًا إلى الله -عز وجل ؛ وعلى هذا: فلو وقف 
على جهة إثم فإن الوقف يقع باطلاء فلو وقف بيته لأصحاب الأغاني والمعازف 
فالوقف باطل؛ لأنه ليس على جهة بر؛ بل على جهة محرمة» ولو وقف بيته على 
الأغنياء م يصح؛ لأن الأغنياء ليسوا أهلا للصدقةء ولو وقفه على القرابة وفيهم 
أغنياء صح؛ لأن صلة القرابة بر وعبادة» ولو وقف هذا الماء على المارّين بالشارع 
صح» مع أنه يمر في الشارع أناس كفار ويشربون منه» لكن لا يضر؛ لأغہم يأتون 
تبعًّا؛ ولهذا لو وقف على أهل الذمة فقط ما صح؛ لأن آهل الذمة كفار. 

المهم: أن نأخذ من هذا الحديث: أن أصل الوقف مبني على البر؛ على: أن 
يكون طاعة لله فإذا كان على إثم» أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يصح؛ 
إلا إذا كان على مُعيّن فإنه يصح في) هو على بر» وفي] ليس على بر ولا إثم؛ فلو 
وقف على زيد وهو غني فهذا صحيح؛ لأآنه ليس على جهة عامة. 

-١‏ أن الوقف لا يباع؛ لقوله: «لا يبَاعٌ٠ء‏ فلا جوز بيع الوقف؛ ولأننا لو 
أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحبيس؛ ومعنى التحبيس: حبسه؛ بأن لا يتصرف 
فیه» فلا جوز بیعه. 

لكن هلل تجوز المناقلة به؛ بمعنى: أنه لو وقف بيتّا فهل جوز أن يناقل به« 
REP‏ 

نقول: الواقع لا بجوز؛ لأن المبادلة أو المناقلة بيع؛ فالبيع: مبادلة مال بمال» 
ذا کی بل ها آل رقت ست انر قات ل ويح ولو قان هر الراقب 


فلو أنه آوقف بستانه الشرقي» ثم بدا له أن ينقل الوقف إلى البستان الغربي» 
فهذا لا جوز؛ لأنه معاوضة»ء وإن كان هو نفسه الذي يعاوض» لكن ما دام 
أخرجه لله - تعالى - فإنه لا يرجع فيه؛ إلا إذا دعت الضرورة لبيعه؛ مثل: أن 
تتعطل منافعه؛ كمسجد بناه لله» وانتقل آهل الحي أو أهل البلدة كلهم؛ فهنا: 
بيعه جائز للضرورة؛ لأن منافعه تعطلت» وكذلك لو وقّف بنا واندم البيت» 
ولیس له ما يعمره به ففي هذه الحال: يجوز أن يبيعه للضرورة؛ لأن منافعه 
المقصودة بالوقف تعطلت» فاذا يصنع؟! 


واختلف أهل العلم؛ هل تجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة؛ سک ان 
ينقله لا هو أصلح وأنفع؟ 

من أهل العلم: من أجاز ذلك. 

ومنهم: من منع ذلك فمن منع ذلك قال: إن حديث عمر - رضي الله 
عنه - يقول: لا ببَاعٌ» وليس فيه استشناء؛ ولأننا لو أجزنا المناقلة للمصلحة 
لحصل في ذلك تلاعب من ناظري الأوقاف؛ إذ كل واحد يتراءی له: أن 
اللصلحة في نقله ينقله» فتمنع المناقلة سدًا للباب؛ كا فعل مالك - رحه الله - 
حينم استأذنه الرشيد؛ الخليفة العباسي المعروف» استأذنه أن يدم الكعبةه 
ويردها على قواعد إبراهيم» فقال له: لا تفعل» لا تجعل بيت الله لعبة للملوك. 
كلا جاء ملك من الملوك قال: أغيّر فيه» مع أن المصلحة في يبدو: أن يعاد إلى 
فواعد إبراهيم. 

أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا: بأدلة عامة» وأدلة خاصة تصح 
أن يقاس عليها. 


أما الأدلة العامة فقالوا: إن الشارع ينظر دات إلى المصلحة» فم) كان أصلح فإن 
الشارع لا يمنع منه؛ لأن أصل الشريعة كلها مبني على: تحصيل المصالح» وتقليل 
المغاسد» فإذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإإطار العام للشريعة. 


أما الدليل الخاص؛ فهو: ما ثبت في الصحيح"؛ في قصة الرجل الذي 
جاء إلى رسول الله ية وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس» فقال: صل ههنا»» فأعاد عليه» فقال: صل ههنا»» فأعاد عليه 
الغالغةء فقال له: «شأنك إذا»» وهذا لا شك أنه تغيبر للنذر» لكنه تحويل له من 
مفضول إلى أفضل» قالوا: فإذا جاز تحويل النذر من المفضول إلى الأفضل 
فالوقف مثله؛ لأن الوقف: التزام من الإنسان بن يصرف المال إلى هذه الجهةء 
فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل» فكذلك تحويل الوقف» وهذا القول هو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله ى وجماعة من آهل العلم» وهو 
الصحيح» لكن بيجب أن يقيد هذا: بمراجعة القضاء؛ أي: المحاكم الشرعية؛ 
لئلا يتلاعب ناظر الأوقاف» فإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. 

۲ - أنه لا تجوز هبة الوقف؛ يعني: بذله تبرعًا بدون عوض؛ لقوله: «وَلا 
يُوكَبٌ)» حتى الواقف لا يجوز أن هبه ولو للموقوف عليه؛ لأنه لو وهبه 
للموقوف عليه لملك عينه» وجاز له أن يتصرف فيه. 

۳- أن المبة غير البيع؛ وجه ذلك: أنها عطفت على البيع؛ والأصل في 
العطف: المغايرة؛ أي: أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ والغرض من هذا: آننا 
إذا قلنا: إن الهبة ليست بيعًا فإنها لا توافق البيع في آحکامه» فیکون هما أحکام 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۰۲١٥٤٠)؛‏ وأبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر آن يصلي 


خاصة» فلو وهب اللإنسان شينًا بعد أذان الحمعة الثاني» وهو ممن تلزمه الحمعة 
فالمبة صحيحة» ولو وهب شيًا في المسجد فالبة صحيحة» ولو وهب شيتًا 


فالمهم: أننا إذا قلنا: إن الهبة غير البيع صارت مفارقة له في أحكامه» وهو 
كذلك. 

٤‏ - حسن اختيار عمر - رضى الله عنه فى تصريف الوقف؛ حيث وقفه 
على جهات ينتفع به المسلمون عمومًا؛ الفقراءء القربى» الرقاب» سبيل الله» ابن 
السبيل» الضيف» وإذا قارنا بين وقف عمر وأوقاف الناس اليوم تبين الفرق 
العظيم؛ فأوقاف الناس اليوم بخصونها بالذرّية» ثم مع تخصيصهم إياها بالذرية 
أن تتقطع الأرحام بينهم» ومحصل الشحناء والعداوة» کا هو واقع»› فإنه محصل 
بين بني العم في أوقاف جدهم - مثلا ‏ من: النزاعء والشحناء» والعداوة ما 
يوجب التقاطع بينهم» فرب| ينال الموقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من 
الإثم؛ لأنه هو السبب. 

وقد حكى لي بعض الناس: أن بني عَم له تخاصموا في وقف فمم» فقال 
أحدهم: لعنة الله على جد جعنا في هذا الوقف» أعوذ بالله؛ لأنه أحسً بشيء 
عجر آن بتعحمله؛ من : العداوة» والبغضاء» والخصومات»› لکن و قف عمر 
رضي الله عنه بعيد من هذا الذي يوجب النراع. 

-٥١‏ فضيلة الصرف في هذه الحهات» أما الفقراء فظاهر» والقربى كذلك 
ظاهر؛ لأن الصرف في القربى من باب صلة الرحم» وصلة الرحم من آفضل 


الأعال» حتى إن الله - سبحانه وتعالى - تكفل للرحم: أن يصل من وصلهاء 
ويقطع من قطعهاء وأما الرقاب فالفضل فيها ظاهر؛ لأن الشرع حث على العتق» 
ورعب فيه حتى إن من أغتق عبدًا من العبيد أعتق الله بكل عضو مته عضواهن 
النار'"» ممن أعتقهم» وهذا فضل عظيم» وما سبيل الله فظاهر» فا لجهاد في سبيل 
سبيل الله» وأما ابن السبيل فالصرف فيهم ظاهر؛ لأن ابن السبيل يكون منقطعًاء 
لیس معه شيء يوصله الل بلده» فهو في ضرورة إلى ما يوصله إلى بلده» وأما 
الضيف فالصرف فيه ظاهر أيضا؛ لأن الضيف مسافر نزل بك» يحتاج إلى عناية؛ 
وهذا قال النبي يلة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ٠"‏ وكثير 
من الناس قد خجل من أن يبقى في السوق» ومن مَرّ مد يده إليه وقال: أعطني› 
فإذا نزل الضيف على ناظر الوقف الذي أوقفه عمر كفاه المؤنة. 

والعلاء اختلفوا في: وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادى؛ 
هل تجب» أو لا تجب؟ 

فمن العلماء من قال: لا تجب؛ لأن الضيف غير مضطر. 

ومنهم من قال: بل حجب؛ وهو ظاهر النصوص. 

١‏ - أن الو قف لا مجرى فيه المراث؛ لأن الموقوف عليه يتلقى الوقف من 
الواقف» فإذا وقف شخص بيته على أولاده» وكانوا ثلاثة» ومات الرجل أو 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب العتق» باب في العتق وفضله»ء رقم »)۲١٠۷(‏ ومسلم: كتاب العتق» 

باب فضل العتق» رقم .)٠١١۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار رقم (۸٠٠٦)ء‏ 
ومسلم: كتاب اللإيمانء باب الحث على إكرام لجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» رقم .)٤۷(‏ 


بقي حيًاء فإن أولاده يستحقون هذا البيت أثلاثاء فإذا مات أحدهم عن أولاد 
فإن الولدين الباقيين يستحقان البيت أنضافاء فإذا مات أحدهما فإن البيت 
يستحقه الباقي وحده» أما ورثة الأول وورثة الثاني فلا ينتقل إليهم نصيب 
آبائها؛ لأن الوقف لا يورث» ولو قلنا: إنه يورث لكان الميت الأول إذا مات 
يستحق ورثته نصيبه» فيشاركون آخويه» وكذلك الثاني» ولكن الوقف لا 
يورث» ينتقل من الواقف رآسًا إلى الموقوف عليه. 


۷-- بعد نظر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -؛ حيث جعل الوقف 
مشاعًا بين هؤلاء الأصناف الستة. 1 

وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتبر المصرف جيعهم أو مجموعهم؛ يعني: 
هل المعتبر المجموع آو الجميع؛ والفرق: آن الجميع معناه: ننا نوزع الثمر على 
جميع الأصناف الستةء والمجموع: أن يكون المصرف هؤلاءء وإذا اقتصرنا على 
واحد جاز» فهل المراد: أن يصرف للجميع أو للمجموع؟ 

نقول: لا شك أنه إذا ل يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي؛ لأن 
الاشتراك هنا اشتراك تزاحم» فإذا قَدّر: أن الواقف ليس له قريب» أو لم يوجد 
ضيف» فإن نصيب هذا المفقود يكون للموجود بلا إشكال. 


لكن إذا وجد الحميع فهل يوزع الثمر بينهم أو یکتفی بواحد منهم؛ بناء 
کان أن الصرف يكون في المحموع لا في الجميع؟ 

نقول: هذا ينبني على الخلاف في أصناف الزكاة» المذكورين في قوله تعالى: 
فما ألصَدََت للْمُْمَراءِ والْسسكنِ والْمملينَ ليها وألمَولفة فلومهُمَ وف الراب 


اکن سے نس اق 


وألرمينَ وف سيل أله وأبْنٍ ألسَبيل€ [التوبة:٠٠]»‏ هؤلاء الأصناف الثانية 


اختلف أهل العلم؛ هل جب استیعاب ہم أو لا؟ 

فمنهم من قال: جب استيعامب.وأن الزكاة جرا إل ثاتية أسهب لكل 
واحد سھم» ثم منهم - أيضا من قال: إن ما ذكر بصيغة الجمع يجب أن يعطى 
جعّاء فنعطي من الفقراء ثلاثةء والمساكين ثلاثةء والعاملين عليها ثلاثة 
والمؤلفة قلوهم ثلاثةء وفي الرقاب ثلاثة» والغارمين ثلاثة» وفي سبيل الله ثلاثة 
أو واحدًا» يمكن أن نقول: هذه ما فيها جمع» وابن السبيل واحدًا» لكن 
الصحيح: أن آية الزكاة تصرف في المجموع؛ أي: أن هؤلاء الثانية جهة 
الاستحقاق» وأنه لا يجب توزيع الزكاة على الثانية؛ والدليل على ذلك: أن 
النبي ية حين بعث معاذا إلى اليمن قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في آموالهم» تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ٠‏ فاقتصر على صنف واحد 
فهل نقول: إن وقف عمر مثل ذلك؟ 

نقول: هذا هو الظاهرء والفقهاء - رحمهم الله - ذكروا في هذه المسألة: أنه 
إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي» وإن كان لا 
يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم؛ فهنا: لا يمكن 
حصر هؤلاء» فيجوز أن نقتصر على صنف واحد؛ إلا إذا علمنا: أن مراد 
الواقف: التوزيع على الجهات» فيجب اتباع ما أراده الواقف. 

۸- ثبوت أصل الولي في الوقف› ونه لا بد آن یکون له ول؛ لقوله: 
لا جَُاحَ عَلى مَنْ وَلِيَهّا» ولأنه لو م يوجد ولي للوقف لضاع وتلف» ولأنه لو 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كناب الزكاة» باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: «وَأَقِيمُوا أَلصَلَوةً واا 


لرکو ...€ رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
رقم (۱۹). 


م يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه» وصار لعبة للناس؛ إذّا: فلا بد للوقف من 
ولي يليه» ويسمى عند الفقهاء: ناظر الوقف» وولي الوصية يسمى: وصيًا 
والمأذون له بالتصرف في حال الحياة يسمى: وكيلاء والمأذون له من قبل الشرع 
يسمى: وليّاء هذه أربعة: الولي» والوصيء» والناظرء والوكيل؛ فالولي: من ولاه 
الشرع؛ كوي اليتيي» وولي المرأة في التكاح والوصى: من أوصي إليه بعد الموت؛ 
كشخص قال: يرق ثلثي في سبيل الله» والوصي عليه فلان» والناظر: من ِل 
اتان ارقت وال رل من تن لق اصرف ق سان اا جل قن 
لشخص: خذ هذا بعه لي» أو خذ هذه الدراهم فاشتر لي بها كذا وكذا. 

المهم: أن هذا الحديث فيه: الإإشارة إلى: أنه لا بد في الوقف من ولي» فمن 
الذي يليه؟ 

نقول: يليه من عينه الواقف» فإذا عبن الواقف شخصًا تعبّن» وليس 
لأحد أن يعترض عليه» وقد عين عمر - رضي الله عنه - على وقفه ابنته حفصة - 
رضي الله عنها ى ثم ذوي الرآي من أهلهاء فإن لم يعيّن ناظرًا فالناظر: الموقوف 
عليهم إن كانوا معينين محصورين؛ مثل: الذرية؛ إذا قال: وقف على أولادي» أو 
على ذريتي» فهؤلاء معيّنون حصورون» فيكونون هم النظراء؛ وعلى هذا: فإذا 
كان الموقوف عليهم عشرة يكون الناظرون عشرة؛ لأنهم حضورون» وإن كان 
الوقف على جهةء أو على قوم غير محصورين فالناظر: القاضي. 

مثال الذي على جهة: أن يقول: هذا وقف على المساجد. 

ومثال الذي على قوم لا بجحصرون: هذا الوقف على الفقراء فالناظر هنا: 
القاضي» فصار الناظر: ما عيّنه الواقف» فإن لم يعن فالموقوف عليهم إذا كانوا 


معينين محصورين» فإن لم يكن كذلك؛ بأن كان الوقف على جهة» أو على قوم 
غير حصورين فالناظر هو: ألقاضي. 

۹- أنه جوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا؛ لقوله: الا جُتَاحَ عل مَنْ 
ليها اَن يال مِنْها بالعُرُوفي». 

وهل جوز أن يشترط في الناظر شرطا؛ بأن يقول: لا بتولى وقفي هذا إلا 
طالب علم» أو لا بجوز؟ 

نقول: مجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطاء فإن لم يشترط له شرطًا 
فماذا نصنع إذا قال: الناظر فلان على الوقف» ولم جعل له شيئًا؛ يعني: لم يجعل 
له أجرة؛ لا أكلا بمعروف» ولا جز۶ا مشاعًا من الثمرة»ء ولا شيا مقدرّا في كل 
شهر» فهل للناظر آن يطلب شيئًا على نظره؟ 

الجواب: نعم» له أن يطلب» له أن يقول: أنا ما أنظر على هذا الوقف إلا 
بأجرة؛ إما: كل شهر بكذاء وإما: بثيءِ مشاع من الثمرة؛ كالربع» والخمس» 
والعشر وما أشبه ذلك» وإلا فالأكل؛ بأن قال: أنا فقير» فإذا فرّغت نفضسى للنظر 
في هذا الوقف فأنا أشترط: ا نق سه عل شی وال قا بای قات انی 
آفل اتر قالوا: ا تيك جوت ا اسیا مشا وآ اک سروف لن 
نعطيك شيكًاء فله أن يرفض النظر» ولكن في هذه الحال: إذا تخلى يجب أن يبلغ 
القاضی» لا يتركه هكذا؛ لأن مستحقي الوقف ربا يتلاعبون به إذا م یکن له 
ناظر. 

ففي هذه الحال: لا بد أن يبلغ القاضي؛ لأن القاضي له النظر العام على 
مصالح المسلمين. 


-٠‏ جواز الرجوع إلى العرف؛ لقوله: «بالمعُرُوف»» وهذا في الأمور 
ا لجائزة؛ كالنظرء والوكالة» وما أشبه ذلك لا شك في جوازه» لكن في الأمور 
اللازمة؛ كالإجارة التي تكون عقدا ملزمًا للطرفين فهل جوز أن يُرْجَّع فيها إلى 
العرف؟ 


الصحيح: الجواز؛ فإذا استأجر شخص» وقال: كم أجرتك؟ قال: أجرتي 
مثل الناس» فالصواب: أن هذا جائز» ولا باس به. 

هل يتعدى ذلك إلى المعاوضة في البيع؛ بمعنى: أن يقول البائع أو 
لمشتري: آخذه کا يبيع الناس» فهل جوز أو لا؟ 

الصحيح: آنه مجوز؛ لأن العرف مطرد» وأقزب إلى عدم الغبن» فبيع 
الملساومة قد يكون فيه غبن» لكن بيع العرف أقل غبتا من المساومة؛ لأن 
المساومة إذا قلت - مثلا - لصاحب الدكان: بع علّ هذا الكتاب» قال: سمه 
وأنا غرير» لا أعرف قيمة الكتاب» فقلت: بعشرة» وهو يساوي خسة 
بالمكتبات» ولكن أنا من أجل: أن الكتاب غال عندي» ولا أعرف قيمة الثمن 
قلت: بعشرة» قال: زود ما دخل علينا مهذا؛ يريد بذلك: آنه دخل علينا 
بأرخض يتأول!1 فقلت له بخمسة عقر ة قال: روما دل عليتا اذا 
قلت: بعشرين» فهذا غبن ولا شك» وحرام عليه هذا الشىءء لكن إذا قال: كم 
ترید تدفع؟ قلت: با يساوي ف الكاتب» سالا لكاتب الاس المكاتب 
العْمّد؛ لأن بعض المكاتب سعرها ماله قيمة؛ فهنا: لا شك أنه قل خطرًا في 
مسألة الغبن؛ وهمذا كان شيخ الإسلام - رحه الله - يرى: آنه يجوز أن يبيع 
الإنسان بالعرف؛ أي: أن يبيع كا يبيع الناس» وأن هذا لا بأس به» وذكر هذا 


أقر لا کثرة؛ منها: مهر المثلء وهو تابت شرعا؛ ومعناه: الرجوع ای ما 
يتعارفه الناس في مهر هذه المرأة» على كل حال: نحن نری: آنه جوز أن توكل 
أجرة الوقف إلى ما جرى به العرف. 


-١‏ جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف؛ فقال: «لا جُتَاحَ على مَنْ 
ليها أن اكل متها بالَعْرُوفِ وَبْطْعِمَ صَِيقًا»» وهنا فيه إبهام؛ لأن الأصدقاء 
و فن یکر ن سا الرجل عبوبًا عند الناس» وكل الناس أصدقاء له» 
ویون ر غر بوبه ولا جد صليقاء فنقول: حذا لا يضر؛ کا آن 
الضيف في هذا الحديث قد يكثر وقد يقل. 

١-الإاشارة‏ إلى حق الضيف على أهل البلد؛ ووجهه: أن عمر - رضي 
الله عنه - جعل للضيف حقا في هذا الوقف. ۰ 

۴۳- أنه لا يشترط فى الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلومًا؛ لأن النبي 
ية ل يقل لعمر: هل حدّدت؟ وكم مترًا هو؟ فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة 
لبيان مقداره بالأمتار» وههذا كانت مكاتب الأولين يقول: باع فلان على فلان بيته 
في الحي الفلاني» شهرته تغني عن تحديده» ويُصدق القضاة على هذاء ويعتبرونه 
بيغا صحيًا؛ لأنه مشهور» لكن لا تخر الناس» وكثر الباطل صار القضاة اليوم 
بحافظون عافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار بالأمتار» ولا شك أن هذا أضبط› 
وأقطع للنزاع؛ لأن هذه البيوت لو فرضنا: نها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم 
مع بعض» كل واحد يقول: أنت دخلت على أرضي» والثاني يقول: آنت دخلت 
على أرضي» فإذا كانت محددة بالجيرة والأمتار صارت عَرّرة» وصار هذا أسلم 
وأقطع للنزاع» فعمل القضاة اليوم لا شك أنه أضبط» وأبلغ في التحرير» وأقطع 


للنزاع» فلا حرج من العمل به» ولا يقال: إن هذا من باب التنطع؛ لأننا نقول: لا 
أحدث الناس آحدث الله علیهم» فکا تكونون يولى عليكم. 

-٤١‏ أن الموقوف لا يوهب؛ أي: أن الموقوف عليه لو أراد أن هب 
الوقف لشخص فإنه لا يملك هذا؛ لأن البة: التبرع بالعين ومنافعهاء والوقف 
لا يمكن أن يتبرع الإنسان بعينه؛ لأن المبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك 
الظلق الثن هو غي مرقرفة واا لا عرز اهفل ذلعة لى كان عه 
الإنسان كتاب موقوف على طلبة العلم» واستغنى عنه» وأراد أن بهبه لصديق 
له» وهو طالب علم نقول: إن هذا حرام» لا مجوز» لکن يتنازل عن حقه له» 
وهذا نقول: ليست هبة؛ لأنها لو كانت هبة لجاز للثاني أن يبيعه» ولورث عن 
الثاني» وكذلك لا يقفه عليه؛ لأن الوقف لا يكون إلا من مالك. 

-٥‏ ويتفرع على ما سبق: أن الوقف لا يصح إلا من مالك؛ فلو أن 
شخصًا قال: هذا البنت وقف في سبل ال ثم ذهب واشتراه من صاعيهء هل 
يون وققًا أو لا؟ لاء لأنه قبل الملك» والحديث يقول: «أصَاتَ عَمَرّ أَرْسّا 
بخَيَّّ؛ يعني: ملكهاء فلا وقف إلا بعد الملك. 

لو قال: إن ملكت هذا البيت فهو وقف» فملكه فهل يكون وققًا؟ 

نقول: أنه قد يقال: بالحواز؛ لأنه جوز شراء الأرض للتقرب ہا إلى الله 
فإذا علق التقرب ما إلى الله على ملكها كان ذلك جائزا؛ كا لو علق عتق العبد 
على شرائه؛ فقال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر» فهذا يصح عند اللإمام أحمد 
- ره الله ؛ قال: لأن العتق قربة؛ وبناء عليه نقول: ولأن الوقف قربة؛ فبناء 
على هذا: يصح 


لكن آكثر آهل العلم يقولون: لا يصح» حتى في العتق يقولون: إنه لا يصح؛ 
لن النبي َة قال: «لا عتق لابن آدم فی لأالاف ': وهو حين التعليق غر 
مالك له وإذا م يصح يي العتق مع قوته ونفوذه وسریانه لم يصح - أيصًا - في 
الوقف؛ إذن: فالعلاء السابقون اختلفوا على قولين: 


فمن صحخ تعليق اليتق بالملك فإنه يصحح تعليق الوقف بالملك» ومن 
لا فلاء والصحيح: آنه يصح إذا علقه؛ لكن بشرط: أن يكون هذا متقاربًا؛ 
بمعنی: أنه يقول هذا ویشتريه فورّاء أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه 
غرر على اللإنسان» ربا يكون إنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت 
ویوقفه» ثم يشتري بيا آخر فیوقفه» فتتغیر الحال» ففي هذه الحال: له آن بطل 
هذا التعليق» وإذا أبطل هذا التعليق فاشترى البيت لم يكن وقفا. 

-٩‏ أنه جوز للإتسان آن یتحدث عن آبیه باسمه؛ فیقول مثلا: قال 
فلان؛ پجني: أباه» ولا يقول: قال آبي؛ يؤخذ من: قول ابن عمر - رضي الله 
عنھم| - قأصات عَمَرّا» لكن هذه الفائدة مبنية على: أن قول الصحابي حجة إذا 
ل يخالفه دليل» أو صحابي آخر» آما إذا قلنا: بآن قول الصحابي ليس بحجة» 
وأن الحجة في قاله الله ورسوله كي أو أجمع عليه الناس فإنه لا تستفاد هذه 
الفائدة من هذا الحديث» ولكن هل للإنسان أن ينادي آباه باسمه؟ 

نقول: يمكن أن نرجع فيه إلى العرف؛ فيقال: إذا كان في ذلك غضاضة» 
وإهانة للأب فإنه لا جوز أما ذا م یکن فلا باس به أن يقول: يا فلان يا آبي» آو 
يا فلان فقط» لكن ما م يكن في هذا غضاضة على الأب أو إهانة له فيمنع. 


)١(‏ أخرجه أحد برقم (١٤1۷)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» رقم 
(۲۱۹۰)» والترمذي: كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم .)١١۸١(‏ 


۷- جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط استحقاقه؛ لقوله: 
«وّالضَيْفٍ»» ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيًا أم فقيرًا. 


۸- جواز تولية المرأة على الوقف؛ لأن الثابت: أن عمر - رضى الله عنه - 

۹- أنه ينبغى للواقف: أن يبين الشروط؛ حتى لا يكون الالتباس؛ لقوله: 
غر مَمَول»؛ إذ أن قوله: «وَبْطيَ صَدِيقًا) لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن 
يعطى حتى من عين الوقف» فل| قال: غير (اعر E‏ مُتَمَولٍ» دفع هذا الاحتمال. 
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رع 2 راق م ا 
۲ - - وَعَنْ اي هُرَبرَة - رَضِيّ اله عَنه اک ی 
على آلصدَقة. Mٍ‏ الدی وفيه: «وأمّا الد فقد احتبس أذرَاعَهُ ۾ وَأعْتَادَه 


سیل آنه مقي ع 
الشرح 

قوله: «بَعَت»؛ ر یحئی2 اوسا 

قوله: «على السك يعني: ولنّا على الصدقة؛ من أجل: أن يقبضهاء 
والصدقة هنا: الز كاةء وكان من عادة النبى كية: أنه يبعث السعاة على الصدقات 
ليقبضوها من أهلهاء فبعث عمر - رضى الله عنه - ذات سنة من السنوات على 
الصدقةء فلا رجع قيل: إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن 
حميل» وخالد بن الوليدء آما عبد الله بن جميل فقال الرسول مياه في حقه: «ما ينقم 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: وف الرقاب وألعَدرمين ...)€ رقم »)۱٤۹۸(‏ 
ومسلم: کتاب الزكاةء باب ف تقديم الزكاة ومنعهاء رقم AT)‏ (. 


ابن حمیل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله»» وهذا ذم عظيم هذا الرجل» لكنه َم تى 
بصيغة تشبه المدح» وهذا ما يعرف عند البلاغيين: بالذم الذي يكون با يشبه 
الدح» وهو أشد من الذم المطاق؛ فهو كقوله تعال: وتا وام إلى بُزينا 
باه آلعربز َد € [البروج:۸]» وهل كون اللإنسان فقيرًا فيغنيه الله» هل هذا عذر له 
في منع الصدقة» أم بعد له من العذر؟ أبعد له من العذر؛ ومذا قال: ما ينقم |؟ 
أي: ما ينكر من نعمة الله عليه إلا هذاء فهو تأكيد الذم بيا يشبه المدح. 


وأما العباس فقال: «هي عل ومثلها»» وقد سبق: أن الرسول ك تحمل 
صدقة العباس مضاعفة؛ لأن العباس رضى الله عنه كان من قرابته» وذكرنا: 
عن عمر - رضي الله عنه - فی هذا سنه ا ذا نی عن کیجم آله وقال: 
«إني هيت عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم كنظر الطير إلى اللحم» 
ولا أعلم أحدًا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة» . 

وأما خالد بن الوليد يقول: «فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله»» ولكن المؤلف ل يأتِ إلا بالشاهد, وإلا فقد قال الرسول مياة: دفأما 
خالد فإنکم تظلمون خالدًا»» ولم يقل: تظلمونه؛ تفخيًا له» وإعلاءً لهه 
فاللإظهار هنا في مقام اللإضمار من باب: التفخيم والتعظيم» والمبالغة في الماح 
والثناء؛ يعني: تظلمون خالدًاء ذلك الرجل الذي ليس أهلا لأن يظلم؛ لأنه 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. 

وقوله: افقد احتبس أذْرَاعَةُ وَأعََادهُ؛ الأدراع: جمع درع؛ وهي: الس 
الحرب؛ عبارة عن: قميص منسوج من حلقات الحديد» يلبسه المقاتل ليتقي 


(۱)انظر مضنف عبد الرزاق (۲۰۷۱۲)» وابن اب شيبة .)۳١۲۸۵(‏ 


بذلك السهام» وأما الأعتاد فهي: كل ما يعتد به في الحرب؛ من: سيف» ورمح» 
وقوس وغبر ذلك» احتبسها في سبيل الله؛ أي: جعلها حبيسة في سبيل الله 
للمجاهدين» وهذا محتمل وجهين: 


الوجه الأول: أنه - رضي الله عنه - جعل الزكاة في هذا الوجه؛ أي: فى 
سبیل الله» فلم یمنعها بخلا آو شًاء أو استكبارًاء وإنا أداهاء لكن جعلها في 
سبیل اللّه. 

الوجه الثاني: أنه - رضي الله عنه - وقّف هذه الأشياء في سبيل الله على 
المجاهدين» وكأنه يقول - عليه الصلاة والسلام -: إن رجا تبع تبرعًا بماله لا 
يمكن أن يمنع الواجب؛ لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع 
سكا بدين الله» وأعقل الناس؛ وحينلٍ يكون المعنى: أن من احتبس أدراعه 
وآعتاده في سبيل الله تطوعًا فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الو :رابا قان 
الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد بن الوليد -رضى الله عنه-. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من آهلها؛ ودليله: فعل النبى 
بل ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 

الجواب: آن فيه قولين لأهل العلم: 

منهم من قال: يجب آن يبعث السعاة؛ يعني: الال لقبض الزكاة؛ لأن 


ومنهم من قال: إن هذا على سبيل اللاستحبابت» وهو الصحيح؛ إلا إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك؛ مثل: أن يكون هناك طائفة متنعة عن أداء الزكاة؛ 


ثقة النبي ب بعمر بن المخطاب؛ فينبني على هذا: حصول منقبة 
ii‏ للأن الرسول ية لا يآتعن إلا من تحقق فيه شرطا الولاية؛ و 
القوةء والأمانة؛ قال تعالى: إت حر من سجرب لوی الأين) [القصص:٣۲]»‏ 
وقال تعالی: ل عفرت إا ایک په َل أن تم ن ایك ونو مواد 4 
[النمل:۳۹]ء فالنبي ية لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم: أن فيه 


القوة» والأمانة. 
۳- إطلاق الصدقة على الزكاة؛ كا في القرآن: #إتما الصدقت إلفمرآء 4 
[التوبة:٠٠].‏ 


٤‏ - الدفاع عمن ليس مستحقا للذنب؛ لأن الرسول َة دافع عن خالد 
ابن الولید - رضي الله عنه -» وهذا شىء واجب» فيجب على المسلم: أن يذب 
عن عرض أخيه المسلم» فإذا سمع أحدًا يتكلم فيه بها لا يستحق وجب عليه أن 
يدافع› وان سن اغق. 

-٠‏ جواز وقف الأعيان غبر الثابتة؛ لقوله: «إختبس أذرَاعَه وَأْتَاده» 
فالأدراع والأعتاد غير ثابتةء بخلاف الأراضي والعقار فإنها ثابتة» لكن هذا إن 
یتم لو کان الحديث لا محتمل إلا هدا الوجه» أما ما دام بجتمل احتمالا آخر؛ وهو: 
أن المراد بذلك: صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاةء فإذا كان هذا 
الاحتال فإن الحكم الأول لا يتعين؛ لأنه من المعروف: أنه إذا وجد الاحتال 


بطل الاستدلالء فلو استدللت بهذا الحديث على: جواز وقف الأعيان غير 
الثابتة لقال لك خحصمك الذي يقول: لا بجوز: هذا لا دليل فيه؛ لأن خالدًا [ 
يوقفها وققًاء وإنما احتبسها احتباسًا لغويًا؛ أي: جعلها في الجهاد في سبيل الله على 
أنها زكاة؛ لأن السياق قد يؤيد ذلك؛ حيث إن الرسول ية بعث عمر على 
الصدقة؛ فقال: إن خالدا أدى صدقته بجعلها في سبيل الله؛ فحينئٍ لا يتم 
الا ستدلال, 


ولكن يقال في حكم هذه المسألة - أعني: وقف الأعيان غير الثابتة -يقال: 
إن الأصل في التصرف: الصحةء حتى يقوم دليل على المنع» ولا دليل على المنع» 
فإن هذه الأشاء؛ مثل: الدرع والعتاد يمكن الانتفاع با مع بقاء عينها 
وأصلهاء فهي كالأعيان الثابتة سواء أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا 
بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفهاء وإن قدّر: أن أحدًا أوقفها فهي صدقة في 
الحقيقة؛ فلو قال شخص: وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصح الوقف» وكان 
صدقة؛ وبناءًَ على ذلك: لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال: هذا وقف على 
الفقراء لجاز؛ لأننا نقول: إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. 

على كل حال: هذه المسألة تقدمت لنا في باب: الوقف» في الشرح 
لممتع "+ وذكرنا: حلاف العلماء في ذلك؛ وأن بعضهم استثنى الماء؛ وقال: إنه 
يصح وقفه» وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه» بخلاف الطعام» وأن من العلاء 
من: أجاز وقف الطعام أيصًاء وهذا القول هو الصحيح. 
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.)۱۸-١۷ /١١( الشرح الممتع‎ )١( 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


۸- باب الهبة والعْمرى والرقبى 


قوله: «بَابٌ المبة»؛ اهبة مشتقة من: هبوب الريح؛ لأنها تمر بدون مقابل؛ 
وهي: التبرع بتمليك المال بلا عوض؛ لنفعة المعطى؛ وذلك: أن التبرع بلا 
عوض قد يراد به: التقرب إلى الله وقد يراد به: التودد» وقد يراد به: منفعة 
المعطى فقطء فا يراد به: التقرب إلى الله يسمى: صدقة» وما يراد به: التودد إلى 
المعطى يسمى: هدية» وما يراد به: جرد نفع المعطى» بغخض النظر عن الموادّة» أو 
التقرب إل الله يسمى: هبةء وتشترك الثلائة ي آنہا: تبرع بدون عوض» 
والأصل في المبة: ا لجواز؛ كا أنه الأصل في جميع العقود» وإذا عرفت أن الأصل 
في جميع العقود: الجواز فاعلم: أنه متى ادعى مدع: أن هذا العقد حرام فعليه 
الدليل؛ لأن استصحاب الأصل دليل شرعي. 

وأما العمرى والرقبى فهي: المبة المقيدة بالعمُر» وسيأتي - إن شاء الله - 
ان أوضافها: فاش القیدة العم می صخری» وقسمی: رقبی؛ آما کو نیا 
تسمى: عمرى فواضح؛ لأنها مشتقة من العمر» وآما كونها تسمى: رقبى؛ فلأن 
كل واحد منه)| يرقب موت الآخر؛ لأنها مقيدة بالعمر» وبعد العمر ترجع إلى 
صاحبها على حلاف في هذه المسألة وتفصيل يأتي إن شاء الله. 


2 ¥ 


۳ - ن النخانِ : بن بشير - رضي آله عَنا - 
تدا َال : ی | E‏ هدا غادمًا گان ي فال ر وا 


اواس 


o Bia E U. Ba Wa is se ا‎ 
نحلته مل هَذا؟» فقال: کم کم ا‎ 


رفي لفظ: «فانطلق أي إلى النبى ي 
سر ا و 2 9 n‏ ت ات ره ر "o‏ 5 
هذا بولَدِكٌ كُلّهمْ؟› قال: لا. قا: «إتقوا َه وَاغيلوا بن الاوك قَرَجَعَ 


و 


ر ی ا ۱ 
رَد تلك الصدَقة» متفق عليه . 


im 
کے‎ 


و سے اص 
ر 


و ا ا سے سو ف ا 5 1 مجه ورو 
وني رِوَاية لِم قال: «فآشهذ عَلى َا عَبْري» ثم قال: «أيَسرّك أن يَكونوا 
سر ص م زک ف ام سرس ڪل 
لَك فی آَل سَوَاءً؟» قال: بَلى. قال: «قآا إذا»". 
الشرح 
قوله: ّي تَحَلت بني هذا عام گانَ لي»» «نحلت»؛ آي: اعطيت ابني؛ 


ت کے 
سے ا لے ات 


ومنه قوله تعالى: # وءاوآالْساة صدقَعنَّ عله 4 [الساء:٤]؛‏ أي: عطية تامة. 
وقوله: «إّي حلت انی هدا عَلَامًا گان لي»» قد یقول قائل: لماذا اتی به 
الرسول ييو وهل من شرط المبة أن يشهد عليها رسول الله لا؟ 


فالجواب: ليس من شرط البة أن يشهَدَ عليها رسول الله ب لكن بشير 
بن سعد - رضی الله عنه - کان له ابن من عَمُرة بنت رواحة؛ خت عبد الله بن 
رواحة - رضي الله عنها ى وأهداه هذا الغلام» فقالت أمه عمرة: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله ية؛ لأا خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة 
الأخرى» فجاء ليشهده» وأخبره: بأنه نحل ابنه هذا هذه النحلةء وأن أمه عمرة 
نت رواحة» وأن آمه قالت: لا أرضى حتى تشهد الرسول ف فقال له: «أكل 
وَلَدِكٌ نَحَلَه مل هَدَا؟»؛ وهنا مسائل: 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المحبة للولدء رقم »)۲١۸١(‏ 


ومسلم: كتاب المبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبةء رقم .)١١۲۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة» رقم .)١١ /۱١۲۳(‏ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


أولا: لماذا سأل النبى لة: هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا؟ وهل بحب 
مثل ذلك؟ 

الجواب: إنا سأله؛ لأنه أخبره: أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة» 
وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون إخوته؛ وسيآتی - إن شاء الله - 
في الفوائد: أن مثل هذا السؤال لا جب إلا بقرينة. 

ثانيًا: قوله: «أگل ولدك تحلته مل هَذَا؟»» لماذا نصب «کلّ) وهی متداً 
t؟‏ 

الحواب على ذلك: أن هذه الجحملة من باب: الاشتغال؛ والاشتغال: أن 
يتقدم اسم ویتأخر عه عامل يعمل ي ضصمر ذلك اللاسم» وسمي اشتغا لا 
لأن العامل اشتغل بضميره عنه. 

مغاله: زی ضربتة» اشتغلت ضرب بضمیر زید» فصار مرفوعًاء ولولا هذا 
الاشتغال لوجب أن تنصب «زيدًا»؛ فتقول: زيدَّا ضربت؛ لأن العامل إذا 1 
يشتغل عنه تسلط عليه فنصبه» فإذا قلت: «زيدٌ ضربتة» جاز لك في إعراب زيد 
بكرن ربدا مفعولا لفغل اعحلرف يفسرة ما بعد والعقدير: ضربت زيدًاء 
ولكن أي) أرجح: النصب» أو الرفع؟ هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة: 
و جوب السب و معةه» ودر جیحه ومر جو حينه» والتساوي؛ التي هي: الإباحة 
والذي منا: أن الممزة في «أكل وَلَدِكَ» همزة استفهام؛ والغالب: أن أدوات 
الاستفهام تدخل على الأفعال» فإذا جاء المشغول عنه بعد مزة الاستفهام ترجح 
نصبه؛ لأن الغالب: أن أدوات الاستفهام يليها الفعل» فإن كانت الأدوات التي 


وليها المشغول عنه تختص بالفعل» ولا تدخل على الاسم تعيّن النصب؛ فهنا 
نقول: النصب راجح أو متعين؟ راجح؛ لأن الاستفهام يدخل على الأساء 
والأفعالء لكن الغالب: في الأفعال؛ فتقول: أزيد قائم؟ وهو کلام فصیح» لکن 
الغالب: آنه يكون في الأفعال؛ وهمذا نقول: جوز فى هذه الحملة: «أكُلّ وَلَدِك»» 
ويجوز «أكُل وَلَيك» لكن النصب أرجح؛ لأن أدوات الاستفهام لا يليها 
إلا الفعل غالبًا. 

وقوله: «أكُلّ وَلَرلا» «ولد» مفرد مضاف يعم جيع الأولاد؛ كا أن 
«(كل» مفيدة للعموم. 

وقوله: «وَلَدِك؛ يشمل: الذكور والإناث» وفي رواية لمسلم: «أكل بنيك 
نحلته مثل هذا“ ولنا عليها عودة إن شاء الله. 

قوله: «لا»؛ يعني: ۾ أنحله مثل هذاء فقال رسول الله ڪی: «فارجعة»؛ 
يعني: رده واعتبره لاغيّاء وإرجاع الشيء معناه: إبطال ما سبق» فيرجع الشيء 
إلى ما كان عليه قبل التصرف. 

وني لفظ: «قانطَلق أي إل ألنبيّ يةا؛ بناءًَ على: اقتراح زوجه عمرة بنت 
رواحةء «ليشهدَه عل صَدَقتي»؛ أي: على الصدقة التي تصدق بها علّ» فالإضافة 
هنا من باب: الإإضافة إلى المغعول بهء لا إلى الفاعل؛ لآنك تضيف الصدقة إلى 
نفسك أحيانًاء وإلى من تصدقت بها عليه» فإذا قلت: صدقتي وكلت عليها فلاتًاء 
فقد أضفتها إلى الفاعلء وقد تضاف إلى المغعول به؛ فيقول الُعطى: صدقتي؛ أي: 
التي تَصدق با عليّ» وهذا الحديث من هذا الأخير» وسماها: صدقة؛ لأنها تجتمع 


(۱)آخرجه مسلم: كتاب ابات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في البةء رقم .)٠١۲۳(‏ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


بالصدقة في أن كل واحد منه| بلا عوض؛ على: أن العطية - أيصًا - إذا أريد ہا 
وجه الله - ولو كانت للأبناء - فهى من الصدقات؛ كا أخبر النبى كياة: بأن صدقة 


الإنسان على نفسه وعلى أهله""؛ فقال بي: «أقَعَلت هَدَّا بوَلَِكَ كُلّهمْ؟»» ا لحملة 
هنا كالحملة السابقة؛ إلا أنه ليس فيها اشتغالء فقال: لاء فقال النبى كة: «إتَقوا 
الله الوا 2 يی اأولاوكيْ» «اتقوا الله)؛ يعني: اتخذوا وقاية منه» من عذابه؛ 
وذلك: بمعل الطاعة واجتناتب المحصة» وهی هنا یراد سپا : اجتناب المعصة» 
وهى: تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض. 
ت E Fe‏ د2 8“ 
وقوله: «واعدلوا بين أولاكَمٌ»؛ يعني : ساووا بينهم› والاولاد هنا: جح 
ف؛ فیشمل : الذكور واللإأناث» والصغار والکبار» ویشمل: من کان غنناء 
ومن کان فقَرًا. 


قوله: «قَرَجَحَ أي رَد لك أَلصَدَقَةَ٠؛‏ أي: رجع على بشير فأخذ الصدقة 
منه؛ وهي غلام» وني بعض الروایات: « آنا حائط» وجمع بينها بأنہا: حائط 
وفیه غلام. 

وي رواية شیم قال: «فَأشهذ على ڌا عَبْري»؛ لأنه جاء به ليشهد ا 
و فقال: هذ عل هذا عَيْري»» وني رواية: «فإني لا أشهد على جَور»" 
إذن: فقوله: «قَأشهذ عَل هَدًا عَبْري للتوبيخ وليس لاإباحة» ولا لو جوب 
ولا للاستحباب» ولكنها للتوبيخ؛ لأنه قال: «إني لا أشهد على جَوّر»» فإذا 


(1) لقوله ه: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو محتسبها كانت له صدقة»» أخرجه البخاري: 
كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (١١٠٥)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم .)٠٠١۲(‏ 

قاح ي ی۲قی الکناب وابالیة 

(۳) مسلم في صحیحه (۱۹۲۳)» نفس الکتاب والباب. 


س ااه . ف 2 ب 1“ ۳ سے لم َة 
قوله : ايسر ك أن تكونوا لك في البر سَواءً؟»؛ السرور معر وف» 
سر ور القلى؛ وهو. راحته» وطمأنينتة: وانشراحه. 


وقوله: دان یکو توا پعتی الاولادء «لك في ال سَوَاء؟ قال: بَلى». 


وقوله: بل هنا واقعة موقع «نعم)؛ لأن الجواب في مثل هذا يكون ب 
انعم» في حال الإإثبات» وب «لا» في حال النفي» ولا يجاب ب «بلى» في حال 
الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داحلا على نقي؛ مثل قوله: * الس اله امَك 
كمي € [التين:۸]» فتقول: بلى» أما إذا كان الاستفهام داخلا على إثبات فإن 
جوابه إما: نعم وإما: لاء لكن قد تنوب «بلى» مناب «نعم)؛ كا تنوب «نعم) 
مناب «بلى». 
فمن الأول: هذا الحديث. 
ومن الثاني: قول الشاعر: 
آليس الليل بجمع آم عمرو وإيانافذاكلناتداي؟ 
نعم وترى الملال كم أراه ويعلوهاالنهار كا علاني 

الشاهد: قوله: «نعم» في جواب «آليس»؛ والأصل أن يقال: بلى» وهذا 
الشاعر من أزهد الناس وأقلهم شا وطمعًا؛ لأنه يكفيه من معشوقته آن يجمع 
الليل بينه وبينهاء ولو كانت هي في المشرق وهو في المغرب» ما دامت ترى 
املال وهو يرى الملال فذاك همم تداني» ولا أدري هل عشقه إياها ضعيف› 
وإلا فهو رجل قنوع في الواقع 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


| فقال النبي َة لما قال له بشير بن سعد: بلى؛ آی: نعم قال: «فآا إدا؛ 
أي: فلا تعطه إذا؛ أي: في هذه الحال التى يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز عطية الوالد لولده» وأن ذلك يسمى: عطيةء وهذا خلاف 
النفقةء فإن النفقة: إلزام الأب أن ينفق على ولده؛ كا قال الله تعالى: #وَعَلًالوَلوِ 
له ردهن ۶ک ومن بعرو 4 [البقرة:۲۳۳]. 

۲- جواز تملك الرقيق؛ لقوله: «إّ تَحَلتٌ انى هَذًّا غَلامًا». 

۳- تعیین الموهوب له؛ وتعیینه یکون بالاسم» ویکون بالإشارة» وطریقه 
هنا : الإإأشارة. 

٤‏ - أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعيين. 

۵ - يتفرع من الفائدة السابقة: أن الرجل لو روج اینته بالإاشارة صح 
العقد؛ فلو قال: زوجتك ابنتي هذه وهي حاضرة» ولم يسمّها صح العقد؛ لأن 
الإإاشارة تقوم مقام العبارة. 

-٦‏ آنه جب على المفتى: أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبى 
ية سأله أكل ولده نحله مثل هذاء أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا جب 
السؤالء ولا الاستفصال؛ ومذا كان النبي ية يُسأل كيرا عن مسائل ولا 
يستفصل» ولو وجب ذلك لكان فيه مشقة شديدة. 


يشمن معلوم» والبيت معلوم؟ وهل دعته بعد أذان الحمعة الثاني» أو ٤‏ وقت 
آخر» ويذكر كل الشروط والموانع؟ لكن إذا دعت الحاجة إليه» وكان المقام 
يقتضيه فإنه لا بد من الاستفصال؛ فلو جاءك سائل يقول: هلك هالك عن: 
لأن البنت ها النصف على كل حال» لكن الأخ والعم يحتاج الأمر إلى تفصيل؛ 
لأنك ستقول: هل الأخ شقبق» أو لآب» أو لأم؟ فان قال السائل: لأ فالباقي 
بعد فرض البنت للعم؛ لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئاء وإن قال: إن 
هذا السؤال أن يستفصل؟ نعم؛ لأن الجواب يترتب على الاستفصال. 

۷- أنه جب التسوية فى عطبة الأولاد؛ لقوله: «أكل وَلَكَ نَحَلتَهُ مث 
هَدَا؟)؛ لأن المماثلة تقتضي: التسوية؛ وظاهره: أنه لا فرق بين الذكر والأنثى» 
فإذا أعطى الذكر مئة فليعط الأنشى مئة؛ لأن هذه هي الماثلةء والنبي حيو ن 
يستفصل؛ «أكل وَلَدِكَ»» وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم» وهو رواية عن 
أخد: أن الواجت: الشسوية بين الذكر والاقی. 

وقال بعض العلماء: بل الواجب: تفضيل الذكر في العطية على الأنثى» 
وأن الإنسان إذا أعطى ولده مئة فليعط الأنشى خسين» وإذا أعطى الأنثى مئة 
فليعط الذكر مئتين. 

واستدل ھؤلاء: بأنه لا أحد أعدل من الله وقد قال الله تعالی: توص 
ا ن آوکد م للذ ك مل حَظٍ ألأنمَييْنٍ € [الساء:٠٠]»‏ ولأن المال لو بقي عند 
الأب حتى مات لكانت قسمته على الأبناء والبنات بالتفضيل؛ للذكر مثل حظ 


__باب‌الهبة والعمرىوالرقبى 


الأنشيين» فكيف نقول: إذا قدم تمليكهم| وجبت التسويةء فا دام هذا المال لو بقي 
حتى مات الأب لاقتسموه بالتفضيل فكذلك إذا قسمه هو فليكن بالتفضيل. 

وأجابوا عن الحديث: بأن كلمة «ولد» صالحة للذكور والاناث؛ كا أن 
إحدى روايات مسلم: «آلك بنون»'؛ وهي تفيد: بان بشبر بن سعد کان عنده 
من الأولاد بنون» وليس عنده بنات؛ ومن المعلوم: أنه إذا أعطى أولاده وكانوا 
كلهم بنين فإن الواجب: التسوية. 

وهذا الأخير آقرب: أن التسوية بينهم بحسب الميراث. 

۸- أن التسوية فيا إذا كان الشىء نِخلة؛ أي: عطية مجردة» أما إذا كان 
لسد الحاجة والنفقة فإن انو أن يعْطي کل واحد ما يسد حاجته 
ویکفيه؛ سواء كان آكثر من الثاني أم قل أم مساويًا؛ فإذا قدر: أن له وَلَّدين› 
أحدهما صغيرء والثاني كبيز طويل» الصغبر يكفيه من الثياب متر» وهذا الكبر 
الطويل يحتاج إلى خمسة أمتار مثلاء فهل نقول: إذا كسوت الكبير خسة أمتار 
فادخر للصغير ما يقابل الزائد؟ لا؛ لأن النفقة العدل فيها: أن تعطى كل واحد 
منهم کفایته» كذلك لو کان عنده آبتاءء بلغ أحدهم نن الزواج فزوجه» 
والآخرون صغار» فهل يعطى الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لا؛ بل 
لو أعطامم وجب أن يعظي الكير مثل ما أعطاف. 

وهل يجوز أن يوصي بمثل ما أعطى الكبير مهرًا للصغير؟ 

نقول: لا ججوز» ولو أوصى لبطلت الوصية؛ بل نقول: العدل بينهم: أن 
من بلغ سن الزواج» وطلب الزواج تزوجه» ولكن لو سألنا فقال: أنا زوجت 


.)١١۲۳( نفس التخريج السابق» مسلم في صحيحه» رقم‎ )١( 


الكبير في زمن الرخص؛ حيث كان المهر مئة ريال» والصغير الآن بلغ سن 
الزواج في زمن الغلاء» فالمهر بعشرة آلاف ريال» نقول: زوجه بعشرة مع أنه 
أعطى الأول مئةء وإن كان الأمر بالعكس؛ بأن رَوّج الكبير في حال الغلاء ثم 
رخحصت المهور؛ فهل يعطي الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما 
زاد فی مقابل ما أعطى الكبير؟ 


نقول: لاء لأن هذا كفايته؛ ومثل ذلك: لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج» 
وأعطاه علاجّاء أو عالجه فى بلد آخر» فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطي مثلها 
الآخرين؛ لأنها للحاجةء ولو أعطى أحدهم لكونه طالب علم فأعطاه؛ من 
أجل طلب العلم» ولم يعط الآخرين» فهل يجب عليه أن يعطي الآخرين؟ 

نقول: نعم إذا كان هو مستعدًا أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا إذا 
طلبوا العلم فهذا لا بأس به» لاسي) إذا قال هم: أنا أعطيت آخاكم؛ من أجل: 
أنه طالب علم» فإن هذا لا بأس به؛ لأن فيه تشجيعًا على العلم» نعم لو فرض: 
أن أحدهم كان فيه مانع من طلب العلم؛ مثل: أن يكون أشل» فأعطى طالب 
العلم؛ فهنا: قد يتوجه القول: بأن يعطي الأشل؛ لأنه إنا ترك طلب العلم 
عجرا عنه» لا زهدا فيه» ورغبة عنه. 

وإذا کان أحدهم يعمل معه في فلاحته» أو تجارته فتَحَلّه شينًا دون الآخرين؛ 
فهل جوز آم لا؟ 

نقول: إذا كان هذا العامل مع أبيه متبرعًاء وقصده: البرٌ فإنه لا جوز أن 
يعطيه أبوه شينًا؛ للأن هذا يريد ثواب الآخرة» فله ثواب الآخرة» آما إذا كان من 
نِه أن یرجع على أبیه بمقدار عمله فهنا: یعطیه بوه مقدار عمله» ویعامله کأنه 
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أجير آجنبي» فإن كان لا ينوي الرجوع على أبیه» لکنه صار بينه وبين أبيه سوء 
تفاهم» فقال لأبيه: أنا أريد مقابل عملي في مالك» أو فلاحتك» فهل يُعطى بأثر 
رجعي؟ لا يعطى؛ لأننا نقول: إنك أنت عملت متبرعا؛ وههذا نقول: ينبخي 
للأب آن یکون عنده شئء من العدل» فإذا كان هذا الولد يعمل معه في تجارثةب 
أو في فلاحته فإنه ينبغي له أن يجعل له سهيًا من الربح» أو سهيًا من حاصل 
الزراعة» لكنه سهم كسهم الأجنبي» لا يبر ولده بزيادةء لاسي إذا كان الإخوة 
الآاخرون هم تجارات ومزارع يختصون بهاء وهذا منقطع على أبيه» فإن مثل هذا 
يتعين: أن يفرض له الأب شيئًا؛ إما: من الربح» وإما: بأجرة شهرية» لكن لا 
يزيد على أجرة المثل. 

۹- آنه جوز قول: «لا» أمام من يستحق التعظيم؛ يؤخذ: من قوله: (لا» 
وقد ورد في حدیث جابر رقن افع ما هو أعظم عن لاك سړ ندال ل 
النبي بية: «بعنيه - أي: الجحمل - بأوقيةء فقال: لا“؛ فإذا: جوز أن حاطب 
الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذاء أما قول العامة: «ما لك لوى»» 
بدلا من (لا» فهذه مستعملة عندنا؛ يريدون ہا: التعضم والاحترام؛ فالظاهر 
لي إن شاء الله: نها جائزةء وإن كان قد يقول قائل: لعل هذا من باب التنطع» 
فإذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أحسن منا خلقاء وأكمل منا أدب 
ت ون ی و و 

وهذا آنا ربا أقيس هذه على قول بعض العلماء: الأولى أن يقول: أبول» 
ولا يقول: أريق الماء؛ كأن يقول لك قائل: آین ذهبت؟ فتقول: ذهبت أبول» 


(۱) خر جه البخاري: کتاب البيوع» باب شر اء الدواب والخمرء رفم (A۹)‏ ومسلم: کتاب 
الرضاع» باب استحباب نکاح البکر» رقم .)۷۱١(‏ 


ور تقول: دهت او ells‏ وبعص الناس يقول: أطي الشراب» أو أطتّر لاء 
ويقولونها من باب: التأدب بالآلفاظ» وقد دکر صاحب الفروع - رحمه الله -: 


«أن الأولى: يقول: أبول» ولا يقول: اف ااء». 


3 3# 
٤-وَعَنْ‏ ابن عَباس -رضی الله عَنْها - قالّ: قال الى بلاة: «آلعَائدُ في 
هيه گالکلب ھی لے تردق متمق عليه 


وني روَايَة لِلبځاري: ليس لتا مل ا وءِ اَلَڍِي يَعُودُ ني هبيه گالگلب 


ري لر 5 0( 
پر جع ي د 


قوله: «آلعَائد ف هته گالکلب» هنا مه اة م المسّه: العائدء 
وال به الکلب؛ اجاح ییا اهار اليه بقوله: «يقِيءُ ثم بود في َيِا 
آي: کالکلب في رجوعه ي قیئه؛ یعنی : أن الكلب يقيء ما في بطنه من الطعام»› 
ثم يرجع فيأكل هذا القيء؛ وذلك: لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه في شىء 
يصادفه يأكله» فهذا الذي أعطى المبة ثم بعد ذلك رجع فيهاء نقول: أنت مثل 
الكلى؛ یقیء» ثم یعود في قیئه. 

کے POE‏ ر ٍ e IY‏ رھ لے 

ونی روَاية للُخَاري: ليس لتا مَثل السّوءِ»» «السوء)؛ بمعنى: العيب 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب اة وفضلها والتحريض علىها باب هه الرجل لامرأته والمرأة 

القبض إلا ما وهبه لولده وإِن سفل» رقم .)٠١۲۲(‏ ) 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا بجحل لأحد أن يرجع في هبته 
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لأن الإسلام اق ما hv‏ ف لعبادة دة والأعال ir‏ وقد ثبت عن لني 
:أنه مَل رسالته - عليه الصلاة والسلام -بقصر مشي مبنيّ إلا موضع لبنَةه 
فجعل الناس يطوفون ره» ويتعجبول نه إلا مو صح هله اللىنة» فيقولون: ما 
أحسن هذا القصزء ما أجمله» إلا أن فيه هذه اللبنة ناقصةء يقول: فأنا اللبنة"؛ 
اي: آنه - عليه الصادة والسلام - أتم الله ره الىناءء ودکر عله ا : آنه قال: إن 
ينعت لاقم مکارم الأخلاق»")› فکل مثل سو ء ٤‏ المعاملات فان الإ سلام 
برىء منه؛ وههذا قال: «ليس لنا مثل السوء»» «لنا» يعنى: معشر المسلمين؛ لأن 

قوله: «لَِي يَعُودُ في هبه گالکلب يرجم في قَيو» هذا کالأول» فقوله: 
«يَرجع» بدل «يَعود)» والمعنى واحد؛ يعنى: أنه يشبه الكلب؛ ووجه الشبه بينها: 
أن كلا منه| عاد فيم| أخرج منه؛ فالكلب عاد في القىء» وهذا عاد في اهبة. 

مسألة: إذا وعدت شخصًا بهبة؛ على: أنه طالب علم» ثم تبين لك: أنه 
ليس بطالب علم» فهل لك أن تخلف الوعد؟ 

الحواب: نعم» لك ن اف الوعد» ولکن أخبره قل : انا وعدتك هذا 
الشيء؛ على: نك طالب علم؛ مثل: لو وعدته فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
باک رفن ول3 رین اك أن الرجل ليس بطالب علم» وجاء يريد أن 
ر E‏ اي المناقب» باب خاتم النبیین 86 رقم »)۳٣۳٤(‏ ومسلم: 
fovea RL e a a‏ 


متصل من وجوه صحاح عن أبا هريرة وغيره». 


يأخذها منك فقلت: أنا وعدتك» ولكن تبين لي: آنك لست طالب علم فاسمح 
لی» فهذا لا بأس به» حتى إن العلاء قالوا شد من هذا؛ قالوا: لو آنه طلق 
زوجته؛ بناءً على: فعل ظن آنها فعلته» ولم تفعله فإنها لا تطلق؛ فلو طلقها؛ بناءً 
على: أنها حرجت للسوق بلا حاجة» وتبين: آنا حرجت لحاجة فإنها لا تطلقء 
ولو قال: والله لا أدخل هذا البلد؛ بناءًَ على: أن المعاصي فيه ظاهرة» وتبين له: 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ تحريم الرجوع في المبةء ولكن إذا قبضت؛ وذلك: لأن مقتضى 
التشسه: أن تكن اة قد حرجت فن يد الواعب وانفضلت؛ لان القىء قد 
انفصل من الكلب ثم يرجع» فإذا وهب الإنسان شيئًا وأقبضه فإنه لا جوز له 
أن يرجع فيه» فإن رجع كان ذلك حرامًا؛ ووجه الدلالة على التحريم من 
الحدیت: آن النبى کک 


أخبث الذوات» أخبث حتى من الخنزير؛ وهذا كانت نجاسته لا تطهر إلا بسبع 
غسلات؛ إحداها: بالتراب'"» وطهارة الخنزير تطهر بإزالتهاء فالكلب أخبث 
الحيوانات» ثم هذه الصورة من أبشع الصور: أن يقيء ثم يعود في قيئه؛ فهذا 
دليل على: تحريم الرجوع في المبة بعد القبض» آما تحريمها قبل القبض فليس 
الرجوع فيها حرامًاء لكنه من إخلاف الوعد والعلماء ختلفون في إخلاف 
الوعد؛ هل هو حرام أو مکروه؟ 

فجمهور أهل العلم على: أنه مكروه. 


سىهه بقح صورة» واشت دات فان الكلب من 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب حکم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹). 
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واختار شيخ الإسلام: أنه حرام» وأن من وعد وجب عليه الوفاء؛ واستدل 
لذلك: بأن النبي بيه جعل عدم الوفاء بالعهد من سات المنافقين"؛ تحذيرًا 
منه» وبأن هذا خالف لقوله تعالى: #وأوفو بالعهدٍ إن الْعَهَدَ کات مَنئرلا 4 
[الإسراء:٤۳]»‏ فآنت إذا أعطیت شخصًا كتابا مغلا قلت: هذا الكتاب يا فلان 
لك لكنه لم يقبضه» وخرج من المجلس ثم بعدئذِ رجع ليأخذ الكتاب» فقلت 
له: رجعت في هبتي» نقول: هذا ليس حرامًا من جهة الرجوع في المبة؛ لأن 
الهبة م تقيض بعد» وهي لا تلزم إلا بالقبض» لكنه حرام من جهة: إخلاف 
الوعد على القول الراجح؛ لأن قولك له: هذا الكتاب لك» أدنى ما فيه: أنه 
وعد بتمليكه إياه» فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد. 


إذن: الرجوع في البة على القول الراجح: حرام» سواء قبضت آم ل 
تقبض» لكن إن كان قبل القبض فهي من باب: إخلاف الوعد وإن كان بعده 
فهو من باب: الرجوع في ملكه الموهوب له؛ لأنه يملكها بالقبض. 

وقال بعض العلماء: إن الرجوع في البة مباح؛ لأن النبي ييا شه الراجع 
بالکلب» والکلب عمله لا تعلق به تکلیف» فرجوعه في قیئه لا يأثم به» وٳذا 
کان لا يأثم به كان المشبّه - وهو: الراجع في البة - لا يأثم في رجوعه؛ لأن 
التشبيه: إلحاق المشبه بالمشبّه به» ولكن هذا لا شك أنه من تحريف النص»› 
وتعطيل معناه» فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول اة ففيه: تحريف 

لمعنى النص» وتعطيل له؛ لأننا إذا قلنا: بجواز الرجوع في البةء وقلنا: إن هذا 
الحديث يدل على: الحواز عطلنا الحديث عن المراد به؛ إذ معناه: التحذير من 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اللایاٺ» باب عالامة المنافى. رقم «(T£()‏ ومسلم: کتاب الایان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم .)٥۸(‏ 


هذا العمل» والآن جعلنا معناه: اللإباحة هذا العمل» فعطلنا النص» ثم هو 
أيضا ‏ تحريف للنص؛ إذ أن النص لا يدل على ذلك؛ بل التص يدل قل: 
التحذير من هذا غاية التحذير؛ فلو نك قلت لرجل من الناس: يا كلب» قال: 
لاذا؟ قلت: لأنلك رجعت في المبةء قال: إذا لا أوصف بأني كلب؛ لأن الرجوع 
في البة جائز» فنقول: الذي وصفك بهذا الرسول بء فهل يرضى بهذاء أو 
يفهم: أن الرسول َي وصفه بذلك؛ من أجل: أن يقول له: ارجع في هبتك كا 
أن الكلب يرجع؟! هذا شيء مستحيل!! ولم يشبّه الآدمي الذي فضله الله على 
كثير ممن خلت بالحيوان إلا في مقام الذم؛ شَبّه الذين حملوا التوراة با حجار يحمل 
أسفارًا ذمًاء وشَبّه الذي آتاه الله آیاته فانسلخ منها بالکلب؛ إن َيل عليه 
وة € امرف ۷ وک الذي يتكلم والاإمام يحطب 
يوم الجمعة با لحار حمل أسفارًا" ذمًا. 

إذن: لم يشبَّه الآدمي الذي فضله الله على كثير ممن خلق بالحيوان إلا في 
مقام الذم؛ وهذا هى الرسول ية أن يبرك اللإنسان في سجوده كبروك البعير ٠"‏ 
وغهى أن يبسط الساجد ذراعيه انبساط السباع". 


أڻن: لا یمکن أن نقول : هذا الحديث يدل على : جواز الرجوع لي البة» ثم 
يبطل هذا القول غاية الاأبطال قول النبي ا N‏ لا مَل آلسَوءِا» وهو 


.)۲٠۳٤( أخرجه أحمد في المسند رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد برقم (۸۷۳۲)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب کیف يضع رکبتیه قبل يدیه» رقم 
(١۸)؛‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من اللإنسان في سجوده» رقم 
(۹4). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (۸۲۲)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود ووضع الکفین على الأرض» رقم .)٤۹۳(‏ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


صريح في: أن الرجوع في البة مل سَوْءِ تبرأ منه الرسول ب ولو ذهب ذاهب 
إلى: أن الرجوع في المبة بعد القبض من كبائر الذنوب لم يبعد؛ لتبرؤ النبي جي 
من ذلك؛ فقال: «لَيْس لتا مَل اَلسَوءِ». 

مسألة: تقدم آن البهائم ليس عليها تكليف» فكيف نجمع بين هذا وبين 
ما صح عن النبي اة آنه قال: «والله لتؤدَبّن الحقوق إلى آهلهاء حتى إنه ليقتص 
للشاة الحلحاء من الشاة القرناء»"؟ 

والجواب على ذلك: أن هذا حق في بينهاء ليس تكليفا فى حق الله» لكن 
حتى يعرف الناس: أن العدل سيقام حتى بين البهائم» فإذا أقيم بين البهائم فهو 
بين المكلفين من باب أولى. 

۲- آنه لا فرق بين كون الراجع غنيًا أو فقيرًا؛ فلو افتقر الواهب ثم أراد 
أن يرجع على الموهوب له قلنا: لا جوزء ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له 
بصفة صريحة» أو بحيلة؛ مثال الصفة الصريحة: أن يذهب إليه ويقول: أعطني 
ما وهبتك» والحيلة: أن يشتريه بأقل من ثمنه» فإذا كان الموهوب يساوي مئة» 
واشتراه بثانين فقد رجع با لخمس مشاعاء فلا بجوز؛ بل إن بعض العلماء حرم 
شراء اللإنسان ما وهبه لغبره» ولو بثمن المثل؛ وعلل ذلك: بأنه حيلة على 
الرجوع في البة؛ واستدل لذلك: بقصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
مل رجلا على فرس في سبيل الله» أعطاه إياه بجاهد عليه» فأضاعه الرجل؛ أي: 
أهمله» فأراد عمر أن يشتريه؛ ظنا منه: أنه سيبيعه برخص» فاستأذن النبي َة 
فقال: «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد في 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب تحریم الظلم» رقم .)۲١۸۲(‏ 


صدقته کالکلب؛ يقيء» ثم يعود في قیئه» ٠"‏ فجعل النبى بيه شراء ذلك من 
باب: الرجوع؛ لأآنه قال: فإن العائد في صدقته كالكلب» وهذا القول ليس 
ببعيد» لاسي إذا اشتراه الرجل مباشرة»ء فإن الغالب: أن الموهوب له سوف 
خجل» ولا يبخسه فى الثمن؛ أي: يكاسره» أو بحاطه؛ لينزل من الثمن؛ لأنه 
يقول: هو الذې أعطانی إیاه» فکیف أماکسه» فتجده ينزل له حياءً وخجلا. 


۳- دناءة الكلب وخسته؛ حيث كان يفعل هذا الفعل» ولا ندري عن 
بقية الحيوانات؛ هل تفعل مثل ذلك أم لا؟ لكن إن فعلت فهذه دناءةء أن يتقياً 
ثم يرجع في قيئه» ولا تستغرب إذا قلنا: في ذلك دناءة الكلب وخسته؛ لأنك قد 
تقول: هذه بهائم» ما ما وللخسة» ومالما ولكرم الأخلاق» فنقول: بل إن 
البهائم تمدح على مكارم الأخلاق» فإن ناقة النبي ية في غزوة الحديبية لا 
القصواء خاأت القصواء؛ يعني . و نت ووقفمت» فقال النبي : «(والله ما 
خلأت» وما ذاك ها بخلق»» دافع اا «ولكن حبسها حابس الفيل»» 
نم قال: «والذې نفسه بيده لا يسآلوني ي حطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم 
عليها»'. 

الحاصل: أن الرسول ية دافع عن ناقته أن توصف بسوء الخلق» فبعض 
الحيوانات يكون دنيئًا خحسيسًا؛ ويدل ذلك على: قبحه» وبعض الحيوانات قد 
يعرفع عن مثل هذه الشسة؛ ويدل دا أضا: أن النبى ا قال: حمس من 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب هل يشترى الرجل صدقته» رقم (١۹۰٤۱)؛‏ ومسلم: کتات 
الهبات» باب كراهة شراء الإأنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» رقم .)١١۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الحرب والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط› رقم .)۲۷۳٤١(‏ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


الدواب کلهُن فاسق» ٠"‏ فوصفهن بالفسق؛ ويدل هذا أيضًا: أن النبي يا 
حرم «كلل ذي ناب من السباع - ما يؤكل - وكل ذي خلب من الطير' لاذا؟ 
قال العلاء: لأن الآكل لذلك إذا تغذى بهذا اللحم تأثر به» وصار يأكل الناس؛ 
لأنه أكل لحم السباع» فيخشى أن يكون سَبِعَّاء وإذا لم تتحقق السبوعية فرب 
يكون من طبعه:.حبة الأذى؛ فلذلك: هي عنه» وقد أخذ العلماء بهذا؛ فقالوا: 
يكره لللإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء؛ قالوا: لأن ذلك يؤثر في طبيعة 
الولدء يكون الولد أحقاء فاطلب له امرأة تكون حليمةء خسنة الأخحلاق؛ لأنه 
يتأثر بذلك. 

على كل حال: هذا الحديث يدلنا على: خسة الكلب ودناءته» وبه نعرف 
خسة من أكرموا الكلب» وعظّموه» وجعلوه ينام على السرير» وهم ينامون على 
الأرض» ويختارون له من اللحم إذا قدم إليهم أطیب اللحم» يعطونه إياه 
ويغسّلونه بالصابون المطيّب» والشامبو» وهم إذا غسلوه بباء البحر فهو عين 
نجسة خبيثةء لكن سبحان الله! ربا يكون قوله تعالى: # ألييت للَبيثيَ 
والْخَيثوت بشت 4 [النور:٠۲]‏ يتناول حتى هذا؛ وهي: أن النفوس الغبيثة 
تألف الخبيث» ومن ثم نسمع عنهم لخبثهم: ن الواحد منهم إذا جلس على 
الخلاء؛ ومعلوم: أن كراسي الخلاء عندهم مرتفعة؛ يعني: كراسي جلوس 
واستقرار» قال: هات الجرائدء هات الصحف» ثم جلس على هذا الخلاء 
كاشف العورة» وهو يقرا الصحف» ويستريح في هذاء مع أن المكان خبيث» 
كان الرسول ية إذا أراد أن يدخله قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 


(5) آخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي خلب من الطبرء رقم .)۱۹۳٤(‏ 


والضبائٹ»' لکن هم بث آنفسهم يألفون هذاء وهذه معان لا یدرکها إلا من 
امل ف ا الله» وکلام رسوله کیا قال تعالی: ‏ تایا آلزیے ١اصا‏ اَم 

ألمتّركوؤت عمس € [التوبة:۲۸]» لا يوجد أعظم من هذا الوصف ضح 4ء لكن 
أكثر الناس يظنون: أن الإنسانية إنسانية حتى فيمن انحرف عن مقتضى 
الإنسانيةء ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة والفطرة التي خلق 
عليها؛ وهي: فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ أن أقوم لله بدين الله « قاقر 
هك لِلبَينِحَيِيمًا فظرَتَ أنه 4 [الروم:٠۳]»‏ هذه فطرة الله» أن تقيم وجهك للدين 
قا م وات کن ج ن ا E‏ 
مقتضى اللإنسانية» وصرت مثل البهائم؛ بل أشرٌ؛ قال تعالى: ِن سر ادوا عِندَ 
اله مروا َم 5ا ومون € [الافال:ه)» وقال تعالی: فن سر الدوابَ عند أله 
ألم اکم لیے لا یعَقلوہ © وکو لم امه فم َا ممم € [الأنفال:۲۲-٣۲»‏ 
فكل من لم يسمعه الله دينه فإنه أصم أبكم» وهو شر الدواب» ولكن مع الأسف: 
أن كثيرًا من الناس اليوم لا يرون هذا شيئًا؛ بل قد يرون: أن بعض الكفار الذين 
أخذوا من محاسن أعمال الفطرة ما أخذوا خير من المسلم. 

اعلم: أنه ليس في الكفار صدق» ولا وفاء بعهد» ولا حسن في معاملة 
إلا وهو ني الإسلام» كل شيء من حاسن الكفار فهو موجود في الإسلام» لكن 
من أصمَّه الله من المسلمين» وصار آذنابًا هم يرى: آن كل خلق حسن ومعاملة 
طيبة فهى منهم» حتى إننا سمعنا: أن بعض الناس يقول إذا أراد أن بحث 
صاحبه على الوفاء بالوعد يقول: «وعد انجليزي»!! سبحان الله» لماذا لا تقول: 


)١(‏ خر جه البخاري: کتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخااء رفم ٤۲(‏ 1 ومسلم: کتاب 
ا لحيض» باب ما يمول إذا أراد دخول انا رقم .)۳۷١(‏ 


باب الهبة والعمرىوالرقبى 


إنه وعد مؤمن؟ لأن المؤمن هو الذي لا مخلف» وليس في اللإنجليز»ء ولا في 
الأمريكان» ولا في الروس ولا غيرهم شيء من حاسن الأخلاق إلا وهو عند 
المسلمينء لكن المسلمين حقيقة فرطواء وأضاعواء وصاروا يتخلقون بأخلاق 
الكفار» والكفار يتخلقون بأخلاقهم في المعاملةء التي يسَبّرون بها دنياهم أما 
في العبادة فإنهم ما آخذوا شيا من الإسلام. 

2 4 


© - - وَعَن ابن عمَرَ٬‏ وابن ن عباس - رضى الله نهم عن انى لا 


قاڵ: ا یل لجل شام أن : بعطى بطي ألعطي َم زجع فيها؛ إلا لاد في بُغطي 
AEA TE ET‏ الرمذِي» وان حمَانَء والحایه. 


الشرح 
قوله: لا تل م من العام أن ا لحل يقابله التحريم» أو يقابله الحرام؛ 
لقوله تعالى: ولا ولوا لما صف الينڪم الکزب هدا حل وها حرام 4 


ال٠٠‏ ولقوله تعال: يل لم الليكت وم هة الكَتك 4 
[الأعراف:۷١٠]ء‏ فإذا نفي أحدهما ثبت الأخر؛ فقوله: لا ل كقولك: «بحرم». 


قوله: اورجل ا الرجل حر الذكر البالغ» والمسلم هو: ۳ 
له بالتزام شرع محمد کلف وذکر ال ر جل اء عل: الأغلب؛ لأن المرأة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۳۷)»ء رقم (١۲٠۲)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجوع في 
الهبةء رقم (۳۹١)؛‏ والترمذي: كتاب الولاء والمبةء باب ما جاء في كراهية الرجوع في البة 
رقم (۲۱۳۱)؛ والنسائي کاب امیت باب رخو الرالد قي يخي ولده» رقم (۳۹۹۰)؛ وابر 
ماجه: کتاب الأحکام» باب من آعطی ولده ثم رجع فیه» رقم (۲۳۷۷)؛ والحاکم (۲/ ٥۳‏ 
رقم ۸)» وقال: صحيح الإ سناد وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حان 
(62/1(. 


ووؤصف بالمسلم من باب: الإغراء على تجنب هذا العمل» وكأنه يقول: إن كان 
مسلا فليتجنب؛ كا تقول لاإنسان: لا حل للكريم أن يبخل؛ يعني: بمقتفى 
کرمه» فلا بجحل لرجل مسلم؛ آي: بمقتضی إسلامه. 

قوله: أن يُعْطى اَلعَطيَةه فعيلة؛ بمعنى: مفعولة؛ يعني: المعطاة؛ يعني: أن 
يعطي شينًا ثم يرجع فيها بعد ن يسلّمَها E a E‏ 
اسم فاعل من ولد يلد» وهو شامل: للذكر والأنثى؛ لأن الأم تسمى والدة» 


الا تی والدا 


وقوله: «فيا يُعّطي وَلَدَه؛ يشمل: الذكر والأنشى؛ يعني: في الذي يعطيه 
فإنه جوز آن يرجع؛ ووجه ذلك: أن الوالد له آن یتبسط بال ولده؛ يعني: له ن 
بآخذ منه بلا عوض» فإذا کان كذلك فله ن یرجع في) وهبه له» ولو بعد ملکه 
إياه. 


هذا الحديث يبين فيه الرسول مياة: 
وهب إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا. 

من فواند هذا الحديت : 

- . ن 5 خض : ع 

١‏ - ححريم الرجوع في العطية؛ ويؤخذ: من قوله: لا بجل». 

- إبطال قول من يقول: إن الرجوع في البة جائز؛ لأن النبي يا شبه 
ذلك برجوع الكلب في قيئه» ورجوع الكلب في قیئه لا يترتب عليه إثم» فيكون 
جائرًا؛ فنقول: هذا الحديث عا يرد به على هذا التأويل الفاسد. 

۳- أنه لابجل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها؛ فمفهومه: أن الأنثى يحل 
ها أن تعطي العطية ثم ترجع» ولكن هذا المفهوم غير معتبر؛ وذلك: لأن التعبير 


آنه لا محل للواهب أن يرجع في 


والعمرى والرقبى 


بالرجل من باب: التغلیب» وکل شىء یؤتی به بناءًٌ علی: التغلیب فإنه لا یکون له 
مفهوم؛ وعلى هذا: فلا بحل للمرآة- أيصًا-أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. 

٤‏ - أن اللإسلام بحث على الأخلاق الكريمة؛ وجه ذلك: أن الرجوع في 
الهبة خلق دميم» ومن تخلق به فهو لثيم» والمسلم لا يمكن آن يرجع؛ لأن 
إسلامه يمنعه من أن يرجع في أعطى. 

-٥‏ أن عدم الرجوع في البة من مقتضيات الإسلام؛ لقوله: لا ل 

-٦‏ جواز رجوع الوالد فيا وهب ولده؛ لقوله: «إلا اَلوَالِدُ فيا بطي 
وَلدَه٤؛‏ وظاهره: أنه يشمل: الذكر والأنثى؛ يعني: الام والأب. 

وذهب بعض العلماء إلى: أنه حاص بالأب» وأن الأم لا بحل هما أن 
ترجع؛ وعلل ذلك: بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده» وأما الأم فليس 
ها حت التملك» فإذا لم يكن ها حت التملك لم يكن ها حق الرجوع ي البة» 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد _ رحه الله ؛ أن الرجوع في اهبة جائز 
للأب خاصة دون الأم. 

ولكن بعض آهل العلم - كا ذكرت - ذهب إلى: العموم؛ وقال: لا فرق 
بين الأب والام؛ لأن الحديث يقول: الوالدء والأم لا شك آنها والدة. 

۷- أنه لا فرق بين أن يكون الولد كبيرًا آو صغيبرًا؛ يؤخذ: من قوله: 
«وَلَدَه٠؛‏ لأنہا مفرد مضاف فیعم» ولا فرق بین أن یکون ذكرًا آو آنشی» ولا بین 
أن يعطيه ويعطي إخوانه أو لا ولا بين أن يكون نفقة أو غير نفقة؛ المهم: أن 
الحديث عام» فهل نأخذ بهذا العموم؟ 


فالجواب: أن الأصل: الأخذ بالعموم» ولكن إذا وجدت أدلة تخصص 
هدا العموم فإنه بخصص.» فلننظر «آلوّالد فيا يُعطي وَلَدَهٌ»؛ يشمل: الصغر 
والكبير» وهذا لا تخحصيص فيه» فإذا كان حيلة على أن يفضل بعض الأولاد؛ 
مثل: أن يعطي الولَدَيْن كل واحد سيارةء ثم يرجع في عطية أحدهماء وهو من 
الأصل: إنا أراد أن يفضل أحدهما؛ فحقيقة الأمر: أنه تحيل؛ لأنه أعطى واحدًا 
وترك الآخر؛ فهنا نقول: الرجوع حرام؛ والدليل على هذا التخصيص: قول 


النبي بتيا: «إنما الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى»'. 

وهل يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه ترعًا؟ 

الجواب: لا يشمل؛ لأن ما أعطاه للنفقة لا جوز الرجوع فيه؛ لأن النفقة 
واجبة؛ فلو أعطاه- مثا -عشرين ألما مهرًّا يتزوج به فإنه لا جوز أن يرجع فيه؛ ' 

وهل يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر» أو ليتملکها هو؟ 

الجواب: لا يشمل؛ فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمرو 
-الابن الثاني - كان الرجوع حرامًا ولا شك؛ لأنه قصد به المحرم؛ وهو: 
التفضيل» وما فصد به المحرم كان حرامًا. 

۸- آنه لا جوز لأي واهب آن يرجع إلا الولد؛ وظاهره: حتى لو أن 
شخصًا وهب إنساتا هبة؛ بناءٌ على سبب معين» وتبين انتفاء هذا السبب فإنه لا 
يرجع» ولكن بعض العلماء قالوا: إنه في هذه الحال يرجع؛ لقول النبي كي: إن 
الأعال بالنيات». 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى» باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإأمارة» باب 
قوله کة: ١إنما‏ الأعمال بالنیات)» رقم .)٠۱۹۰۷(‏ 


باب الهبة والعمرىوالر قب 


مغال هذا امرآة حت من زو جها آنه یرید آن يطلقهاء أو فعلاء قال: 
سأطلقك.» فأعطته دراهم؛ لئلا يطلقهاء ولكنه ما كاد آن تصل الدراهم إلى 
جیبه حتی طلقهاء فهل ترجع آو لا ترجع؟ 

ذكر أهل العلم: أا ترجع؛ لأا إن وهبته من أجل: أن تبقى عنده» لا من 
أجل أن يطلقهاء فإذا علمنا بقرائن الأحوال» أو بلسان المقال: آنا إن وهبته 
ليبقيها ثم طلقهاء فلها آن ترجع. 

ومثل ذلك: لو أن شخصًا وهب إنسانًا هبة؛ بناءً على: أنه هو الذي آنجز 
له الحاجة الفلانيةء ثم تبين: نه غیره فله آن یرجع؛ لأن هذه المبةء وإن ل 
يشترط أنها في مقابلة العمل فالقرينة تدل على: آنها في مقابلة العملء فإذا تبين: 
أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع؛ وقد يقال: إن هدا 
لا شل ي لادی ث أصلا؛ لأن الحديث يقول: لا تل لجل ملم أن عطي 
اَلعَطيَةَء ثم يرجح فيهًا»» وهو ظاهر في: اهت السا لى فا مقاب راذا 
في مسألة الزوجة» وني مسألة العامل إن أعطي في مقابل شيء م بحصل. 
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-۹۳٦‏ - وَعَنْ عَائِشَة - رضي آله عَنهّا قالَّتْ: «کانَ رَسول الله ةيقبل 
اَهَدِيَة وبيب عَلَيْها» رَوَاه البْځاري 8 

الشرح 

قوها: « كان رَصول الله َة يقَبْلّ» يقول العلاء رحهم الله: إن «كان» إذا 
کان خبرها مضارعا فإنہا تدل غالبا على: الدوام لا دات وما أطلقه بعض 


.)۲١۸١( أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في اهبة» رقم‎ )١( 


العلهاء؛ من: آن «كان» تفيد: الدوام فليس مرادًا؛ والدليل على هذا: أنه قد ثبت 
عن النبي يياة: أنه كان يقرأ في صلاة الجحمعة ب: بسبح» والغاشية""» وأنه كان 
يقرا فق صلاة الحمعة ب الحمعة والافقو ن ولا يکن أن تقرل: إن فان 
هنا تدل على: الدوام والاستمرار؛ لأننا لو قلنا بذلك لتناقض الخبران. 

وقوها: «كانَ رَسُولٌ اله َة يبل أَهَيِبَةَ كان ية يقبل الهدية من أي 
شخص» حتى قال يية: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إِلّ 
ذراع أو کراع لقبلت"» حتى المدية القليلة «ذراع أو كراع؛؛ أي: كراع البهيمة» 
مع علو مرتبته عليه الصلاة والسلام» وشرف مقامه لو أهدي إليه هذا الشىء 
الزهيد لقبله» من آي شخص» حتى إنه يقبل اهدية من اليهود» فقد هدت إليه 
امرآة من هود خيبر حين فتحها شاة» وقد سألت: ما الذي کان يعجبه من 
الشاة؟ فقالوا: كان يعجبه الذراع» فجعلت في هذا الذراع سَبًّا قاتلا وأهدت 
الشاة إلى الرسول ية فدعا أصحابه» وأخذ من هذا الذراع؛ لأنه يعجبهء فلا 
لاكه ۾ مضمه» وما نزل إلى معدته» ثم لفظه - عليه الصلاة والسلام ‏ وتبين: 
أن فيه سا فدعا المرأةء وقال: ما الذي ملك على هذا؟ قالت: أردت إن كنت 
نبيًا فإن الله سوف ينقذك منه» وإن كنت كاذبًا فنستريح منك » فکان هذا آية 
لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - أن الله - تعالى - أنجاه منه» ولكن مع ذلك 
کان في مرض موته يقول: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني» وهذا أوان انقطاع 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۷). 
(۳) آخر جه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من المبة» رقم (۹۸١۲)؛‏ 


ومسلم: كتاب الأحكام باب ما جاء في قبول المدية وإجابة الدعوة» رقم .)١١۳۸(‏ 
)٤(‏ اخر جه البخاري: كتاب الطب باب ما یذکر في سم النبي كاد رقم .)٥۷۷۷(‏ 


_ باب الهبة والعمرىوالرقبى 


الا منی)٤‏ ۰ حتى إن الزهري قال: «إن الرسول اة يعتبر شه دا؛ لان اليهود 
قتلوه)» وهذا من عادة اليهود عليهم لعنة الله ف 9 القيامة› يقتلون الأنبياء 


فالحاصل: أن الرسول ية كان يقبل المدية ويثيب عليهاء وقد ذكر ابن 
القيم» أظنه عن ابن عساكر: «أن الرسول ية بعد هذه الأكلة صار إذا قدم إليه 
طعام جعل الْقَدّمَ یأکل منه قبله» أو شراب جعله یشرب منه قبله»؛ احترارا 
وتحريًاء والإنسان مأمور بالتحري. 

وقوها: «اهدكةً) جنس؛ یشمل: القليل والكثر» من أي مهل كان» ولكنه 
لكرمه يثيب عليها؛ يعنى: يعطي مقابلا ها أكثر أو أقل» وهو - عليه الصلاة 
والسلام -أكرم الخلق» فسيعطي أكثر» ولكن ربا نقول: إنه يثيب عليها بيا تيسر 
له» أقل أو أكثر؛ المهم: أن يكسر منة المهدي» حتى لا يقع في نفسه يومًا من 
الدهر: أنه م على الرسول كة. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز قبول الهدية؛ ولكن اشترط العلاء رحمهم الله: 

أولا: أن لا يعلم أنه أهدى إليه خجلا وحياءًء فإن علم: أنه أهدى إليه 
خجلا وحياءَ فإنه لا جوز أن يقبلها. 

انيا: ألا تقع موقع الرشوة؛ بحيث يمدي الخصم إلى القاضي هدية أمام 
المحاكمة؛ لأنها رشوة في الواقع. 

ثاًا: ألا تعظم منة المهدى؛ بحيث نعرف آن هذا المهدى من آهل ال 


بعلي من الفاض الاين لأف ف رهاق هته الخال خفباصة غلا اليتق ةة 
لا يأمن آنه كلها جلس في مجلس وسلم قال: أتذكر يوم أهدي لك كذا؟ فهذا 
يؤذيه» فإذا كان بخشى من الأذية فلا يقبل؛ لأن في ذلك غضاضة عليه 


والانسان لا ينبغي له أن هين نفسه. 

رابعًا: ألا تكون الهدية محرمة؛ سواء كان التحريم لعينهاء أو لحق الغير؛ 
مثال المحرم لعينه: ن يمدي عليه علبة دخان» فالقبول هنا حرام» حتى وإن كان 
ا لمهدى إليه لا يشرب الدخان فإنه لا جوز أن يقبلها؛ ليذهب يبيعها؛ لأن الله إذا 
حرم شيئًا حرم ثمنه» أو حرمة بعينها؛ لحق الغير؛ مثل: أن أعرف أن هذا الذي 
آهدى إل قد سرقه من فلان» أو فلان» أو غصبه من فلان أو فلان؛ فهنا: لا 
يجوز القبول» فإن كان الواهب أو لمهي ممن كسبه حرام» لكن لم د إلحّ شينًا 
حرمًا لعینه» أو بعینه؛ كشخص يتعامل بالرباء فهل جوز أن أقبل هديته؟ 

الصحيح: أنه جوز أن تقبل هديته؛ لأن النبي ية قبل هدية اليهود"» وهم 
يأکلو ن السحت» ويأخذون الربا؛ ولأن هذا حرم لكسبه» والمحرم لكسبه يتعلق 
حکمه بالکاسب» لا بمن تحول إليه على وجه مباح» نعم لو فُرص: أن في رد 
هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا 
یا من باب: تحصيل المصالح» فإذا علمت: أن هذا الرجل لا أهدى إل قلت: 
لا أقبلها؛ لأنك تراي» فإذا علمت أنه سوف يرتدع؛ فحينثلٍ أردذها؛ تحصياًا هذه 
للصلحةء ودفعًا للمفسدة»ء أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا بيجب على رذهاء 
وهذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحزيةء باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ رقم 
.)۱٦۹(‏ 
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قوها: وبيب عَلَبّهَا“ هل الثواب على المدية واجب؟ لاء لكنه من مكارم 
الأخلاق؛ إلا إذا علمت أنه أهدى إل لأثيبه؛ فحينئلٍِ تجب الإثابة؛ مثال ذلك: 
هذا رجل أمير أو ملك» جاء شخص صعلول فأهدى إليه فرسًا تساوي خُسة 
آلاف ريال» فقال له الأمير أو الملك: جزاك الله خبرّاء وأخلف عليك» وصرفه» 
فإن هذا لا يكفى؛ لأن قرينة الحال: أنه يريد الثواب؛ وهذا قال العلماء: إنه جب 
اللأتابة إدا علا آن الواهب يريد الثواب» وهذا صحيح؛ ک| قالوا: إنه بحرم 
قبول المدية إذا علمنا: أنه أهدى خجلا وحياءً. 

وأا أولى: أن يثيب» أو أن يرد الهدية؟ 

نقول: الأولى: أن يثيب بلا شك؛ لأن هذا هو هدي النبي 
هذا جرا لقلب أو لخاطر المهدي؛ لأنك لو رددت المدية سوف يقر في ذهنه» 
اذا ردها؛ أكراهة أم كرامة» أم في مالي حرام» آم کذاء آم كذا؟ لكن إذا قبلت» 
وكنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيا كثيرًا فأثب عليهاء ويزول بذلك 
اللحظور. 

وقد كان النبي ية يقبل الهدية» ورب] سأل الهدية» لكن لمصلحة: مثال 
ذلك: قصة السرية الذين بعثهم النبي ب فنزلوا على قوم ضيوفا فلم 
بضيوهم» وقدر اله -عز وجل - أن اع سيدهم» سيد القوم لدضته عقرب 
فطلبوا من يقرا عليه» فقالوا: لعل هؤلاء القوم معهم رائي» فجاءوا إلى 
الصحابة وقالوا: إن سيدنا لغ وإننا نطلب منكم من يرقى عليه» قالوا: ما 
نرقی عليه إلا بجعل» والصحابة معهم حق؛ لأنهم ما ضَيموهم» فقالوا: 
نعطيكم هذه الغنم» فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط» حتى 
قام الرجل کأن)ا نط من عقال» ثم ترددوا في هذاء وقالوا: ما يمكن أن نأكل 


ی 96 لآن ٤‏ 


هذه الغنم حتى نصل إلى الرسول ية ونخبره» فلا وصلوا المدينة وأخبروا 


َة قال: (خذواء واضربوالي معكم بسهم 

إذن: طلب الهديةء لكن لمصلحة القوم؛ لأن الرسول إذا أخذ وأكل طابت 
نفوسهم أكثر؛ فلهذا نقول: هذا من مصلحة لهي والنبي ية ما قصد أن 
ينتفع بهذا ولكن ليطمئنهم» ويطيّب قلوبهم» وكذلك دخل يومًا والبرمة على 
النار» وفيها لحم» فقدم إليه الغداء فقال: «اَل أرَ الرمة على النار؟)» قالوا: هذا 
لحم تصدق به على بريرة؛ وهي: مولاة لعائشة» فقال: «هو عليها صدقة» وهو 
لنا منها هدية». 


النبي 
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ان اي تھ آھیے 


۷ ونان عباس رضي ل عتا ا: َكب جل رول ن 
لھ اة اناب عَلَيْهاء فََالّ: «رَضيت؟» قًالّ: لا. قباد قَقَالّ: «رَضيتَ؟› 
قال: لا. فَرَاده. قَالّ: «رَضِيتَ؟» قال : َعَم Rey‏ وصححه ابن حار" . 
الشرح 
قوله: «وَهَبَ رَجُل لِرَسولِ آله ية َاقَهه؛ ومن المعلوم: أن هذا الرجل 1 
هل هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنهاء فاهدية هنا بمنزلة: البيع؛ وهذا 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب» رقم (١۷۳٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء رقم ٠ ١(‏ °{ 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الزكاة» باب إذا حولت الصدقةء» رقم (١۹٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب العثق» 
باب إنها الولاء لمن أعتقء رقم ٤(‏ . ۰{ 

(۳) آخرجه آحمد في المسند برقم (۲۱۸۲)» وابن حبان في صحیحه »)1۳۸٩(‏ والطبرانی »)۱١۸۹۷(‏ 
والبزار .)۱۹۳١١(‏ قال الميثمي في المجمع :)۱٤۸/٤(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 
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أعطاہ النبی یی حتی رضی؛ کا آعطى جابر بن عبد الله حتى رضي» قال: 
«بعنيه بأوقية؟» قال: لاء فكرر عليه حتى باع عليه""؛ المهم: أن النبي ك فهم: 
أن هذا الرجل الذي أهدى الناقة إن) آهداها على وجه المعاوضة» فاثابه عليهاء 
قال: «رَضیتَ؟» قال: لاء فزاده قال: «رَضیت؟» قال: لا فزاده» قال: 
«رَضِیتَ؟» قال: نعم. وهذا واضح في: أن الرسول یه کان یثیب ما یرضی به 
الُهدى؛ إما: بلسان حاله» وإما: بلسان مقاله» أما لسان المقال فك في الحديث» 
وآما سان الحال: فان عدر اتی إل آنا آثاب عل هديخه أكثر من قيتها: 
فإذا غلب على ظنه أنه أكثر» أو أنه مساو فقد أثاب. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - أن هبة الثواب لا بد فيها من رضى الُهدِي» أو الواهب؛ لأن النبي بلا 
كرّر عليه الاسترضاء؛ رَضِيت؟ رَضنيت؟)» ولكن لو آن اهدي طلب أكثر غا 
تساوي؛ كأن أهدى إليك رجل ناقة تساوي ألفاء فأعطيته ألما فقلت: رضيت؟ 
قال: لا أعطته لما ومائة وقلت: رضيّت؟ قال: لاء فأعطيته ألفا اوماثتين 
وقلت: رضیت؟ قال: لاء فهل يلزمني أن آعطیه حتى يرضیى وإن زاد عن 
الثمن؟ لاء لا يلزمني» ولي في هذه الحال أن أقول: إذا م ترص فخذ ناقتك» ولا 
غضاضة عل في هذا؛ لأننا عرفنا: أن الرجل إنما من ليستكثر» والله -عز وجل - 
يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: #ولاتنئن كر 4 [المدثر:٠].‏ 

۲- حسن خلق النبى يية؛ حيث نزّل كل إنسان منزلته» فأعطى هذا 
الرجل حتى رضي» وكان يوب _ عليه الصلاة والسلام - من أصحابه» ولم 
يكن يفعل معهم كفعله مع هذا الرجل. 


(۱) سبق ره (ضص:۲۲۷). 


۳- أن هبة الثواتب إذا م يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار 
الواهب؛ لأن النبي کا کان يقول له: «رَضِيت؟ رَضِيتَ؟» فإذا م ير ص فإنها 
رد علي حت وإن أعطي مثل قیمتها ولم بر فإنبا ترد إلي لاا ينر 
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۳۸- - وَعَنْ اير - رض آله عَنهٌ - قًالّ: قال رَسول آله كة: «ألْعُمْرّى 
لن ووت 0 تمو مق َ0 
سلم: «آفي كوا عَلَيْكُمْ ا موَالَكمْ ولا توما نه مَنْ أعْمَرَ عُمْرَّى 
زیی آل و ياء وَلِعَقبو»". 
وني لَفظٍ: إت العُمْرَى ا أَجَارَ رَسول آله کي أَنْ يمَولً: هي لَكَ 
وَلِعَقبك ماما إا ڌال: هي لَك مَا عشت قاتا درجم إل صَاجبها»". 
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ولي کاود رالتاي «لا ترقبول ای ف ارق د 
شاه فهو لور 


ار 
& 


ار 


الشرح 
هذا الحديث فيه: بيان العمرى والرقبى؛ العمُرى على وزن: فعلى؛ مأخوذة 
gr,‏ ت e a.‏ 1 آآه ٠‏ 
من . العمرء والرقبى على وزن: فعلى أيضا؛ ماخوذة من: المراقبة» وكلاهما بمعنى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء »باب ما قبل في العمرى والرقبى» رقم 
()؛) ومسلم: : کتاب اهبات» باب العمری» رقم .)۱١۲١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: : کتاب امبات» باب العمری» رقم .)١١۲١(‏ 

(۳) ذش ن التخريج السابق, 

)٤(‏ خر جه بو داود: کتاتب البيوع» باب من قال فيه ولعقبه» رقم »)٥۵0٦(‏ والنسائي: کثاب 
العمرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خر جابر ي العمری» رقم .)۳۷۳١(‏ 


_ باب الهبة والعمرىوالرقبى 


واحد على القول الراجح؛ وهي: أن يهب الإنسان شيتًا لشخص هبة مقيدة 
بعْمُره؛ فيقول: وهبتك هذه عمُرّك أو يقول: أعمرتك هذه أو أرقبتك هذه 
I‏ ذلك؛ إِذًا: فهي نوع من أنواع الهبةء لكنها مقيدة بالعمر» وها ثلاث 
صور. 

الصورة الأولى: أن يصرح اولعف قكرل: أعرات ها ال 
لك» ولعقبك. 

الصورة الثانية: أن يصرح بأنها له مدة عمُره فقط؛ فيقول: أعمرتك هذا 
البيت مدة حياتك» ثم هو لي» أو يقول: هي لك ما عشت» وليس لعقبك منها 

فهاتان صورتان الأمر فيها واضح؛ ففي الصورة الأولى: تكون للمعمَر 
ولعقبه» يجري فيها الميراث» ويكون قوله: «هي لك ولعقبك» من باب: 
التوكيد؛ لأن مقتضى المبة: أن تكون للموهوب له ولعقبه. 

والصورة الثانية - أيصًا - واضحةء فإنها ترجع إلى الْعْور؛ لأنه قيّدها في 
حياته» وأنه ليس لعقبه منها شىء» وهذه أشبه ما تكون بالعارية؛ إلا أا تختلف 
عنها بأنها لو تلفت فليس على لمر ضان؛ لأنها موهوبة له في هذه المدة. 

الصورة الثالغة: أن يُطلق؛ فيقول: أعمرتك هذا البيت فقط» فهذه المسألة 
تكون للمُعْمَر ولعقبه» فقكون كالصورة الأولى» فلا ترجع إلى الْخْور» هذا هو 
الذې یدل عليه حدیث جابر - رضی الله عنه س آنا على هذا التفصيل» وهذاهو 
الموافق للقواعد العامة؛ لأن القواعد العامة: أن المسلمين على شروطهم؛ 
إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا فإنه يسقط. 


قوله: «أَلعُمْرَى لِنْ وَهِبّث لَه٠؛‏ والعُمْرى هي: اهبة القيدة بالعمر «يَنْ 
وهبّت لَه؛ يعني: ملکاء وإذا كانت له فإنه حجري فيها الميراث؛ أي: أنه إذا مات 
انکر رجمٹ إل ورش عل حصب الیراته وها نص راج بن العُمْرَى 
لن وهبت له؛ لكن المراد بها: الحُمْرّى المطلقة؛ يعني: التي لم تقد بعمُر العم 
ولم تقيد بأنها له ولعقبه؛ لأا إذا قيدت: بأنها له ولعقبه فأمرها ظاهرء لكن إذا 
أطلى؛ فيقول: الرسول کلة: لن وهبّت له». 


os e E فكوا عَلَيْكمْ اَمو واكم ولا يدوا نه مر‎ « ٣ 
فهىٌ لِلزٍ ي عمرهَا حَيًا وما ولعقبه)» «آم كوا عَلَيْكُم أ لَك الخطاب‎ 
للمعمرين الواهبين» «ولا تفسدوهًا»؛ ر : يعني: بإخراجها عن ملککه؛ فالمراد‎ 
بالإفساد هنا: ليس الإفساد الذي هو ضد الإصلا؛ بل المراد: إخراجها عن‎ 
ملك؛ ب بعئي: میک وها ولا تخرجوها عن ملككم؛ وذلك: لأن العَمْرَّى يخرج‎ 
جا اللك من الجر إلى الْر؛ وهنا فرع علبها قول «قَإِنه ة ی‎ 
فهي ل لذي أعمِرًَا حَيّا وَميّاء ولعقبو؛ إذا: لا تظن آنك إذا قلت: أعير تك‎ 
هذا البيت آن البيت سيرجع إليك؛ بل سيكون للمُعْمَّر؛ وحينئذ يفسد على‎ 
الخور؛ لأنه حرج عن ملكه» وفسند تصرف فيه افلم يمك أن يتصرف فكان‎ 
النبي #5 يقول: تصرفوا على بصيرة» فإنكم إن أعمرتم شينًا أفسدقوه على‎ 


انفسگم وتقات فلگ إلى المح ا وميا ولعقبة 
وقوله: «حَيًا واضح أنه له حيّاء لکن «وَمَنّاء وَلِعَقَبهِ» کیف تکون هذه 


نقول: ر ک۰ مثل: أن یوصی بثلث ماله فادا أوصی بثلث ماله ومن 
جلته هذه العُمْرّى صارت له مينَاء والثلثان للورثة - لعقبه - فكأن الر سول له 


باب الهبة والعمرىوالرقبى______ 


یقول: هي له في حیاته» وبعد ماته» ولعقبه. 

أو يقال: «له حيًا وميتًا» في لو آوقفها على أعمال برْ» ومات» فإن ثوابا 
يكون بعد موته للمُعّمَر» أما عقبه فهو إذا أوقفها خرجت عن ملكه وعن 
ملكهم أيصًاء فصار قوله: «وَمَيتّاء وَلِعَقَبهِ» ها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يوصى اقلت فإذا أوصی بافلتث سار فلت الختر 
داحلا في الوصية» والثلثان للورثة. 

ا و ت مقا التق آعیر فق رل: هذا وقف ق سبل 
الله؛ فحینئٍ تکون له میتاء وهل لعقبه منها شیء؟ 

نقول: في هذه الصورة ليس لعقبه منها شيء» فيكون قوله: «ميتا ولعقبه) 
على وجه التوزيع؛ إما: له خالصة إذا E‏ لعقبه خالصة إذا م يوصٍ 
بشیء» فتکون كلها لعقبه. 

على کل حال هذا الخديت يدل علل: أن العْنرّئ تون ملكا تام 
للمعمَّر» يجري فيها الميراث» والوصية» وكل شيء. 

وني لَفْظ: إت اَلعُمْرَى التي أَجَارَ رول آله ية أن يقولً: هِيّ لَكَ 
رَلِعَقَبكّ)؛ يعني: يقول: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك» وهذه هي الصورة 
الأولى التي ذكرناها؛ المقيدة: بأنها له ولعقبه. 

قوله: «قامًا إا قالّ: ِي لَكَ ما عضت نَا رج إل صاجبهًا٠»‏ وقوله: 
ما عِشتَ» مصدرية ظرفيةء حول الفعل معها إلى ظرف ومصدر؛ فيكون 
التقدير : مدة عيشك. 


وقوله: «فإنا تزجع إل صاجبهًا»؛ وهو: الْْمِر. 

إذن: ذكر في الحديث صورتين: الصورة المقيدة: بأنها له ولعقبه» والصورة 
الثانية المقيدة: بأنها له ما عاش» بقي الصورة المطلقة؛ التي يقول: أعمرتك هذا 
البيت» ولا يقول: ما عشت.» ولا يقول: لك ولعقبك» فهذه تكون هبة تامة 
للمَعمَّر حيًا وميتاء ولعقبه. 


خلاصة الكلام: أن العَمْرَّى نوع من أنواع المبةء وها ثلاث صور: تارة 
تقيد: بحياة الإإنسان» وتارة تقيد: بأنها له ولعقبه» وتارة تطلق؛ فإذا قيدت: 
بخياة الإنسان رجعت إل الین وإذا قيدت: باا له ولمقبة فى له ولحت 
يعنى: للمعمَّر ولعقبه» وإذا أطلقت فهى للمَعَمَّر ولعقبه. 

. چا‎ ۶ ê ەس‎ ۳ RF وق م ي‎ as 

ولأ دَاود وَالنسَايً: «لا ترقبواء ولا تعمروا)؛ الرقبی هي : العمرّى في 
الحقيقة» لکن ضغيت بذلاكڭ؛ لان كل اواحد متها يرقب موت صاحبه» فان 
لخر أو الَرْقّب يرقب موت الُرْقّب» فإدا مات فإنها سوف ترجع إليه. 

قوله: «قَمَنْ رقب سيا و آعْمِرَ سنا قَهُوَ ِوَرَيِ؛ يعنی: من بعده» وهذا 
کالحديث السابی. 

من فواند هذا الحديث : 

أن العمری والرقبی جائز زة شرعًا؛ لأن النبي ية أجازها. 

۲- اعتبار الشروط لى العقود؛ يؤخذ: : من رواية مسلم: «أَن َة بقولّ: هى لَك 
وَلِعَقبك. اما إا قالّ: :ِي لك ما عشت قتا زجع إلى صَاجبها» وهذا قد دل 
عليه القرآن» ودلت عليه السنة في مواضع كثبرة؛ فقال الله: لیابم آلب 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


ا ا بالعقود € [الائدة:٠]»‏ والأمر بالاإيفاء بالعقود أمر بإيفاء صل العقد» 
ووصفه؛ الذي هو الشروط وقال تعالى: #وأوْفوا يلهد ِن الع کات منوا 4 
[الإسراء:٤۳]»‏ وقال النبي : «مَا کان من ن شط f:‏ ي کتاب الله فهو بَاطِل» وَاِن 
گان َة شرط»'؛ ؛ مفهومه: کل شرط في کتاب الله فهو صحیح» وقال 5ي 
«المشلِمُونَ على شروطهبٰ إلا رطا حَرَمَ خالا احا حرام“ ؛ وعلى هذا: 
فالشروط في العقود جائزة ما م تتضمن حرامًاء فإن تضمنت حرامًا فهي حرام؛ 
فلو قال المقرض -مثلا - للمقترض: أقرضتك ألف ريال؛ على: أن تخدمني كل 
يوم ساعة» فهذا الشرط حرام؛ لأنه أحل حرامًا؛ إذْ أن المقترض لا يجوز أن ينتفع 
من امرض بشىء» حتى الهدية؛ لو أهدى إليه المقترض لا جوز له قبوها؛ لأن كل 
رھ ج فاشو ریا وهذه القاعدة معروفة عند أهل العلم. 

۳- إرشاد النبي اة إلى: الاحتفاظ بالأموال؛ لقوله: «أمي كوا عَلَيْكّْ 
فلكم ؛ وهذا يدل بالمفهوم على: النهي عن إضاعة الأموال» وقد دل عليه 
الکتاب والسنة؛ قال الله تعالی: #وڪاواواً شريواولا رفوا € [الأعراف:٠۳]»‏ و قال الله 
تعالی: کڈ لھا اموک گ مکی جما نهگا ساء:» وثبت عن النبي کا:: 
أنه «غهى عن إضاعة امال" «وأن اللإنسان يسال عن ماله فيم م أنققه»؛ وهذا 
یدل على: وجوب حفظ الأموال» حتی لو کان اللإنسان غنيًاء فإنه لا جوز له أن 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا اشترط شروطا في البیع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)؛ 
ومسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 

(۲) سبق خر غه (ص:۷). 

(۳) آخرجه الببخاري: کتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (۷۳٤٦)؛‏ ومسلم: کتاب 
الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم .)١۷١١(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص» رقم »)۲٤۱۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


یبذر؛ کا قال الله - تعالى - في وصف عباد الرحهن: والز دا نولم د رفوا ولم 
قتروا وڪان بے دل قواسًا 4 [الفرقان:۷٦]»‏ وهنا لا قال: ابیے دلا 4 
يوجد احتمال: أن يكون إلى التقصير آكثرء أو إلى اللإسراف أكثر» فإن کان إلى 
التقصبر أكثر كان مذمومًاء وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذمومًا؛ ومذا قيدها 
بقوله: #قوامًا )؛ يعني: مستقيًاء ليس فيه ميل إلى هذاء ولا إلى هذا. 

- آن الرقبى والعمرى التي تمضي للمُعْمَّر أو للمُرّقب تكون إذا أطلقت» 
وإذا قيدت: بأنها له ولعقبه؛ أي: في صورتين» وأنا إذا قيدت برجوعها إلى 
لور أو الرْقّب فإغها ترجع إليه. 


# 3 3# 


۹- - وَعَنْ عَمَرَ - رضي الله عَنه قال: « کلت على قرس في سيل آي 
أَضَاعَه صاجبه فظنت أنه باه رخص» َسَأَلْتُ رَسولَ آله ية عَنْ ذَيكَ. 
قَالّ: «لا بع وَإِنْ اعْطًاگۀ بز بڍزکم. آلحدیت. ممق َل 0. 

الشرح 

قوله: «کقلت على قرس في سیل الله»» «حملت» ها مفعول حذوف؛ 
تقدیره: حملت رجلا على فرس؛ والمعنى: آنه تصدق على هذا الرجل بفرس 
مجاهد عليه في سبیل اللّه. 

قوله: «قَأصَاعَهُ ٠‏ صَاجِبه٤؛‏ يعني: أهمله» فلم يقم بواجبه» أجاعه مثا 
عطشه » فلا أعلفه ولا سقاه» فضعف الفرس. 


یکی کے وما : کتات انتب ات کا ا 
تصدق علیه» رقم .)۱٦۲۰(‏ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


قوله: «فظتنْت أنه عه بر حص»؛ أي: بشمن قليل. 

قوله: «قَسَألتٌ رَسُول آله َة عَنْ دَلِكَّ» کأنه - رضی الله عنه - تردّد في 
جواز شرائه بعد أن آخرجه في سبیل الله» فقال: «لا تَسَعها؛ یعنی: لا تشتره 
وعندنا کلمتان: باع» وابتاع» باع؛ يعني. ذل الثىء بٿمن› ایتاعه؛ أي: اء 

بثمن؛ ونظبرها: شری» واشتری»› فشری؟ د يعني: باع» واشتری؟ یعنی ١‏ أجل 
iis‏ ان رئ عت : ري برل الفا رمت المت وخر قز 
اشتراهاء وهذا لا يستقيم في اللغة العربية؛ بل يقال: اشتری» فإذا قال: شریت 
السلعة؛ فالمعنى: بعتها؛ وهدا: لو أن شخصًا قال لك: يا فلان: لم تشر بيت 
فلان» وأنا لي فيه نظر؟ فقلت: والله ما شريته» فإنك تكون بارا بيمينك» وهو 
یقول: لاء نت قد شریته» نا متأکد» قال: والله ما شریته» یکون صادقا؛ إِذا: في 
هذا تورية؛ بناء على: استعمال الناس هذه المادة شری؛ أي: اشترى. 

قوله: «وإِن إن اک برهم يعني: : ولو کان بثمن رخیص؛ ومعلوم: أنه 
لو اطلب عليه متا کشا ما اد شتراه عمر» لکن يقول: لا تشتره باي حال من 
الأحوال. 

وتام الحديث: «فإن العائد ٤‏ صدقته کالکلب یعود ف قيئه)» والحدیث 
الصورة فيه واضحة. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - جواز إيقاف الحیوان في سبيل الله؛ لقوله: « ملت عَلى رَس في سيل 
آلله»؛ فإن الظاهر: أنه أوقفه؛ ويحتملل: أنه - رضى الله عنه - تصدق به على الرجل 
صدقة مطلقة» على آنه ملكه. 


فان قال قائل: أفلا يكون قو له ٍلاة: «لا تعد في صدقتك» فإن العائد في 
هبته... إلخ» أليس هذا يقي أن عمر - رضي الله عنه - تصدق به على ذلك 
لرجل غلیگا؟ 


فا لجواب: أن الوقف يسمى صدقة - کا سبق في كتاب الوقف؛ فقد قال 
النبي يي لعمر: «تصدق بثمره»"» فالوقف يسمى: صدقة؛ على كل حال: 
سواء أوقفه عمر» أو أعطاه هذا الرجل؛ على: أنها صدقة تمليك فهو دليل على: 
۲- أنه لا جوز أن يشتري الإنسان صدقته؛ لأن النبي ية هى عمر - رضي 
الله عة عر اشتراة هذا الفرس. 
۴- أن الشراء نوع من الرجوع في المبة أو الصدقة؛ وجهه: أن النبي يا 
قال: «لا تعد فى صدقتك» فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قیئه». 
فإن قال قائل: كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشترى بثمن؟ 
فجوابه: أن العادة فى مثل هذا: أن المَصَدّق عليه يعطى المتصدّق الشىء 
بأقل من ثمنه» فإذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة؛ مثال ذلك: إذا 
قدرنا: أن هذا الفرس يساوي مئة درهم» فأراد عمر - رضي الله عنه - أن يشتريه 
: چ ê‏ چ ت ر ت ۹ . 
بشانین در ما» فقد عاد بعشرین من مئه؛ يعني : هس ما تصدی به؛ فهدا نوع من 
وكذلك: وهبت شخصًا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا بجوز؛ لأن العادة 
تقتضى: أن فض من الثمن؛ لأنك أنت الذي مننت عليه» فلا يمكن أن يماكسك 


(۱) سبق خر جه (ص:۲۸۹). 


__ باب الهبة والعمرى 


في الثمن» ويكون التنزيل نوعا من الرجوع في البة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في) لو باعه بثمن المثل تامًا؛ بحيث: إن هذا 
الفرس -مثلا - نودي عليه في السوق» وسامه الناس» ووقف» ولم يزد» فاشتراه 
الذي تصدق به» فهل تجوزون هذا؟ 

الجواب: قد نجوّزه؛ بناءًَ على: أن الرجوع في هذه الصورة لم يتحقق» وقد 
نمنع منه؛ سدًا للذريعة؛ لئلا يتجاسر الناس على هذا الأمر» ويشترون ما 
تصدقوا به» أو ما وهبوه بشمن أقل؛ لأنتا لو قدرنا: أن الثمن يون مطابقا 
للقيمة في صورة من الصور» فإن هذا قد لا يتأتى في جميع الصور» فقد يكون 
الواهب ورعاء لا یمکن أن یأخذه بأدنی من قيمته» لکن يأتي واهبون كثيرون 
يأخذونه بأقل من قيمته؛ فلذلك نقول: إن باب سد الذرائع؛ وهي قاعدة 
معروفة عند الأصوليين والفقهاء - أيصًا - تقتضى: المنع مطلقاء أن لا يشتريه 
ولو بثمن المثل. 

فان قال قائل: لو أن هذا الرجل الذې وهبته له آو تصدقت به عليه باعه 
على شخص آخر» فهل جوز أن أشتريه من الشخص الآخر؟ 

الجواب: نعم» جوز ذلك؛ لأنه انتقل منه على وجه الشراء؛ ويدل هذا 
الأصل: أن النبي َة دحل ذات يوم فوجد اللحم على النارء فقيل: إنه تصدَقَّ 
به على بريرة» فقال: ١هو‏ ها صدقةء ولنا منها هدية)'. 

٤‏ - ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حيث توقف في الأمر حتى سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


(۱) سبق تخر جه (ص:٩٦٤٤۳).‏ 


-٥‏ أن الله - تعالى - قد يعطي الإنسان الذي عرف بالورع كرامة؛ بحيث 
لا يقدم على شىء فيه حرج وشك» فإن عمر - رضي الله عنه - لو آقدم بسرعة 
على هذا الفعل لوقع في المحظور» لكنه من كرامة الله له أن توقف حتى يسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

-٦‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم» ولكن الصحابة 
محرصون على العلم ليعملوا به؛ بخلاف ما كان الناس عليه منذ زمن بعيد» 
بحرصون على العلم حرصًا نظريًا فقط لا عمليًا وتطبيقيًاء فتجده حرص على 
العلم» ويحقق المسألة» ويعرف الحكم» لكن لا يعمل به» وهذه مشكلة» وهي 
موجودة الآن بكثرة عند الناس» آهم شيء: ان رتام ثم لا يعمل به» 
وهذا يحون حجة عليه. 

وآنا آذكر بالنسبة للورع قصة حكيت لناء وقد وقعت في شخص كان قد 
جر أثاء و لما جاء ليأخذه» وإذا جاره قد قطع أثله أيصًاء وجعله كومة إلى جنب 
كومة الرجل» فأناخ بعيره» ووضع عليها الخشب» وربطه»ء فزجر البعير لتقوم 
فأبت أن تقوم؛ لأنه ّل عليها حطب غيره» وكان الرجل معروفا بالورع 
والصلاح» فأبت أن تقوم» فزجرھا وضربہا فأبت» فتعجب» فلا فگر وقعت 
عينه غل نحشيةء ورف آنه اطا وآنه آذ خحشب غره فرل اللفشب وأحذ 
خشبهء فلا انتهی فبمجرد ما زجر البعیر بأدنی زجر قامت ومشت» سبحان 
الله!! وهذا من حاية الله للإنسان: أن الله -عز وجل -يعثر عليه الشىء المحرم 
الذي يضره من حيث لا يشعرء قد بحرمك الله شيتا تحب أن يحصل لك» ولكن 
يكون في النهاية خيرًا لك. 
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۰-وَعَن اأ ي هريره - رض الله عَنه - ڪن انب ل قَالّ: «تجادوا 

ابوا روَا السا حاري في (الأدب ألفرد) وأو َع پإشتاو حن © 
الشرح 

قوله: «تجادؤا» فعل أمر من الهدية؛ والمعنى: ليهلِ بعضكم إلى بعض» 
وف أن الهدية نوع من المبة» ولكنه يقصد بها: التآلف والتودد؛ وهذا تسمى 
شدية. 

قوله: «ابوا» فعل مضارع حلذلفت منه إحدی التاءين؛ والتقدير: تتحابوا» 
وحذفت النون مله ؟ لانه مجزوم على أنه جواتب الأمر في قوله: «تچادوا)؛ يعنی: 
أنكم إذا تهاديتم كان ذلك سببًا للمودة فيا بينكم» فإن الهدية توجب المحبةه 
فإذا أهدى إليك شخص شيئًا فإنك تحبه» هذه فطرة الناس التي فطرهم الله 
عليهاء ومن ثم كان للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة؛ لأنهم إذا أعطوا منها 
أحبوا المعطي» وألفوه» وازدادت قوة إيماغہم» أو انكف سرهم إن أعطوا لكف 
القن 

من فواند هذا الحدیت : 

| - استحباب اهدية؛ لأن النبي ية مر بهاء ولكن لا بد لذلك من شروط: 


الشرط الأول: أن يکون المهدي قادرا عليهاء فلا يذهب يستدينهاء ثم 
بہدهاء كا يفعل بعض الناس؛ يستدين قيمة الهدية ثم هديا إلى تاجر» أو أميرء 
T-TREE E O‏ 


»)۱٤۸(‏ وللحدیث طرق وشواهد حسن ۔ هاء انظر نتصب الراية للزيلعي /٤(‏ ۰)؛) وقال 
الحافظ في التلخيص ("/ (AIA‏ اتا ص 


أو ملك يرجو من وراء ذلك أن بُعطی أکثرء ثم قد محْرَّم» فلا يعطى» وقد ينسى» 
فلا بد من هذا القيد. 


الشرط الثانى: ألا تكون عونا للمهدى إليه على معصية الله» فإن كان 
بدي إلى هذا الشخصء» ثم يذهب المهدى إليه فيشتري بها شيئًا حرمًا فإنه لا 
جوز الإهداء إليه؛ لأن القاعدة الشرعية: «أن ما ترتب عليه الإإثم فهو إثم»؛ 
لقول الله تعالى: #ولا تعاووأعلألإنْرٍوالْمدَوّنِ € [الائدة:۲]. 

الشرط الثالث: ألا تكون سببًا لترك واجب» أو فعل محرم» فإن كانت 
سببًا له فهي منوعة» وهذا يتصور: في| لو أهدى إليك رجل من التجار هدية» 
وهو ما يتعامل بالربا؛ وهذا من أجل: ألا تنكر عليه؛ فهنا: لا جوز القبول؛ لأنه 
متى كانت المدية وقاية لدينك فلا تقبلهاء وهدا يقع كثرًا» فإن بعض الناس 
بياكس بعض العلاء على مسائل الدين» ويكثر له من الحداياء من أجل: أن 
يسكت عنه» فإذا كانت الحال هكذا فإنه لا جوز قبول الهدية؛ لأنك بعت دينك 
بہاء واشتریت بآیات الله ثمنًا قلیلا. 


وهل يشرع لللإنسان أن يقبل المدية أو يردها؟ 


الجواب: قد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: « کان رَسول آله یا 
يبل آَهَدِيَةَء وَيُْيبٌ عَلَبّْها»"؛ وعلى هذا فنقول: يسن للإنسان قبول الهدية إذا 
کان یرید أن يثيب عليها؛ اقتداءًَ برسول الله َيةٍ؛ وقد سبق: آنه يشترط للقبول: 
ألا خاف الإنسان منة المهدي» فإن خاف أن يمن عليه فإنه لا يلزمه القبول؛ بل 


ولا یشرع له القبول؛ لأن بعض الناش إذا أهذى هدية ضار يمن بها عل المهدي؛ 


(۱) سبق تخر جه (ص ٤١۱:‏ ۳). 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


إذن: نقول للمَهدّى إليه: إذا كنت تخشى آن يمن عليك هذا المهدي فإنه 
لا يشرع لك أن تقبل؛ لئلا يؤذيك» ويشترط لقبوها أيمًا: 

الشرط الرابع: ألا تعلم أو يغلب على ظنك أنه إنما أهدى حياءً أو خجلا 
فإن علمت أو غلب على ظنك أنه آهدى حياءٌ أو خحجلا فإنه لا جوز لك أن 

ولكن هل تقول: آنا لا قبل المدية؛ لأنك ما أعطيتني إلا خجلاء أو تردها 
برد لطيف؟ 

نقول: الثاني» لكن إذا علمت أن هذا الرجل لم مد إليك الهدية إلا خجلا 
منك أو حياءٌ فقل: يا أخى: جزاك الله خبرًّاء آنا مستغن عنهاء ونت ربا تكون 
اوج یا اکتا پې قاط ۰ 


۲- آن الهدية سبب للمحبة؛ لأن النبي ية جعل ذلك جوابًا للأمر بها؛ في 


قوله: «تادوا)» فقال: «تحابوا». 

۳- أنه ينبغي لالإنسان: أن يفعل كل ما فيه جلب المودة بينه وبين الناس؛ 
سواء في الهديةء أو في لين الجانب» أو في الكلام الحسن» أو في طلاقة الوجه» أو 
في آي شيء» فكل ما يوجب المودة بينك وبين الناس فافعله بقدر المستطاع» 
ولكن يعتري الإنسان - أحياتًا - حالات قد لا يكون فيها على الوجه الذي 
ينبغي؛ فمثل هذه الحال: ينبغي له أن يعتذر لصاحبه؛ فأحيانًا قد يكلمك 
شخص» وأنت - مثلا - مشغخول فكريًاء أو مشغول بدنيّاء أو مشغول اجتاعيا 


بشىء لا يمكنك أن تنبسط مع هذا الرجل؛ فحينئلٍ ينبغي أن تتعذر منه؛ من 
أجل: أن يّطيب قلبه» وتقضي حاجتك. 

قوله: «رَوَاء الاي في الدب مقر هذا الكتاب للبخاري غير الصحيح» 
وهو كتاب جمع فيه - رحه الله - أحاديث جيدة في الأخلاق» وفي السلوك لكنها 
ليست في الصحة كالصحيح؛ وهمذا قال المؤلف هنا: وأبو يعلى بإسناد حسن» 
مع أن البخاري هو الذي و 
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۱ -وَعَن انس -رَضی آله عَنه -قَالّ: قال رَسول آله ي: «ادوا قن 
دة تل السّخيمة» را اراز باستاو ف 
الشرح 

قوله: «تادوا»؛ آی: ليه بعضكم على بعض» وهذا أمر» ئم علل الأمر 
بقوله: «قَإِنْ الهدة تل السَّخْيمَة» «السخيمة» الضغينةء والحقده والكراهة»› 
وهو يمختى الخديث الأول 

وقوله: غل السَّخيمَةَ»؛ أي: تذهبهاء فإن الإإنسان قد يحون في قلبه 
شىء عليك» فإذا أهديت له شيتًا فإنه يزول عنك ما في قلبه. 

قوله: «رَوَاه اَلبَرَارُ باستاو صَعِيفٍ» لك هذين الحديثين على ما فيها من 
ضعف معناهما صحيح» فلا شك أن الهدية تجلب المودة» وتذهب السخيمة. 
)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار» رقم (۱۹۳۷)ء والطبراني في الأوسط .)٠١١١(‏ قال الحافظ 


في التلخيص (۳/ :)۸١‏ «ورواه ابن طاهر وضعفه بعائذ» ا.ه. وبذلك ضعفه ابن عدي في 
الکامل (۲/ ۲۷۸). 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


۲-وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنه قالّ: قال رَسول آله كلة: «يا 

نِسَاءَ آلسْلَاتِ ي! لا مرن جَارة لارمبَا ولو رسن سا متمق عَلَيْ. 
الشرح 

قوله كل: «يا ِسَاء الْسلاتِ» هذا من باب: إضافة الموصوف إلى صفته؛ 
يعني: يا أيتها النساء المسلات» وخص النداء بتساء المسلهات: لأن المرأة المسلمة 
هي التي يحملها إسلامها على قبول ما جاء به النبي َء فهو من باب: الإغراء 
رشت عل قول ما ارج حل اش ماي رسي . 

قوله: «لا تحَقّرنْ» هذا نهى» وفيه إشكال من حيث الإعراب؛ لأن 
المعروف: أن «لا» الناهية تجزم الفعل» وهنا الفعل آخره الراء وهو غير مجزوم؛ 
بل هو مفتوح» ولكن لم يجزم؛ لأنه مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد. 

لکن یرد على هذا قوله تعالی: ٭ ثم لتسلن بوْمپنرعن مِم € [انکاثر:۸» 
فإن الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يبن؟ 

الجواب: آن الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا كانت نون التو كيد متصلة به 
لفظًا وتقديرّاء وهنا لفضظًا لا تقديرّا؛ لأن بين الفعل ونون التو كيد واوا مقدرة. 

قوله: «جَارَةٌ لحارما»؛ الجارة هي: القريبة» وليس المراد بالحارة: الضرة؛ 
يعني: الزوجة الثانة للزوج. 

قوله: «وَلَوْ ِرس شاة؛ وهو للغنم بمنزلة الخف للإبل» وهو ما يضرب 
به المثل في القلة» والزهد فيه. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدب باب لا تحقرن جارة لحارتهاء رقم (1۷ 1°( ومسلم: کتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع لاحتقاره» رقم .)٠٠۳١(‏ 


والحخديث يقرل فة الرسول :الا عقر المرآة أن دى اراشا من 
بيتهاء ولو كان شينًا قليلا؛ مثل: فرسن الشاة. 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ ينبغى لالإنسان أن يهدي لمجيرانه» ولو شينًا قليلاء وقد ثبت عن النبي 
ية أنه قال: «إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك»"» حتى في هذا 
الأمر؛ وذلك: لما يترتب عليه من الفائدة؛ وهي: الإلفة بين الجيران» والتقارب 
بينهم» ولا شك أن الإلفة بين الجيران فيها مصالح كثيرة. 

منها: التعاون على البر والتقوى في| لو كان أحدها مقصَرًا. 

ومنها: المحاية والرعاية؛ لأن جارك مبحميك. 

ومنها: التغاضي عن الحقوق إذا كان بينك وبينه حق؛ ومعلوم: أن الحار 
بينه وبين جاره حق» فإذا كنت تهدي إليه ويهدي إليك تغاض عن حقوقه» 
وتغخاضيت عن حقوقك. 

ومنها: أن الإنسان ينال با كال الإيمان؛ لقول الرسول بية: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»"؛ ومذا أمر النبي َة بالمدية إلى 

۲- جواز إهداء المرأة من بيت زوجها الي اليسر؛ لقوله: «جَارَةٌ 
لا برغی؛ فان کان بخیآد لا برضی فإنه لا یوز ها آن نهدي شبتا من بیت 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية با لحار والإحسان إليه» رقم .)۲٠۲٠١(‏ 
(۲) سبق تخر جه (ص (VAT:‏ 


باب الهبة والعمرى 


زوجها حتى ولو قليلاء وقد كان بغض النساء المجتهدات المحبّات للخر تهدى 
الثىء القليل» ولو كان الزوج قد نهاهاء وتقول: أنه يفسد؛ لأن بعض الأزواج 
يقول لزوجته: لا عدي شيئًا أبدّاء حتى ولو فسد الطعام» أو اللحم» أو الخبزء 
فمن النساء من تقول: إذا كان يفسد فأنا سأهدي. 


وجوابنا على ذلك أن نقول ها: لا محل لك أن عدي إذا نهاك عن المدية؛ 
لأن المال ماله» والبيت بيته» واللإثم الحاصل بفساد هذا المال عليه هوء أما أنت 
فليس لك الحق» لكن في هذه الحال ينبغي ها أن تعظه» وتخوفه من الله» فإِذا بقي 
شيء من الطعام الذي يفسد لو بقي فإنها تحثه على: أن يتصدق به» وهذا يقع 
كثيرًاء فيم إذا كان عند الزوج وليمة» أما إذا كانت المسألة عادية فإنه يمكنها أن 
تجعل الطعام بقدر الحاجة فقط؛ وحينئذِ لا يبقى شىء في الغالب» لكن إذا كان 
هناك دعوة فرب| يبقى شيء کثير. 

۳- جواز صدقة المرآة من ماهها بغبر إذن زوجها؛ وجهه: أنه إذا جاز أن 
تتصدق من مال زوجها بالیسیر فمن باب آولی آن تتصدق بشیء من ماهما. 


2 3 
A‏ - وَعَن ابن ع r rl r‏ ڪن التي ياء قَال: «مَن وهب 
ُو احق اء ما اينب ١‏ روهام وَصَحَحَهُ وَالَحَمُوظ مِنْ رواية 
| سے ےہ کے ا 
ابن عَمَرَء عن عَمَرَ قو 


)۱( خر جه الحاكم ف المستلرك (۲/ °( رقم (TTT‏ وقال: هدا حدیث صحيح عل شر ط 


الشرح 


قوله: «مَنْ وَكَبَ هة د تَهُوّ احق با“ هذا ليس على إطلاقه؛ بل المراد: من 
وهب هبة ثواب فهو أحق با ما ميثب عليها؛ وذلك: ن البة على نوعين: نوع 
يراد بها الثواب؛ فهذه حكمها حكم البيع» فإذا م محصل لك الثواب فلك أن 
تردهاء ونوع يراد به: التبرع المحض؛ فهذه تكون ملكا للموهوب له؛ سواء 
أثابك أم لم يثبك؛ فيحمل هذا الحديث على الأول؛ آي: على المبة التي يريد بها 
ادى الثواب. 

فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا آنه أراد الثواب» أو التبرع المطلق؟ 

نقول: القرينةء فإذا جاءنا رجل فقير أهدى لشخص غني كبير؛ فهنا: 
القرينة تدل على: أنه راد الثواب» فإذا م ثب فهو أحق بهبته» يرجع بهاء لكن 
ذا انت اة فا بين شخضين مضاوتنن فإن:الظاهر: أا ليست لاقرات 
وأنا تبرع حض. 


قوله: «وَالَحَمُوظ مِنْ رِوَاية إن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَولها؛ يعني: المحفوظ أنه 
موقوف على عمر» ولیس بمرفوع. 
من فوائد هذا الحديت : 


-١‏ أن هبة الثواب إذا | يكب عليها الواهب فإنه يرجع فيها. 

۲- العمل بالقرائن؛ لأننا لا نعلم أنها هبة ثواب إلا بقرينة؛ أما لو صرح؛ 
وقال: سآهدي عليك هذا الكتاب؛ لتهدي عل كتابك فهذا بيع حض» لكن إذا 
إ يصرح» ودلت القرينة على: آنه يريد الثواب عمل بها. 


3# 3 3# 


ر اعا م 
۹- باب اللقطة 


نے 


قوله: «اللمَطَة» على وزن «فُعَلَة٠؛‏ وهي: الشىء الملقوط. 

وعرفها الفقهاء بآنہا: مال أو خت ضل عن ربه» أو أضاعه ربه. 

فالمال: ما يصح عقد البيع عليه» والمختص: ما لا يصح عقد البيع علره؛ 
فالكلب المعلم - مثلا - ختص» فإذا وجد الإإنسان كلبًا معلا فهو لقطة بالمعنى 
العام» وإن كان يسمى: ضالة؛ لأنه حيوان» وإذا وجد كتابًا فهو مال. 

إذن: ما أضاعه ربه من: مال أو مختص فإنه لقطة» فإن كان حيواتًا فله 
اسم خاص؛ وهو: الضال. 

واللقطة تنقسم إلى ثلاة أقسام: 

الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ وهو: الشىء القليل الزهيد فهذا 
بلک ابه ولا پازمه تعریقت الکن إن ملم ابه وجب عليه آن يمه 
بذلك؛ فإما أن يقول: هو لك» أو يأخذه؛ مثل: أن أرى قلا يساوي درهمًاء وأنا 
أعرف صاحبه» فإنه جب عل آن أعلمه بني وجدت له قلا ثم هو بالخيار؛ إن 
شاء قال: لك» وإن شاء أخذه» أما إذا كنت لا أعلم صاحبه فهو لي. 

الثاني: ما تتبعه همة وساط الناس؛ يعني: الشيء المهم» الذي إذا ضاع من 
الإنسان ذهب يطلبه» ويبحث عنه؛ كالدراهم الكثيرة» والكتب الثمينة. 
والآلات الثمينة أيضصًاء والحلى وما أشبههاء فهذا يجب تعريفه؛ يعني: أن يبحث 
عن صاحبه» کا سیأتی - إن شاء الله تعالی سے لكن إن خاف أن يفسد بالانتظار 
مدة التعريف؛ كالأشياء التي يسرع إليها الفساد فإنه يلزمه أن يبيعه» ويجحتفظ 


کر ج س کناب السو 


بشمنه؛ مثل: أن جد كيسًا من الخضروات يساوي خمسائة ريال» فهذا لو أبقاه 
E E r‏ فنقول: اعرفه عاما» ثم بعه» واحتفظ دقىمته» نہ ایحث عن 
صاحبه لمدة سنة» فإن جاء صاحره وإلا فهو لك. 


أما لشم الثالث؛ وهو. الحيوان؛ و يسمى . ضالة» والضال من الحيوانات 
الأول: حيوال أعلم أنه مسیتب متروك» فهذا ڃڄ وجده؛ كشاة هزيلة ل 
تستطيع المثى» أعرف أن صاحبها بمقتضى العادة قد تركها زهدًا عنهاء فهذه 
تکون لمن وجدھا؛ لن صاحبھا ترکھاء لا یریدھا؛ کا فی حدیث جابر - رضی 


د ر \ 
اله عنه س یقول: آاردت ان اسسا 


فهذا لا جوز التعرض له؛ بل يترك کا سيأت في الحديث إن شاء الله -. 
الثالث: ما لا يعلم أنه ترك رغبة عنه» ولكنه لا يمتنع من صغار السباع؛ 
مثل: الغنم فهذا ‏ آیضا - سیأتی حکمه وبیانه. 


ê E # 


٤‏ - - عن انس - رضي آله عن قالَ: مر النبى يا بسَمْرَة ف ي آلطريق» 
و ممق َل . 


تچ اا کے 


َقَال: ولا ق أَحَاف أن تكُونَ مِنَ الصَدََة لأَكمُهًا» 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۱۳۷۸۳)؛ والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع 
والشرط› رقم .)٤٦۳۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب اللقطةء باب أدا و جد رة في الطريق» رقم (١۳۱٤۲)؛‏ ومسلم: تاتب 
الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله َء وعلى اله» رقم .)٠١١١(‏ 


الشرح 


; مر التي ية بتمرة في طريقق من طرق المدينةء والمدينة تجبى إليها زكاة 
التمورء د فمرًّ النبي ية بتمرة في الطريق فأراد أن يأخذها ليأكلهاء فقال: «لولا 
أل حاف أن کون هن الكَدَةَّة کلم۰ «الصدقة»؛ أي: الصدقة الواجبة؛ 
لأن هذا هو المعزوف فيا بجبى من التمر؛ آنه بجبى للشيء الواجب. 

وقوله: «لأكلتّها»؛ لأنها مباحةء لا تتبعها همة أوساط الناس» ولا بهتمون 
بہا فيأكلها؛ لأا لمن وجدهاء وإنا قال: «لَوْلا أي أَحَاف أن تَكُونَ مِنَ 
الصَدَقَةٍ»؛ لأن النبي ية حرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة أيصًاء وأما 
آل النبي ية فإنها لا تحرم عليهم صدقة التطوع على القول الراجح» وإنا حرم 
عليهم الصدقة الواجبة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن من وجد شيًا ليس له أهمية عند الناس فهو له؛ وجه الدلالة: أنه 
قال: «لولا أ أَحَاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَدَقَة لَأَكلنُهًا»» والمانع هذا لا يتأتى في 
كل أحد؛ فدل ذلك على: أن وجودها سبب لتملكها؛ إلا أن يوجد مانع. 

- شدة ورع النبي يلاء لأنه خاف أن ر من الصدقة فلم يأكلهاء 
ولکن هل يمول قائل: هل لنا في هذا أسوة؛ بمعنى :آنا إذا وجخدتا شا ناك 
في تحريمه» والأصل: عدم التحريم» أن ندعه خوفا من أن يكون حَرٌّما؟ 

يقال: إن كان هناك قرينة تقتضي: أن يكون من الثيء المحرم فالورع 
ترکه» ولا فانه لا وجه لترکه؛ ويدل لذلك: ما ثبت في البخاري من حديث 
عائشة - رضى الله عنها -: «أن قومًا سألوا النبي ية فقالوا: إن قومًا يأتوننا 


باللحم» 5ظ ندري أذكروا اسم الله عله آم ل١؟‏ فقال: اسموا أنتم وکلوا»» 
قالت: وکانوا حدیثی عهد بکفر» "۰ فلم يأذن شہ ٤‏ التورع منه؛ لن الإضا: 
ا لحل» فالجمع بين هذا وبين هذا الحديث باحد وجهين: 


إما أن يقال: إن النبي ي 


وإما أن يقال: إن النبى ية وجد قرائن تدل على: أنها من الصدقةء وأنه 
إذا وجدت قرائن الحرام فالورع تركه. 


له مقام لا يساویه أحد في تورعه. 


أما على الوجه الأول؛ وهو: أنه يفْرّق بين قوي الورع وبين عامة الناس 
فإن في النفس منه شیئاء وإن کان الإمام أحمد ‏ رحه الله _ في ظاهر فتواه یدل 
على ذلك» على أن الناس بختلفون في تجنب الشيء وزعًا منه» فإنه يذكر عنه: أنه 
سألته امرأة» قالت: إن السلطان يمر بنا ونحن نغزل فى الليل» وأنه إذا مَرّ يزداد 
الغزل من أضواء نور سرج السلطان» فهل تجوز لنا هذه الزيادة؟ فتعجب 
الإمام أحمد من هذا السؤالء فقال: نعم» تجوز؛ لأن السلطان سيمر بالسوق 
على كل حال» وأنتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بأنوار سرجه» ثم أدبرت» 
فسأآل صاحبه قال: من هذه التي تسأل هذا السؤال؟ فقال: هذه فلانة» فدعا 
بہاء وقال: لا تزیدون غزلکم» فإنه من بيتكم خرج الورع؛ فهذا يدل على: أن 
الفتوى في هذا الأمر تختلف. 


ية قرينة تدل على: أنها من 
الصدقةء فالأمر ظاهر؛ وهو: أنه كلما قويت القرائن كان الورع: التحرزء 
وتركها. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم ٠۷(‏ 00(„ 


۳- أن التمر والطعام إذا وقع في الطريق بدون قصد فإنه لا يئم صاحبه؛ 
لأن النبي ية م ينكر ذلك. 


استشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه؛ وقال: كيف لم يرفعها النبي 
يا ول بحتفظ بہا؛ لأنها إن كانت من الصدقة فهي من بيت مال المسلمينء وإن 
كانت من غير الصدقة فإنه ينتفع اء يتصدق بها على فقيرء فلماذا م يرفعها النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب على هذا الاستشكال: أنه في غير حله؛ لأن النبي َة م يقل: لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لرفعتها؛ بل قال: لأكلتهاء وفرق بين الرفع 
والأكلء فالحديث ليس فيه دليل: أنه لم يرفعها؛ بل لو قال قائل: إن فيه دليلا 
على أنه رفعها لکان له وجه؛ وعلى هذا: يكون هذا الاستشکال غير وارد. 

وعذا الحديث أتى به المؤلف في هذا الباب ليستدل به على ما ذكرنا آنغا: 
أن الشىء القليل الذي لا يتم به الناس يملكه من أخذه» ولكننا اشترطنا: أن لا 
يعلم صاحبه» فإن علم صاحبه وجب أن يسلمه له» أو على الأقل: يعلمه به؛ 
فيقول: وجدت لك کذا وکذاء وهذا یقع کثیرًا؛ کا لو سقط على بيتك من بیت 
جارك طاقية قد نشرهاء فأطارتها الريح إلى بيتك» والطاقية لا تساوي شيئاء 
لكنك تعلم صاحبهاء تعلم أا من جارك فيجب عليك أن توصلها إياه أو أن 
امسا 
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4٥‏ - وڪن رنڊ ن حَالڍ يي رضي ُن - قال: «جَاءَ رَجل إل 
الل ل قَسَالهُ ڪن اللَقَطَة؟ َقَالّ: «إِعرفْ اضما رَو واش : ت عَرفها سنه 
ِن جَاءَ صَاحِب إلا ساك 4 قال: قَصَاله العتم؟ قَالّ: «هِي لَك أو 
لأاك آز للذئْب». قال: فَصالة آلإبل؟ قال: «مَا لَك وَها؟ مَعَهَّا سمَاؤخًا 


و ا 


َڃدَاوَاء ترد الام اكل سجر حتی يَلقَاهَا رَمبا» م تف متمق عله . 


الشرح 

قوله: «جَاءَ رَجُلْ» يرد في الحديث كثيرًا إبهام الرجل» أو إبهام المأ 
وذلك: آن التعیین لا یتعلق به حکم» فإِذا تعلق به حکم فلا بد من ذکره» لکن 
إذا لم يتعلق به حكم» وكان المقصود: بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة 
رضي اله عنهح وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهتمون بتعيين المبهم» 
فقوله: «جَاءَ رَجُل إل الى ية لو قال لنا قائل: عينوا هذا الرجل. 

نقول: إنه ليس بنا حاجة إلى تعيينه؛ لأن تعيينه أو عدم تعيينه لا بختلف به 
الحكم. 

قوله: «قَسَأله عن اللَمَطَة؛ يعني: مادا يصنع ا؟ واللقطة سبق تعريفها؛ 
وهي: مال آو یں یل کی را يعني: ضاع عن صاحبه» وإذا فسرناها 
بالتفسير الذي ذکرناه صارت بمعنى: اسم المفعول؛ أي: لقطة بمعنى: ملقو طة. 

قوله: «إغرف عِمَاصَهَا وَوكَاءَهَاء ثم عَرفْهّا سَنة؛ العفاص: الوعاء الذي 
فيه هذه اللقطةء الكيس مثلا؛ ووكاءها: ما تربط به؛ من حبل» أو غبره فقد 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الانہار» رقم (۲۳۷۲)؛ 


تکون مربوطة بحبل» أو بأزرار» أو سَخاب» أو ما اشة ذلك. 


وقوله لة: «إغرف عِمَاصَهًا»؛ يتناول معرفة العفاص من آي مادة هو؛ 
کل کی ی کله آن ق آ ی بایق هار ما اتب لك وہل هر نآو 
رقيق» وهل هو أحر أو أسود أو ما أشبه ذلك؟ المهم: اعرف نوعه» وصفاته» 
ویمکن أن نقول: وهل هو کبیر زائد على ما فیه» أو صغیر ضیق بها فیه؟ کل 
هذا لا بد من معرفته؛ المهم: يشمل جيع ما تتعلق به المعرفةء والوكاء كذلك, 
يعرف هذا الوكاء من آي نوع هي وک دا شد يعني دن ر 
لاتب أو آریعاء وهل هو تكة» آو ربط شديد أو ما أشبه ذلك؛ والحكمة من 
معرفة العفاص والوكاء؛ من أجل: أن يضبط صفاتها؛ حتى إذا جاء من يصفها 
بعده سلمها له. 

فإن قال قائل: ألا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاص والوكاء؟ 

قلنا: نعم» ربا يكفي» لكن قد تتغير الأمور» وينسى عينها؛ يعني: يكون 
عنده أشياء أخرى ها عفاص ووكاء» تختلط به فينساهاء أو ربا بحترق العفاص»› 
أو يتلف الوكاء؛ المهم: أن معرفة ذلك أمر مهم. 

فان قال قائل: هل یلزمه أن یکتب هذا؟ 

قلنا: إن توقفت معرفة ذلك على كتابته وجب عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

قوله: «ثمّ عَرفْهّا٠؛‏ يعني: اطلب من يعرفها؛ فتقول: مَنْ ضاعت له 
اللقطة؟ م ب2 له الدراهي؟ مَنْ ضاعت له الأقلام؟ مَنْ ضاعت له 
الساعات» وما أشبه ذلك» ولكن هل يصفها عند التعريف؟ 


نقول: لا؛ لثلا یدعیها من ليست له لکنه ْملها. 


في هذا الحديث لم يقل الرسول بَية: اعرف عددهاء أو نوع ما فيها من 
النقود؛ لأنه قد يكون فيها دولارات» وقد يكون فيها لبرات تالفةء فيقال: 
المغروض: أن الواجد لا يفتحها؛ لأنها أمانةء وليس له الحق أن يفتحهاء لكن إن 
َدّر: آنا ترقت ا رة أو رز قت؛ قق ها ويرف دده 

قوله: «عَرَفهًا سَنَهَ» أي سنة هي؟ السنة العربية الإسلامية؛ اثنا عشر 
شهرّاء وهذه السنة هي السنة التي وضعها الله -عز وجل -للعباد إل عِدَةً 


# ی اا تی سے ی ار ی که ی اس کے ص ر چ 
الشهور عند اسو انتا عكر هرا ى ڪيب اله يوم حَلَىَ السكموت وا لر 4 إلى 


# 


يوم القيامة متها أربكة رم4 التوبة:٠۳]»‏ وهذه الأشهر هي الأشهر التي 
تتقيد بالأهلة؛ لقول الله تعالى: يلوك عَنِ الأَهَِةٍّ هَل هِىَ مَوِيتُ لِلتَاس 
وَالحَجَ € [البقرة:۱۸۹]. 

والمراد بالشهر: ما بين مطلع الملالين؛ بدليل: قوله تعالى: «#يسكلوك عن 
الأَهَِّة هَل هى مَوَِيت لاس وَألْحَجَ 4؛ وبذلك نعرف سفه أولئك القوم الذين 
عدلوا عن هذا التوقيت العربي الإسلامي إلى توقيت جاهلى نصراني؛ لأن 
التوقيت الذي يسمى: الميلادي مبنيٰ على ميلاد عيسى بن مريم - عليه الصلاة 
والسلام س فالذي وضعه النصارى» وعجبًا لقوم يقولون: إنهم عرب» ثم 
ينتسبون - أَيضًا - لاإسلام» فيعدلون عن التوقيت العربي اللإسلامي إلى هذا 
التوقيت» وهذا يعطي الكفرة؛ من: النصارى وغيرهم رهوا وعلوًا واستكبارًا 
غاینا؟ بت عدلنا عن تاريجخنا العربي الإسلامي إلى تاريخهم» والتاريخ ليس 
بالآمر اهيّن» فإنه يعتبر عرزا للأمة وفخرّاء فإذا انضم الناس إليه فإنمم بذلك 


يكسبونهم» ويقولون: آل بهم الأمر إليناء ولا كانت هذه الأمم العربية التي 
تتتسب لاإسلام» وتنطوي إلى لوائه لا كانت مقهورة مستعمرةٌ من الكفار فإنها 
قد تكون معذورة؛ لن اغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف» ولكن مع 
اللأسف: أنها حين تحررت من الاستعار لم تعد إلى أصلها وشرفها بالدين 
الإإسلامى» وبالتوقیت الإسلامى» وبقیت على ما كانت عليه وهذا- والله _ 


وقد حدثني بعض الناس الذي قدموا للتدريس هناء وهم من غير 
السعودية قال: والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين جئت مذا البلد» مع أن 
عمُره ذهب منه جزء كبير» وهو لا يعرف الأشهر العربية الإسلاميةء 
انطمست الآثار؛ فلهذا ينبغي لنا: أن نكون آمة لنا شخصيتناء ولنا مقوماتناء 
ولنا تاريخناء وأن لا نكون أذيالا لغيرناء وإذا اضطررنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم؛ 
نظرًا لانفتاح الناس بعضهم لبعض» أو دعت الحاجة لذلك» أو ردنا أن نبين 
فمن الممكن أن نجعل الأصل: التاريخ اللإسلامي العربي» ونقول: الموافق 
لكذاء أما أن نمحو التاريخ اللإسلامي» ولا يعرف» ثم نجعل بديلا عنه هذا 
التاريخ النصراني فلا شك أن هذا خطأاً عظيم» وقد نص الإمام أحمد - رهه 
چ ص ٤ e‏ د e‏ 
الله - على: «آنه کر هو نفسه أن يؤرخ بأشهر الفرزس»» وهو إذا قال: أكره» 
فهو عند أصحابه للتحريم. 

والعجيب: أن هذه الأشهر النصرانية مبنية على أوهام» لا على حقائق» 
ولا على هندسة مضبوطة؛ لأن بعضها ثمانية وعشرون يومًا» وبعضها واحد 
وثلاثون يومًاء فبينها ثلاثة أيام» فعلى أي أساس؟! والعجيب: آني رآيت في 


كتاب العجيري'" أنهم هَمّوا: بات وا الس ائ عقر شهرا س س 
الشمس» لكن بجعلون الأيام متساويةء قالوا: لأنها أضبط» فلاذا نجعل ثانية 
وعشرين» وهذا واحدا وثلاثين» فقامت الكنيسة عليها باسم الدين» وقالوا: لا 
یمکن أن تغيروا هذا؟ أبقوها على ما هي عليه من عوج» ولا تغیرون؛ لأن تغير 
التاريخ ليس هيتاء لاسيا ونحن الآن إذا غيرنا التاريخ سنغيره من أشرف 
مناسبة؛ وهي: الهجرة إلى مناسبة يتخذها النصارى عيدًا هم؛ وهو: ميلاد 
عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام -؛ وحينئلٍ ربا يأتي اليوم الذي نجعل 
هذا عيدا لناء نصنع فيه ما يختص بالعيد» وقد قال ابن القيم - ره الله _: امن 
هنهم بأعيادهم فإنه إن لم يکفر فقد أتى مرا عظىًا؛ لأن التهنئة بأعيادهم - 
والأعياد مواسم دينية - رضى بالكفر»» قال: «ؤهو أعظم من أن متهم 
بالسجود للصنم“؛ فلو رأيت واحدًا يسجد للصنم» وقلت له: تقبل اش 
وهنأته» یقول: تېتئته بالأعیاد شد وأشد من تهنتته بشرب النمر؛ فلو وجدت 
واحدا یشرب الخمر من النصاری» فقلت له: هنيًا مرينًا فإنه يقول: تهنئتهم 
بعيدهم أشد؛ لأنه إشهار بالرضى بالكفر» وهذا أمر عظيم» وقد بلغني: أن من 
اکسا - مع الأسف - من نهم بأعيادهم؛ بل من يسافر إلى بلادهم؛ 
یدارم ااغرن پا را این نس ا -المال الذي أعطاء الله ا 
معصية الله» نسأل الله لنا وهم الهداية. 


فالحاصل: أن السنة إذا أطلقت فالمراد مها: السنة الإإسلامية العربية» وهي 


(۱) قد سمي لاك الوت اة ن رلته الات اوا غ ی ي 
آهمها: كيف حسب حخوادث الكسوف والخسوف» > ودروس فلكية للمبتدئين»ء وكتاب التقويم م اهجری»› 
والتقاويم حديثا وقديًا. 


(۲) انظر: : كتاب آحكام آهل الذمة لابن القيم حكم حضور أعياد أهل الكتاب الفصل رقم (۲۲۸). 


السنة الهلالية الى مدعها: اثنا عشر شهر 


مسألة: ما رأيكم في جعل بعض الأسابيع لشيخ جليل من العلاء؟ 

الجواب: لو كان يتكرر هذا الأسبوع لصار عيدا؛ لأن الخيد مأخوذ من: 
العود؛ وهو: التكرر» لكن إذا جعل أسبوع للبحث في حياة الرجل» ومأثره» وما 
حصل على يديه من الخبر فهذا لا ری أنه عید» ولا آنه یناني الدین» ولا يمكن أن 
بحتج به على الاحتفال بمولد الرسول يَة؛ لأن الاحتفال بمولد الرسول از 
يتكرر» فيكون عيدًاء فإذا تكرر أسبوع للشيخ فهو نفس الشيء» ينهى عنه. 

قوله: «قإن > جَاءَ ص احسها»؛ أي: في هذه المدة» هذه السنة» «وإلا!؛ يعني يعني 
وإلا يأتي اك پا : تقراً شأنك بالفتح» وبالضم» فإن كانت بالضم فهي 
مبتداء والخحار والمجروز بعدها خرء وإن قرآات بالفتح فهي مفعول لفعل 
حذوف؛ تقديره: الز م شأنك بهاء أو اتبع شأنك بہاء أو ما أشبه ذلك» وني هذه 
الجملة حذف فعل الشرط مع بقاء الشرط؛ لأن قوله: «وَٳلا)؛ يعني: وٳلا جيء 
صاحبهاء وإنا جاز حذف فعل الشرط مع بقاء أداة الشرط؛ لأنه معلوم» وقد 
ذكر ابن مالك رحه الله - قاعدة في المحذوفات في باب المبتدأً والخبر؛ فقال: 


وحذفٰ مایُعلَمُ جائز ك تقول i CSE FUE RR‏ 
فحذف ما يعلم جائز في باب المبتدأً والخبر وغيرماء فكل ما يعلم فحذفه 
جائز. 


وقوله: «فإِن جَاءَ صَاحبها»؛ آئ: الذي نی ويقول: ضاع لي كذا 
وکدا» ويصف العفاص» ويصف الو كاء» ويصف نوع ما فيهاء وحنسه وقدره 


(١)انظر:‏ ألفية ابن مالك» باب الابتداء» البیت رقم (۲۳) قي هذا الباب. 


إن كان معدودا؛ المهم: آنه لا بد آن يضبطها بصفات لا تتجاوزها. 


وهل يلزم آن يذكر صاحبها الزمن» أو لا يلزم؟ 

الجواب: أنه لا يلزم ذكر الزمنء ولا ذكر المكان؛ وذلك: لأنها قد تسقط 
منه في آول يوم من الشهر» ولا توجد إلا في اليوم العاشر من الشهرء وكذلك - 
أیضا - ربا لا يدري في آي مکان سقطت» یکون قد مشی - مثلا - من طرف 
البلاد إلى طرفها وسقطت منه في وسط البلدء أو في طرف البلد الشرقي» أو في 
طرفها الغربي» فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطًاء المهم: اليفاص» والوكاء» 
والنوع» والعدد إذا احتيج إلى ذلك» وكانت ما يعد. 

وقوله: «وًإلا َسَأنْكَ با؛ يعني: أن الأمر إليك» فتدخل في ملكه 
ويكون تصرفه فيها كا يتصرف في ملكه؛ وذلك بعد السنةء وقد أطللق النبي 
4ة التعريف» فلم يقل: عرفها سنة كل يوم» ولا کل آسبوع» ولا کل شهر» 
فيرجع في ذلك إلى العرف؛ بناءً على القاعدة المعروفة أن: «ما لا جد شرعًا 
فمرجعه إلى العرف»»ء وعلى هذا قول الناظم: 
قلت اانى ورهن 7 بال دیرو اه 

قوله: «فَصَالةٌ ألغَتَّم؟»» هذا من باب: إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: 
فالغنم الضالةء ماذا آفعل با؟ فهي مبتدأء والخبر حذوف» والضالة من الغنم 
هي: الضائعة التي لا تعلم أين تتجه» أما إذا كانت الغنمة ماشية في طريقها إلى 
أهلها فإنه لا يقال: إنها ضالة؛ فلو وجدت شاة في زقاق في البلد تمشى» ليست 
راقفة لا اقدري آين قتعي وليست ردد وما وسار فاد يقال عها: نا 


(1) البيت رقم )٠١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى. 


ضالة؛ لأن القرينة تمنع أن تكون ضالة؛ حيث إنها سائرة في طريقهاء وكثيرًّا من 
الخنم تسير في طريقها إلى أهلهاء تخرج تأكل من الأسواق» ثم بعد ذلك ترجع 
إلى أهلهاء إن الكلام على الضالة الضائعة. 


قوله: هي 01 ا لخطاب لمن وجدها؛ يعني: لك أا الواجد. 

قوله: «أَو لأخيك»؛ يعني: لصاحبهاء أو غبره ممن مجدها بعدك؛ فالمراد 
بأخيك: من هو آعم من صاحبها. 

قوله: أو للذئب»؛ وهو: الذئب المعروف الذي يأكل الغنم» وهذا ليس 
خاصًا بالذئب؛ بل المراد بذلك: ما يأكل الغنم» سواء كان ذثبًا أو سبعًا آخر؛ 
كالنمر» والأسد وما أشبهه؛ المهم: أن الرسول هة ذكر الذئب؛ لأنه الغالب في 
الحزيرة العربية» وإلا فغبر الذئب مثل الذئب. 

وقوله: «هِي لَكَ)؛ أي: إن أخذماء أو لِأَخِيكٌ» إن ترکتهاء وسلمت من 
الذئب» أو لِلذْب» إن تركتهاء وأكلها الذئب» فإن أكلها الذئب فلا ضان 
عليه» وإن أكلتها أنت فلا ضان عليك أيضًا؛ کا أن الذئب لا ضإان عليه» فإن 
أكلها أخوك فلا ضان عليه كذلك؛ لأنه لا يضمنها الذئب فكذلك ابن آدم لا 
يضمنهاء هذا هو ظاهر الحديث» وهو ما ذهب إليه آهل الظاهر؛ استنادًا لظاهر 
الحديث» وهم دات يذهبون إلى الظاهر؛ فيقولون: هي لك ملكك» ولأخيك 
ملک وللذتب ملكه وإن گان لا يلك لکن إن آكلها لا يضمّن؛ فانت 
كذلك إذا أخذا لا تضمن؛ لأن إتلافك أنت خير من إتلاف الذئب» فإن 
إتلاف الذئب لا ينتفع ره الآدمي» وإتلافك آنت ينتفع ره الآدمي» فلا ضان» 
ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث» وأن الإإنسان إن شاء أخذها وهي له من 


حین أن يأخذهاء وإ شاء تركها وأخذها غبره؛ إما صاحبها أو غبره» وهی له؛ 
آی: للآّخذ» وإما آن تكون للذئی. 


ولكن المشهور عند الفقهاء: أن الحديث ليس على ظاهره» قالوا: هي لك 
إن م يأتِ صاحبها بعد تعريفها سنة؛ لأنه إذا كان الرسول ية ذكر: أن اللقطة 
تَعرّف سنة» فلا فرق بينها وبين الضالة؛ لأن كلا منها مال محترم» قد ضاع عن 
صاحبه» فإذا كان كذلك فإن الحكم فيا سواء» فتعرّف ضالة الخغنم سنةء فإن 
جاء صاحبها فهي له» وإن لم يأتِ فهي لك. 

فإذا قال قائل: إن الرسول ية فرق بينه)ا في سياق واحد» فكيف يصح 
القياس مع تفريق الشرع بينه)ا في سياق واحد؟ 

فا لجواب - والعلم عند الله - أن يقال: لأن البهيمة؛ آي: الضالة من الغنم 

تبقى كا يبقى المال؛ لأنها تحتاج إلى إنفاق» وربا يكون الإنفاق علیي 

أضعاف أضعاف قيمتهاء فالإإنسان الواجد حتاج لل أت يبادر بڏبحها» فمن 
قال: هي لَك أو لأخيك, أو للّئب؛ لأن صاحبها الذي وجدها لن يبقيها 
لمدة سنة؛ لأنها قد ترهقه بالنفقات» وإذا رجع على صاحبها ربا يكون فق 
عليها آكثر من قيمتها؛ و هذا نقول کا سيأتي إن شاء الله - في استنباط الفوائد: 
إن واجدها لا جوز أن يبقيها وينفق عليهاء ما لم يعلم أن الإنفاق عليها خير من 
بيعها أو ذبحها؛ وإلا فلا جوز له؛ لأنه مؤتمن» والمؤتمن جب عليه أن يفعل ما 
هو آصلح وأنفع. 

وقوله: لَك أو إِأَخِيكَ؛ الكلام هنا في الضالةء أما ا معلوم صاحبها فإنبا 
للأخ قطعاء فليست لك ولا للذئب» فإذا كنت تعلم أن هذه شاة فلان فإنها 
ليست بضالة؛ بل جب عليك أن تبين له نها عندك» حتى يأتي إلى أخذها. 


قوله: «قَصالَةٌ آلإبل؟»؛ أي: ماذا أصنع فيها؟ وضالة الإبل؛ أي: الضائع 
من الإبل» والإبل معروفة» وهي من أكبر الحيوانات الأليفة جسًا» ومن أكثره 
نفعًاء فيها منافع ومشارب ومآكل وتجارة» قال النبي ب «مَا لَك وَها؟»؛ 
يعني: أي شىء لك وها يجمع بينكا حتى تأخذها؟! ويراد بمثل هذا التركيب: 
الراءة منهاء وأن لا تأآخذهاء ولا تقرمما؛ ومهذا جاء الحديث بلفظ اخر: 
«دعها»"» وني بعض الروايات أيصًا: أن الرسول ية غضب ‏ . 

وقوله: «ما لَك وَها؟»» و«ما» استفهامية مبتدأ» وا لجار والمجرور: خبر 
المبتداً؛ والمراد بالاستفهام هنا: الإنكار؛ يعني: اتركها ودعها. 

وقوله: «مَعَهّا سقَاوهَا وَحدَاوهَا»» فالبعبر معها السقاء والحذاء؛ فالسقاء 
هو: البطن؛ لأنها إذا ملأت بطنها من الماء بقيت مدة طويلة لا تشرب حتى في 
أيام الصيف» وحذاؤها: خفها تتوقى به الشمس» والحصى» فهي قوية صبورة› 
مھا اوا تخاو ا 

قوله: «تردٌ لاء فتشرب؛ ولذلك: فإن الإبل إذا شربت تشرب حتى 
تروى» ثم تتقدم عن مكان الماء وتقف تتبول مدة من الزمن» ثم ترجع 
وتشرب» حتى تظن أنها ملأت البطن» وأنه يكفيها لمدة أيام. 

قوله: «وَتَألّ الشجر٤‏ وا لحشیش - آیضًا - تأکلهء لکنه قال: «وَتَأكُلُ 
ال أن الغالب: آن القجرة تق عفرا بخلاف:الحشیش» فإذا آئی 
الصف سن الك الجر يبق اضر دات أو غالاء فلهنا قال: خوتاگ 
اَلشَجَرّ» بخلاف الشاةء فلا تأكل إلا الشجرة القصيرةء إلا غنم الحجاز فإغها 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب اللقطة» باب (بدون)» رقم .)١۷۲۲(‏ 
(۲) خر جه مسلم: كتاب اللقطة» باب (بدون)ء رقم .)١۱۷۲۲(‏ 


تأكل الشجر؛ لأا تصعد للشجرة؛ لأنها خفيفةء لكن الغالب: أن الغنم 
لا تأكل الشجر إلا الشجر القصبر. 


قوله: «حَتّى يلاها رما“ أو هي تصل إلى ربهاء فإما هو الذي يطلبها حتى 
بجدهاء آو هي تصل إليه. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على السؤال؛ لأنهم يريدون أن 
يعبدوا الله على بصيرةء والإنسان الذي يريد ذلك لا بد أن يسأل؛ فمن 
حرصهم: کانوا يسألون النبي بيه عن کل شيء. 

۲- أن الدين الإسلامي كا نظّم العبادة؛ وهى: معاملة الإنسان بينه وبين 
ربه» فقد نظم المعاملة بينه وبين العباد؛ وذلك: في المعاملات» فالدين 
الإسلامي ليس مقتصرًا على العبادة التي بين الإإأنسان وبين ربه» ولكنه شامل 
منظم للحياة كلهاء الحياة التي يتعامل الإنسان فيها مع ربه» ويتعامل فيها مع 
عباد اللّه» ومن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض فهو کافر به کله» من قال: انا 
أغترف بالدين الإإسلامي فيا يتعلق بالعبادات فقط. وأما المعاملات فإنها من 
شؤؤك البشر يتظمونهاء وليس للدين افيها مدخل» فمن اغتقد هذا الاعتقاد 
فهو كافر حتى بدين العبادات؛ لأن الله - تعالى - يقول: ل إن آلب تکفرون 
باه وَرُسلوء ودوت أن قرفو بين اله وسلو ويمولوت ومن عض 
نڪر عض وبري دو دان يدوا بين دك سبي ولیک هم ا رون حًا 4 
[النساء:١١٠٠-١١٠]»‏ ر لبني إسرائيل منكرا د «أفَوْمِنون بب 
آلککب وککفروت بجع فما رآ من قعل 5ل منم إلا رئ أَلْحَيَوه 


اليا ووم أَلْقَبَمَةٍ رون إل أَسَدٍ اماب (البقرة:٠۸]»‏ وهذا العقاب لا يصلح إلا 
للكافر» ويقال هذا الإنسان من الناحية العقلية: إذا كنت تؤمن بالله ربا في 
تنظيمه للعبادة لزمك أن تؤمن به ربّا في تنظيمه للمعاملة بين الخلق» إذا قيل 
لك: حرم الله الرباء تقول: لا آقبل هذا التحريم» فالربا ثروة اقتصادية» ينمي 
الاقتصاد» وينعش الحياة» فهل هذا إيمان بالله ربًا؟! لاء وإذا قيل: حرم الله 
الزناء قال: لاء الزنا إذا كان الواحد فقيبرًّاء وشابًاء وعنده شهوة قوية دعوه 
TEE E Ts‏ لله یتزوج» فالله - تعالی - يقول: لعفف أ ا 
دون نکاحا ی عنم أل ِن قصلو € [النور:۳۳]» كيف تؤمن بالله ونت تقول هذا 
الکلاہ ؟! وإذا قيل له: حرم الله الميسر»ء قال: لاء الميسر يمكن أن يمسي 
الإإنسان فة فقيرًا أفقر من كل آحد» ويصبح غنيًاء نقول: أیضًا یمکن أن يمسي 
غنيّاء ويصبح أفقر عباد الله» ولکن لیس لنا شأآن بہذاء حرم الله الميسر كا حرم 
ا لخمر» فأنت تقبل أو لا تقبل» إذا قال: لا أقبل» هذا فيه تنمية اقتصادية» انظر 
الدول الغربية كيف اغتنت؟! نقول: هذا كفرء لأنك لم ترض بالله رباء ونقول 
لك أيصًا: الدول الغربية تعانى من الطبقيات؛ طبقة غنية جذاء» وطبقة فقيرة» 
فليس هناك تكافل اجتاعي» لا يعرفون زكاة ولا صدقة» ولكنها وحوش 
ترعی وتشبع» ولو مات غیرها جوعا. 
على كل حال أقول: إن في هذا الحديث دليل على: أن الشريعة نظمت 
المعاملة بين الخلق كا نظمت المعاملة بين الخالق»ء وأن العبد الحقيقي لله هو: 
الذي يأخذ بتنظيم الله في هذا وهذاء ومن أخذ بتنظيم الله في العبادة دون 
المعاملة فإنه متبع هواه» لا لشرع الله. 


۳- أن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه: أن يعرف هذه الأمور التي 
ذكرها الرسول ج#: العفاص» والوكاء. ولكن لم يقيد الرسول ج المعرفة؛ 
والمراد بها: المعرفة التي يتميز بها العرّف؛ يعني: معرفة تامة في اللون» والشّكل 
إذا كان مُشكلاء والتوع» فكل ما فيه معرفة للعفاص والوكاء. 


ولم يفصح السائل» ولا النبي ية في حكم التقاط اللقطة؛ هل يلتقطها آو لا؟ 


الحواب: أن هذه المسأآلة حسب النصوص الشرعية في الأصل: مباحة. 
فلا نقول لك: متى وجدت لقطة فخذهاء ولا نقول لك: متى وجدت لقَطة فلا 
تأآخذها؛ بل الأمر راجع إليك» فهو في الأصل: مباح؛ إلا أن العلاء يقولون: قد 
يجب الالتقاط» وقد يستحب» وقد يحرم» فهذه أربعة أحكام. 

فيجب: إذا كانت اللقطة في مكان لا تأمن أن جدها شخص فيكتمها؛ 
لآن اللصوص أو آهل الطمع والشح كثيرون» فتخشى إن تركتها أن يعقبك 
عليها رجل يأخذها ويأكلها؛ فهنا: جب عليك أن تأخذها؛ لأن هذا فيه حفظ 
لال أخيك» لا سيم إذا كنت تعلم صاحبها. 

ويحرم: إذا كان لا يأمن نفسه عليها؛ کانسان یعرف آنه ذو طمع شدید» 
وأنه لو أآخذها أكلها؛ فهنا نقول: يحرم عليك أن تأخذهاء دعهاء وكذلك يحرم 
أن تأخذها إذا كانت في مكة إلا إن كنت تريد أن تنشدها داتًاء فاللقطة فى مكة: 
لا تؤخذ» فهى محترمة» إلا لإنسان يريد أن ينشدها داتًا؛ ودليل ذلك: قول النبى 
کل : لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»'؛ يعني: إلا إذا كنت ستأخذها وتنشدها اق 


زسم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة آهل مكة» رقم »)۲٤۳١٤(‏ ومسلم: 
.)٥6(‏ 


الدهرء وهذا أمر لا يستطيعه الإنسان؛ وهذا يتأكد على المسؤولين في مكة أن 
جعلوا طائفة من الأمناء تتلقى ما يلقط في مكة؛ من أجل: آن تريح الناس» 
ويكون ذلك أقرب لحفظ الملتقطات» وفي الحرم المكي» آو في المسجد الحرام 
طائفة تتلقى هذاء فإذا وجدت شيا في المسجد الحرام فاذهب به إلى هذه الطائفة 
وتعرأ ذمتك؛ لأنه - أحياتًا - جد الإإنسان في المسجد الحرام أشياء ثمينة؛ جد 
دراهم كثيرة» أو جد وثيقة رسمية» أو يجد حليّاء فمن فضل الله أنه توجد 
طائفة» نصبتهم الدولة؛ من أجل تلقي هذه الملتقطات» وهذا فيه راحة. 


ويستحب الالتقاط: إذا غلب على ظنه أنه يؤدى الواجب من التعريف» 
وأن ذلك أحفظ من تركهاء لکن إن كان بخشى أن تشق عليه» وأن تصده عا 
هو أنفع وأهم فلا يأخذها. 

-٤‏ وجوت تعزيفها سَنَهَه لقوله: ق ثم عَرفْها سَنَة» وكيفية التعريف: أن 
ا اک کو 
جنسهاء ونوعهاء وعَدّهاء وعفاصهاء ووكاءها؛ لأنه لو ذكرها كان عرضة لأن 
يدعيها كل واحد» لكن بجعلها مبهمةء ويعين المكان والزمان. 

والحديث ل يبين النبي ية فيه كيف النعريف؛ هل هو کل يوم» آو كل 
أسبوع» أو كل شهر؟ وإذا كان لم يبينه الرسول ية رجع في ذلك إلى: العرف» 
والعرف يقتضى: أن تتابع التعريف آول ما تجدها؛ لأن صاحبها حينئذٍ يكون 
كثير الطلب هماء فتكثر التعريف» قال بعض العلماء: يكون التعريف في الأسبوع 
الأول كل يوم ثم كل أسبوع مرة إلى شهر» ثم كل شهر مرة. 

وعلى كل حال: هذا اجتهاد ممن قدره» والأعراف قد تختلف» فقد يكون 
هذا الإنسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه» ولكنهم لا يأتون إلى هذا المكان 


إلا بعد أسبوع؛ كا يوجد في بعض البلاد المتقاربة؛ مجعلون التجارة موزعة» 
وهذا موجود ومعروف في الجنوب» فيقول لك - مثلا -: يوم السبت في البلد 
الفلاني» فتجتمع التجار والبضائع في هذا البلدء ويوم لحد مثلا ق البلذ 
الثاني» ويوم الأربعاء في البلد الثلث» وهكذا؛ فهنا نقول: إذا كنت وجدتها في 
مكان الموسم فلا حاجة إلى أن تعرفها كل يوم؛ بل تعرفها في مكان الموسم» وإِذا 
جاء الأسبوع الثاني تعرفهاء فما دام الأمر راجِعًا إلى العرف فإننا لا نحدده» لكن 
التحديد الذي ذكره بعض العلماء مقارب. 


وما هي وسائل التعريف؟ 

قال العلماء: يعرف عند أبواب المساجد» ليس في المسجد؛ فيقول: من 
ضاع له الشيء الفلاني؟ لكن لو عَرّفها في نفس المسجد فإنه لا مجوز. 

وقال بعض آهل العلم: يكره» أما مَنْ نشد في المسجد؛ وقال: من عَيَنَ لي 
اللقطة» أو الضالة؟ فهنا نقول: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن هذا. 

ولو أنه وجد مفاتيح في المسجد وعلَقها ني قبلة المسجد فهل يكون هذا 
تعريفا؟ 

نقول: إذا جرت العادة به فهو تعريف. 

لكن إذا قال قائل: إذا علقها في المسجد فإن كل واحديقول: إنهالي. 

نقول: لاء لا یقول کل واحد إنها لي فالذي ليست له لا يستفید منها شيئًا. 

لکن لو وجد صرة دراهم وعلقها ق قبل المسنجد فهذا لا جوز؛ لاتقل 
واحد يقول: هذه لي» إنا الشىء الذي نعلم: أنه لا يمكن أن يدعيه إلا صاحبه؛ 


فهنا: لا بأس أن يعلق في المسجد في يظهرء ولا يقال: إن المسجد لم يبنَ هذا؛ 
لأننا نجيب عن ذلك: بأن هذه وجدت في المسجد» وأقرب من يعرفها من يرتاد 
الحة. 


-٥‏ إنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه؛ لقوله: 
«قإن جَاءَ صَاجِبهَا إلا َمَانْكَ ا لأن تقدير الكلام: فإن جاء صاحبها 
فادفعها إليه» ولکن رسول الله َة قال: «قَإِن جَاءَ صَاجِبَهًا)» فمتی يثبت أنه 
صاحبها؟ ۰ 

قال بعض العلماء: لا بد أن يأتي ببينة؛ لعموم قول النبي بَيد: «البينة على 
لمدعى»"» وهذا امال مجهول صاحبه» فلا بد أن يأتي مدعيه بالبينةء فإن م يأتِ 
ببينة فليس له فيها حق؛ فقول النبي بيا مطلق» والنصوص الأخرى تبين مَنْ 
صاحب المال؛ وهو: لدعي إذا كان له بينة. 

وقال بعض أهل العلم: صاحبها: من وَصَمَها وصمًا يطابق وَصفها حين 
وجودها؛ لأن النبي ية أطلق» فإذا جاءنا رجل يصفها وصفًا مطابقا لوصفها 
حين وجودها فإن القر ينة تدل على : نة ضاخهاء وأما الحديث «ولكن البينة 
على المدعي» والیمین على من أنکر» إنا یکون على من ادّعى: أن ما في يده له» 
فيأتي إنسان ويدعيه؛ والدليل: سياق الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعی ناس دماءَ رجال وآمواهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»"» وواحد 
اللقطة هل يدعي آنا له؟ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» 
رقم .)۱۳٤۱١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب « الذي رود يهِا اَم ٠4‏ رقم (۲٥٥٤)؛‏ 
ومسلم: کتاب اليمين على المدعى علیه» رقم (۱ ۷1( 


نقول: أبدا» لا يدعيه» فهو عرف عفاصها ووكاءها ويعرّفهاء ويقول: 
أسأل الله أن يأ بصاحبهاء ولا يدعيها له» فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف 
مطابق لوصفها حين وجودها فلا منازع له» فتعطى إياه. 

إذن: القول الراجح في هذه المسألة: أن صاحبها: من وصفها وصمًا مطابقًا 
ٺا هي عليه حين وجدانها. 


-٦‏ أنه بعد تمام الحول إذا ل يأتِ صاحبها تكون للواجد؛ لأن قوله: 
«َضَأنْكَ با“ يدل على: ملكه إياها؛ إذ لا يملك الشأن المطلق ما إلا من كان 
مالگاء والشیء یعرف بالنص عليه أو بوجود لازمه؛ فهتا: من لازم اللك: أن 
یکون شأنه اء لا يشارکه أحد فى الشأن. 


وهل هذا الدخول دخول اختياري» آو دخول قهري؛ يعني: هل لو شاء 
ل يتملكها؛ فلو قال: آنا لا أريد أن أنغلكهاء فهل يملك ذلك؟ 

الجواب: في هذا حلاف بين آهل العلم: 

فالمشهور من مذهبنا: أنه ملك قهري؛ بمعنى: أنه إذا تم الحول» ولم يأتٍِ 
صاحبها دخلت في ملكك قهرًّاء شئت أم أبْت؛ كا أن اميت إذا مات وخلّف 
ورثة فإن مال الميت يدخل في أملاكهم قهرّا عليهم» حتى ولو قالوا: لا نريده؛ 
كأب مات وله ابن» وخلف عشرة ملايين» فقيل للابن: بارك الله لك فيهاء 
فقال: لا أريدهاء فنقول: دخلت في ملكك قهرًّا؛ أي: غصبًا عليك؛ لأن الله 
ملکك؛ قال تعالی: ٭ بوصیک آله ف آؤکد ڪم للد مل حط سين 4 
(الساء:١٠]»‏ فلم يملكك المخلوق حتى نقول باختيارك بل الذي ملك اش 
فهو داخل في ملكك قهرّاء فكذلك اللقطة ملك إياها رسول الله ية؛ إذن: 


فهى دخلت في ملكك قهرّاء ليس لك خيار» ويكون ضانها عليك عينا ومنفعة. 


ويترتب على هذا: لو كان الإنسان الذي وجدها مَدِينا» وله غرماء 
يطالبونه» ووجد عشرة آلاف ريال فعرّفها إلى تام السنة فلم تعرّف» وتمت 
السنة» فمصبر العشرة أن تدخل في ملكه قهرّاء فإذا جاء الغرماء يطلبونه وقال: 
لا شىء عندي» قالوا: عندك عشرة آلاف ريال» قال: آنا لا أريدهاء يقولون: 
نحن نریدهاء هن داحلث في ملك هرا شنت آم آیټت؛ وغل هذا: فیلزم بان 
يسدّد الدّين من هذه الدراهم التي وجدها. 

۷- أنه لا جب الإشهاد على اللقطة إذا وجدها؛ لأن النبي بيا ل يأمر 
بذلك في هذا الحديث» وإن| آمر بمعرفة عفاصها ووكائها إلى أاخره. 

۸- أن التعريف لا ينقيد بيوم معين» أو أسبوع معين؛ بل يرجع في ذلك 
إلى العرف؛ لأن النبي َة لم يقيده» ولكن بعض العلماء يقول: في الأسبوع 
الأول يعرفها كل يوم» ثم كل أسبوع» ثم كل شهرء ولكن المرجع في هذا إلى 
العرف؛ فيتحرى في الأيام والأماكن التي يكون وجود صاحبها فيها أقرب. 

-٩‏ آنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا بحتاج إلى تعريف؛ بل يسلمها إليه؛ 
إما بحملها إلیه» أو بإخباره بہا؛ يؤخذ هذا: من قوله: «قإِن جَاءَ صَاحِبَهًا)؛ لأن 
المعنى: إن جاء صاحبها فأدّها إليهء فإذا كنت عارفا e‏ من الأول فلا 
حاجة إلى التعريف. 

۰- آن ظاهر الحديث: آنه يعرف اللقطة مطلقًاء قلت أم گثرت» وقد 
يقول قائل: إن هذا ليس ظاهر الحديث؛ لأن قوله: «إعغرف عِفاصَها وَوكاءَهًَا» 
يدل على: أنها هبة ذات آهمية» قد جعلت في وعاءء dd‏ أوكي عليها الوكاء؛ 


وهذا يدل على: أنها ذات أهمية» فإن كان الأمر كذلك فهو واضح» وإن م يكن 
كذلك وجب أن يقَيّد إطلاق هذا بالحديث الذي قبله؛ وهو: أنه إذا كانت 
اللقطة يسيرةء لا يتم بها عادة فهي لواجدهاء ولا تحتاج إلى تعريف؛ لأن 
رسول الله يي قال في التمرة: «لَولا أ حاف أن تَكونَ م الصدَكة 


۱ ET 
e 


؛ إذا: لنافي هذا تخرججان: 

أحدهما: أن نقول: إن هذا الحديث يدل على: أن اللقطة ذات عفاص 
ووكاء؛ يۇؤخذ: من قوله: «اعرف عقاصَهًا ووگاءَهًَا». 

ا آن غا إن كان طلقا فة بالمديت اسايق 

-١‏ أن أجرة التعريف على الملتقط؛ لقوله: «عَرفها» فالأمر موجه إلى 
لملتقط؛ وعلى هذا: فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة» فالأجرة على الواجد؛ 
لأنه هو الْطَالَّب بالتعريف؛ فمثاا: إذا وجد له صَرَةً فيها ألف درهم» واستأجر 
قراب فرعي قال درهم لن الؤ اجب وإذا وجد صاب اللقطة أغعان 
الألف كاملة» وهذا ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرون من أصحاب اللإمام أحمد. 

وقيل: بل الأجرة على رب اللقطة؛ قالوا: لأن هذا التعريف من مصلحته؛ 
وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التعليل قوي» وإيجاب الشارع للتعريف إن هو 
من أجل: حفظها على صاحبها؛ لأنه لو لم يعرّفها لم يتمكن صاحبها من 
الوصول إليهاء فإذا كان التعريف لمصلحة صاحبها فكيف يلزمني أن أقوم ب 


(۱) سبق تخر جه ( ص :۳۹۸). 


-١‏ أن الملتقط الواجد إذا تمت السنة فإنه يملكها ملكا تامًا؛ لقوله: 
«وَإلا فَسَأنكَ سًا». 


ولكن إذا جاء را بعد السنة ووجدها قد تلفت» فهل يضمنها الواجد؟ 


نقول: فى ذلك تفصيل: 

إذا قلنا: إن الواجد يملكها صار له سلطة عليها تامة؛ بمعنى: آنه إن شاء 
أكلها إن كانت تؤكل» وإن شاء استعملها بلباس أو غيره إن كانت تلبس» وإذا 
كان له سلطة تامة عليها فكيف يضصَمّن؟ وهمذا قال بعض العلاء: إنه إذا عقت 
السنة ولم يأتِ صاحبها فإنه لا يضمنها لصاحبها؛ إلا أن تكون موجودة بعينها 
فردهاء أما إذا کان قد تصرف فیها فإنه لا يضمن؛ مثل: أن تكون ثيابًا لَبسَها 
وقد تمزقت» فإنه لا يضمن؛ لأن الشارع ملكه إياهاء وأذن له أن يفعل فيها ما 
شاء» فإذا تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع»› وما ترتب غل الْادُؤن 
فليس بمضمون, أما إذا كانت موجودة فليردها على صاحبها؛ لأنها عين وجد 
مالكها فلا عذر لأحدفي عدم دفعها له. 

وقال بعض العلماء: بل إذا تلفت بعد تام الحول فعليه ضانبا مطلقا؛ 
سواء تعدّی» أو فرط أو لم يتعدٌ ولم يفرط وسواءٌ بقيت العين أم لم تبق؛ لأنه لا 
ملكها دخحلت في ضبانه عيتا ومنفعة» وإذا دخلت في ضبانه وجب ضمانا 
لصاحبها بكل حال» وهذا الأخير هو المشهور من المذهب؛ وعليه: فهي من 
غرائب العلم: أن تكون هذه اللقطة بالأمس غير مضمونة على الواجد» وي 
اليوم مضمونة عليه» فبالأمس قبل أن تتم السنة غير مضمونة؛ لأنه أمين» إن 
تعدى أو فرط ضمن وإلا فلاء وفي اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة. 


وأضرب مثا يتبين فيه الأمر: هذا رجل وجد مثة ألف ريال لقطة» وصار 
يعرٌفهاء فلا بقي على تمام السنة يوم واحد أتاها حريق بغير اختياره فاحترقت» 
فهل عليه ضان؟ لا ضبان عليه؛ لأنه أمين لم يتعدٌّ ولم يفرط» وبعد أن تمت 
السنة تاها حريق» فاحترقت» فعليه الضمان» فبالأمس المال لغبره» وهو أمين 
عليه» فلا يضمنه الأمين إلا إذا تعدى أو فرط» في اليوم المال له» داخل في ضانه 
عيتا ومنفعة» فيكون عليه الضان» فهذا هو المشهور من المذهب» وهو من 
غرائب العلم» يقال: لما كانت في ملكه يضمن مطلقاء ولا كانت في ملك غيره 
لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط !! أما القول الثانى» فقالوا في هذه الصورة: لا 
ضان عليه؛ لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه» ولا دخحلت في ملكه وتلفت؛ 
سواءَ بقعله أو بفعل الله فإنه لا ضبان عليه؛ لأنه صاحب ملك» وهذا القول 
أصح» فالصحيح: آنها بعد تام السنة ملك للواجد» يتصرف فيها كا يشاء» فإن 
جاء ربها وهي باقية دفعها إليه» وإن جاء رها وهي تالفة فلا شىء له؛ لأن هذا 
مقتضى الملك. 

۳- أن الإنسان خير في أخذ ضالة الغنم؛ لقوله: «هِىً لَك أو لِأخِيكَ. 

لكن هذا التخيبر هل هو تخير إرادة أو تخير مصلحة؟ 

ربا نقول: إنه تخيير مصلحة؛ يعني: إن رأى المصلحة في أخذها أحذَهاء 
وإن رأى المصلحة في تركها تَرّكها. 

-٤‏ أن الغنم غير الضالة لا جوز التعرض ها؛ بل تترك» وتذهب هي 
بنفسها إلى صاحبها؛ يؤخذ هذا: من قوله: قصال الغْتَم؟»؛ أي: الضائعة» أما 


التي عرف بأنها غير ضائعة؛ مثل: ما يوجد الآن بعض الغنم تترك ترعى» سواء 
في المدن أو خارجهاء ثم ترجع» تأوي إلى أهلهاء فهذه لا يجوز التعرض ها؛ بل 
هي مهتدية تعرف بيتها. 


-٥‏ أن من وجد ضالة الغنم ملكها بدون تعريف؛ يؤخذ: من قوله: 
«هىّ لَكَّ»» ولم يأمره بالتعريف» بينها في اللقطة أمره بالتعريف» وهذا ما ذهب 
إليه كثير من العلماء؛ وقالوا: إنها للإنسان بمجرد ما مجدها ما م يعلم راء فإن 
علم رها وجب آن يدفعها إليه» لكن إذا م يعلم فهي له. 

لكن جمهور العلماء على: وجوب التعريف؛ قالوا: لأنها من حيث التمول 
كاللقطة تامًاء فإذا كانت اللقطة تعرف» فكذلك ضالة الغنم؛ وعلى هذا: 
فيكون قوله: هى لكّ)؛ أي: بعد التعريف. 

-١‏ أن الذئب لا يملك وقوله: «أو لِلذَئْب» اللام هنا للاختصاص؛ 
کا تقول: السرج للدابةء والحوش للغنم ولاإٍبل وللسيارات» وهي لا تملك 
لكن هذا من باب: الاختصاص. 

۷ - أنه يسن قتل الذئب؛ لأن إتلافه لمال فسوق» وقد قال النبي اة: 
مس من الدواب كلهن فاسق»'؛ لأنها تؤذي» وهذا - أيصًا - يؤذى بأكل 
الأموال» وهو كذلك؛ أي: أنه يسن قتل الذئب» وكل موذٍ فإنه يسن قتله» لكن ما 
آذی بطبعه سن قتله» وإِن لم يوذِ» وما آذى عرصًا ‏ أذية طارئة - فإنه لا يقتل إلا 
حين يكون مؤذيًا؛ فمثلا: اللإبل الأصل فيها: أنها لا تؤذي؛ فلو فرض: أن بعبرًا 
منها صار ضاريًاء يأكل الناس فإنه يقتل» فصار ما طبعه الأذى يقتل بكل حال» 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳۰). 


وما تجدد له الأذى أو طرأ عليه الأذى فإنه لا يقتل إلا حين يطراً عليه الأذى. 


۸- تحريم التقاط ضالة الإبل؛ لقوله: «ما لَك وَها؟!»» وفي رواية: 
«دغها»» والأصل فى الأمر: الوجوب؛ أي: وجوب الترك. 

۹- أن العلة فى وجوب ترك الإبل: أنہا معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد 
لماءء وتأكل الشجرء حتى يلقاها رمها؛ فيؤخذ من هذه العلة: آنه لو كانت الإبل 
صغبرة» لا تملك هذا الذي علل به النبى ية فإنه جوز التقاطها؛ ويؤخذ من 
ذلك أيضًا: اهلو كات الاق دة کد السباع؛ بحيث لا تستطيع البعير 
الواحدة مقابلة عشرة ذئاب» فإنه جوز أخذها؛ ويؤخذ منه أيضًا: أنه لو كانت 
في أرض ملوءة بقطاع الطريق» الذين يآخذون هذه البعير» فيحولون بينها وبين 
صاحبها فإنه جوز التقاطها. 

-٠‏ أنه لا جوز التقاط الضباء؛ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوهاء 
فلا يمسكها الذئب؛ لأا أسرع منه. 

-١‏ تحريم التقاط ضالة الطير؛ كالحام وشبهها؛ قياسًا على الإبل؛ لأنها 
تطبر حتى تصل إلى راء أو يجدها ربما. 

۴- جوا إطلاق الرب على غير الله - سبحانه وتعالى -؛ لقوله: «حتّى 
يلاها رَمّا» وهذا كثير في السنةء ولكنه رب مقيد» والرب المطلق الشامل 
ربوبيته لكل شىء فلا يكون إلا لله» أما المقيد؛ مثل: رب الدار» ورب البعير» 
ورب السيارة قيا باس به. 

۴- تحريم التقاط البقر بالقياس؛ لأنها تمتنع عن الذئاب» ومعها سقاء 


وحذاء. 


-٤‏ تحريم التقاط ا الوحشية؛ لأنها تسلم أما الأهلية فقال بعض 
العلاء: إنها كالإبل تسلم» وقال الآخرون: بل هي كالغنم لا تسل 
والصحيح: أنها لا تسلم» هذا هو الواقع» فإن الحمير لا تمتنع من صغار السباع» 
بل هى من أجبن الحيوان» يقولون: إن الشاة إذا شمت رائحة الذئب ربا 
تهرب» لكن الح ار إذا شمٌ رائحة الذئب وقف» لا يتحرك» هذا هو الشاهد. 

فإذن نقول: إنها لا يمكن أن تقاس على الإبل؛ لأنها لا تتحمل أن تأكل 
الشجر» وترد الماء حتى مجدها راء أو حتی يلقاها ربها؛ بل هي من اجبن 
الحیوانات» کا آنا - أيصًا - من آبلد الحيوانات؛ وهي - أيضا - أدل ما يكون 
كانه الذي يستوطنه؛ وهذا شىء مشهور. 

-٥‏ حكمة الشريعة في: التفريق بين المفترقات؛ حيث جعلت فمذه 
الأنواع لكل واحد منها حكًا يناسبه» فاللقطة ها حكم يناسبهاء وضالة الغنم 
ها حكم يناسبهاء وضالة اللإبل ما حكم يناسبهاء فهذا من تام الشريعةء 
ومراعاتها للجكم والمصالح. 

بقي علينا مسألتان تتعلقان با لحديث: 

المسألة الأولى: إذا وجد شاة؛ فمن المعلوم: أن الشاة تحتاج إلى نفقة؛ أكلء 
شر ب» تدفئة» تظليل عن ا لحر فهذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنة» فادا 

المسألة الثانية: إذا كانت فيها ناء ونتاج؛ كا لو كانت شاة فيها لبنء وولد» 

نقول: النماء قبل تمام السنة لصاحبهاء وبعد تمام السنة لواجدها؛ لأنه قبل 


مام السنة ملك لصاحبهاء وبعد تمام السنة ملك لواجدهاء فإذا كان فيها لبن 
فإننا نبيعه» أو يُقَوم» ويدخل على الواجد» أو تكون قيمته علا ها. 

لكن النماء المتصل؛ كالسّمَّن» فهل يكون لصاحبها أو لواجدها؟ 

نقول: ما كان قبل الحول فلا شك أنه لصاحبها؛ لأن عليه النفقةء وله 
الخنم» وما كان بعد الحول فقيل: لواجدها. 

وقال بعض العلماء: بل النماء المعصل تابع ها مطلقا؛ وعلى هذا: فيكون 
لصاحبها إذا وجد؛ وعلل ذلك؛ فقال: إن الناء المتصل لا يمكن تييزه» 
بخلاف الناء المنفصل؛ فالناء المنفصل قبل الحول لصاحبهاء وبعده لواجدهاء 
والناء المخصل كله لصاحبها. 

لكن الصحيح في هذه المسألة: أنه ما كان قبل الحول فهو لصاحبهاء وما 
بعده لواجدها. 

فإذا قال قائل: کیف نمیزه؟ 

نقول: نقوم هذه الشاة عند تمام الحول؛ فمثلا: تساوي متين» وبعد أن 
وجدنا صاحبها بمدة شهرين أو ثلائة صارت تساوي بسبب السمن مئتين 
وخمسين» فالفرق إذا: خسون ريالاء فتكون للواجد؛ لأا تمت با يقابل 
الخمسين وهي على ملك الواجد» فتكون له» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن 
النفقة بعد تمام الحول على الواجد» فإذا كان له الغرم فيجب أن يكون له الغنم 
في مقابل غرمه. 
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٦‏ - ونه قال: 
يُعَرفها» رَوَاه مُسْلِمٌ. 


قوله: «(وَعَنه)؛ أي: وعن زید بن خالد - رضي الله عنه . 

قوله: من آوّی»؛ إيواء اشيم ء دمعنی . : استقباله» و ضصمه 0 مال إدا کان 
مما يتمول» هذ فمن اوی ضالة؛ ر بعت استقبلها وادشاها ق ملک فهو خبال. 

قوله: «صَالةً»؛ يعني: دان لأن ما سوى الحيوان يسمى: لقطة؛ 
لآن غير الحیوان ليس ما مېتدې ویضل؛ فالذي بېتدې ویضل هو الیوان. 

قوله: ما 1 د بُعَرفها)؛ يعني: ف فيا فليس نضال. 

هذا الحديث ظاهره: آن من اوی ضصالة ولو من الغنم فهو ضال ما م 
يعرفهاء وأن من آوى ضالة ولو من الإبل فهو ضال ما لم يعرفهاء ولكن يحب: 
أن حمل هذا الحديث على الضالة من غير الإبل؛ لأن الضالة من الإبل من 
آواها فهو ضال؛ سواء عرٌّفها آم م يعرفها. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ آنه لا جوز لمن وجد ضالة أن يووا إلا إذا كان يريد التعريف» وقد 
سىق . أن هذا شر ط لجواز الالقتاط» فكل شىء ضائع عن ربه من ضوال آو 
قط قإنة لا جوز لاإنسان أن يأخذه إلا بشرط: أن ينوي التعريف. 

۲- تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف؛ كا لو أخذها يريد أن 


.)١۷١١( أخرجه مسلم: كتاب اللقطةء باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١( 


یتملکها فإنه ضال. 


۳- أنه إذا آواها بغبر قصد التعريف فهو ضامن؛ سواءً تعدى وفرط آم ن 
يتعدٌ ولم يفرط؛ لأنه غير مأذون له في الأخذ وما ترتب على غير المأذون فهو 
مضمون» هذه القاعدة» فإذا أوى إنسان ضالة» وهو لا يريد تعريفها؛ بل يريد 
أن يتملكها فهو ضامن بكل حال» سواء فرط آم لم يفرط . 

مسألة: إذا وجد الطفل لقطة فمن يعرٌفها؟ 

نقول: يعرفها وليّه؛ لأنه هو المسؤول عنه» فالولي يعرٌّفهاء فإذا جاء 
صاحبها فهي لصاحبهاء وإلا فهي لواجدهاء ولو کان صغيرًا. 

مسألة: إذا كانت أجرة المعرف أكثر من قيمة الْعرّف فباذا يصنع؛ كأن 
تساوي اللقطة مئتين» ولا تعرّف إلا بمئتين وخمسين؟ 

نقول: في مثل هذه الحال تباع» وتفظ لصاحبهاء ويبقى علينا مسالة 
التعريف لا بد أن يعرفها» وهي حقيقة مشكلة؛ لأن صاحبها سيقول: لاذا 
تعرفها بمتين وسين وهي لا تساوي إلا مئتين» هذا ليس من النصح؟! 
فقول الواجد: ون شکت عایها افهذا ‏ يشا اليس سن التصح؟ لاله لا 
يمكن أن نصل إليك إلا بهذا. 

لكن المخرج من هذه المشكلة: أن يقال للمعرٌّف: عرّفها بمئةء فإن جاء 
صاحبهاء والا فهي لاق اذا قال آنا أريد آرد تقرل: لا هذا قرر عل 
صاحبهاء وضرر عليك. 
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ہے سے 2 س ا سے چ TT‏ سے ٥و n2‏ 2 ای ه E bh‏ 
۷-وَعَنْ عياض بن حار - رَضى الله عَنه - قال: قال رَسول الله لاد 
ا ا ا ت 0 8 ا ا و و ر او اص وا ا و" م 
«مَّن وَجَدَ لقطة فليشهد ذوّي عَدل» وَليّحفظ عِفاصًها ووكاءَهَاء ثم لا يَكتم» 
ر س ق ت ی ا ا ا 0 ا سر ص 
ولا بُعَيَبْ» فإِن جَاءَ رما فهو احق بيا إلا فهو کال ا تیو من شاء» روا 


اکل ا إلا المي وص اين خرَبْمَةَ وابن اروف واين 
ا 


الشرح 
فزله: قن ود فقطةة اللقطة سبق اقعريفها؛ رهي: الال أو المختص 
الذي ضل عن ربه؛ بشرط: أن لا یکون زهيدًاء فإن کان زهيدا لا تتبعه همة 
أوساط الناس فليس بلقطة؛ لأن الذي مجده يملكه ما م يعلم صاحبه. 


قوله: «قَليّشهذ دَوَيْ عَذلٍ»؛ الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ الذي هو 
مر وجواب الشرط يجب ربطه بالفاء في مواضع سبعة» ذكرها الناظم في 
قوله: 
امة اة وسا وبا وقد وبلن وبالتنفيس ' 


وافترنت بالقاء؛ لايا طلة؛ إِد أن اللام ف قوله: «قَليشهد» لام الأمر. 
وقوله: «ذَوَى عَذل»» «ذوي»؛ أي: صاحبي عدل؛ والعدل هو: الاستقامة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (۲۷٠۱۷)؛‏ وآبوداود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم 
(۱۷۰۹)؛ والنسائي في الکبری» رقم (۸ ٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب اللقطةء رقم 
»)۲٠۰۵(‏ وابن حبان في صحیحه : التقاسيم والأنواع» رقم (٤۸۹٤)ء‏ وابن الجارود في المنتقىء 
رقم »)1۷١(‏ وقال ابن عبد اهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (۳/ ٠۸‏ ۰ «رواه ابو داود 
والنسائي واب بن ماجه من حديث خالد الحذاء وهو حديث صحیح» . وقال في المحرر (۲/ :)١١٠١‏ 


اورحاله رجال الصحيح"!. 


(۲) ألفية ابن مالك. 


في الدين والمروءة؛ مأخوذ: من العدالة؛ أي: مستقيم في دينه؛ بأن لا يفعل 
كبيرة» ولا يصرٌ على صغيرة» وفي مروءته؛ بأن لا يفعل ما مخل بالمروءة. 


وقوله: «ذَوَيٰ عَذل» واضتخ في آنه وصف لذكر؛ لأن وصف المؤنث أن 
يقال: دواتی؛ ک)| قال تعالی: فإذواقی أ ڪِ4 [سباً:٠١]»‏ لکن هنا قال: ذوي؛ 
يعني: رجلين ذوي عدل» وإنا آمر باللإشهاد؛ لئلا محصل نزاع بين الواجد وبين 
صاحبها إذا وجده» فقد يدعي صاحبها: نها أكثر عدداء أو آنا أطيب وصفاء 
وما أشبه ذلك فإذا أشهد استراح على الأقل من اليمين» فلا تَوجَة إليه اليمين 
ما دام عنده بينة» واشترط: أن ب ا عدل؛ لان ا لا يقبل خبره» 
ولا يرد؛ لقول الله تعالى: تاا لبن ءامنا إن جاک فاق با فبا 
[الحجرات:]» ما قال: فردوه» ولا بل قال: بيا 4 لأن الفاسق قد 
يصدق» فقد توجد قرائن تدل على: صدقه؛ وهذا لا يرد خر الفاسق طلقا 
ولا يقبل مطلقاء لكن العدل يقبل خبره؛ وهذا أمر النبى بية: أن يكون 
الشاهدان ذوي عدل. 

قوله: «وَلبَحَمَظ عقاصَهًا ووكاءَهًا»» «وليحفظ»؛ هل المراد بذلك: حفظ 
ذاته» أو المراد: حفظ ذاته أو أوصافه؟ 

نقول: الثاني؛ يعنى: فليحفظ العفاص؛ وهو: الوعاء الذي فيه اللقطةء 
والوكاء هو: الحبل الج ربت به؟ إما بذاته» أو بأوصافه. 


قوله: «لا يَكَتَمْ)؛ أي: يُعَرّف؛ لأن السكوت عن التعريف كتمه. 
قوله: «وَلا يُعَيّب»؛ أي: لا بخفي منها شيئًا؛ بل نشد ويصدق فيا يبدي 


قوله: «قَإِنْ جَاءَ رَمَا»؛ أي: رب اللقطة؛ وهو: المالك» أو من ينوب عنه. 


قوله: «قَهُوّ احق ببّا؛ أي: فهي له؛ لأنه إذا كان اخ فانه لا منازع له في 
هذا الحق» فتعطى إياه «وَإلا؛ يعني: : وإلا يأت فهو J‏ الله » هذه الحملة «وإلا 
فكذا» ترد كثيرًا في كلام العرب» وني السنة أيصًاء فما كيفية ت ركيب هذه الجملة؟ 

نقول: تركيب هذه الحملة أصلها: «إن» الشرطية و«لا» النافيةء وما 
بعدها جواب الشرط» وفعل الشرط حذوف» و«إن» هنا ليست حذوفة» لكنها 
مدغمة ب «لا؛» وأضلها: «وإن لا٤»‏ وفعل الشرط غوف يفهم ما سبق؛ قال: 
قن جَاءَ را فهو احق با َإل؛ آي: وإن لا ج «قَهُوَ مال آللّه» هذه الحملة 
جواب الشرط» واقترن بالفاء؛ ان ال اة نی رزلا ین را فهر 
أي: المو جود» ولم يقل: فهي» فأعاد الضمير على المعنى» وإلا لقال: فهي. 

وقوله: َه مال آله بُوْتيه مَنْ يسَاء۶٠؛‏ أي: يعطيه» والذي أعطيّه في هذه 
الصورة الواجد؛ يعنى: وإلا جىئ صاحبها فهى لمن وجدهاء مال الله يؤتيه من 
n‏ : 

ففى هذا الحديث: يأمر النبي َيه من وجد لقطة أن يشهد عليهاء وان 
بحفظ عفاصها ووکاء‌هاء وأن لا یکتم ولا یغیب» ویبین: أنه إن جاء ربهاء وإلا 
فهي لواجدها. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ الأمر بالإشهاد على اللقطة حين وجودها؛ لقوله: افلیشهد»» هذا 
أمر» هل هو للوجوب آو للاستحباب والإرشاد؟ 

الجواب: أن في هذا قولان لأهل العلم: 


فمنهم من قال: إن الإشهاد واجب؛ واستند إلى: أن الأصل في الأمر: 
الوجوب» حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب» وقال: من وجد لقطة 
وجب أن يشهد» وهو مذهب الشافعى. 

وقال بعض أهل العلم: بل الأمر هنا للاستحباب؛ لأن النبي ية م يمر 
به ني حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه س مع أن السائل يبدو - والله 
أعلم - أنه أعرابي» لا يفهم الشروط والحجج الشرعية» ولو كان الإإشهاد واجِبًا 
لسسنه النبي َي هذا الأعرابي الذي راد أن يسأل ويمشى» وهذا مذهب الإمام 
أحمد؛ فاللإشهاد إما: واجب» وإما: سنةء ولا شك أن الاحتياط: الإشهاد؛ لأن 
الإسات ربا يثسىء» ربا تخلبة تفه الأمارة بالسوء فيا بعدء ويكتم اللقطةء 
ولاسي) إذا كانت ذات أهمية كبيرةء فالإشهاد أحوط بلا شك» وينبخى - أيصا- 
مع الإشهاد إتمامًا للاحتياط: أن یکتب ذلك؛ لأن الشهود رب| يغيبون» أو 

| = أن الإإشهاد المعتر: إشهاد دوي عدل» وان الإإنسان لا ينبغى أن يشهد 
إلا دوي العدل؛ لانه هو المقبول الشهادة. 

فإن قال قائل: لو أشهد فاسقا ثم تاب الفاسق» وأدى وهو عدل» فهل 
تقبل شهادته؟ 

نقول: نعم تقبل؛ اعتبارًا بحال الأداء؛ کا آنه لو أشهد وهو عدل ثم فسق 
فإنها لا تقبل. 

ولو أشهد صغيرًا ثم بلغ» وضبط الشهادة» فإنها تقبل؛ اعتبارًا بحال 
الأداء. 


۳- أن ظاهر الحديث: أن المرأة لا تقبل شهادتا في هذاء ولكن هذا 
الظاهر عر مراد؛ للآن الله - تعالى - قال: واس تق دوا کپ دين ين راڪم إن 


ا ات لے ارال 0 


ل يکونا رجلين رل وامآتانِ مِمّن رَضَونَ من لاء # [البقرة:۲۸۲]» وقد ذكر 
أهل العلم: أن الال وما يقصد به الال يستشهد فيه الرجلان» والرجل 
والمرآتان. 

٤‏ - أنه جب أن بحفظ عفاصها ووكاءها؛ لقوله: «وَليَحمَظ)» وهذا الأمر 
يعارضه شيء يدل على: عدم الوجوب فيه؛ بل جاء ما يهد للوجوب في 
قوله فی حدیث زید بن خالد: «إِعرف عِفاصَها وَوكاءَهًَا». 

-٥‏ تحريم كتم اللقطة؛ لقوله: «ثمّ لا يَكَنَمْا» وتحريم تغييب شيء منها؛ 
لقوله: «ولا يعْيّبْ». 

-٦‏ الإشارة إلى: وجوب القيام بالأمانة في أموال الغير؛ لأن كل هذه 
الأوامر الأربعة «قَليُشهذ» «وَليَحْمَظ»» والنهي في قوله: «لا كما «وَلا 
يُعَبّبْ» كل هذا من أجل: المحافظة على مال الغير» وهو كذلك» فيجب على 
الإنسان إذا كان مؤتتًا على مال الغبر: أن بحافظ عليه. 

۷- أنه إذا جاء رسا فهو أحق مها مطلقا؛ سواء قبل الحول أم بعده؛ لعموم 
قوله: «قإِن جَاءَ iy‏ 

۸- جواز وصف المالك بالرب؛ لقوله: «رَمَبّا» لكن الربوبية المطلقة لا 
تكون إلا لله» فالربوبية التى تضاف إلى غير الله ربوبية خاصة» وربوبية ضعيفه» 
خاصة فے) يملكه الرب» وهى ضعيفة أيضًا؛ لان هذه الربوبية لا كنك أن 
تفعل ما تشاء في مالك؛ لأن تصرفك في مالك مقيد: بالشرع. 


-١‏ جواز إضافة المال إلى الله؛ فيقال: هذا مال الله فإن كان المال من 
الأموال الشرعية؛ كالزكاةء والغنيمةء والقيء وما أشبه ذلك فواضح؛ لقوله 
تعالى: #واعموا نما عبتم من سىء و ل حمس [لانفال:١٤]»‏ وإن كان من 
الأموال الخاصة فإنه مال الله حقيقة؛ لأنك أنت ومالك له؛ وههذا قال الله تعالى: 

وءانوهُم )+ يعني 1 اکاتین تن ج مال اه ا لدی ءَاتَْگم € [النور :۳]» وهنا قال: 
«وإلا فهو مَل آله 


-١‏ إثبات المشيئة؛ لقوله: «مَنْ يَشاءُ»» والمشيئة ليس فيها إشكال فيا 
يتعلق بفعل اله» والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله في) يتعلق بفعله؛ 
سنيُهم وبدعيهم» لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف» فانقسم الناس 
فيه إلى ثلاثة أقسام: طرفان» ووسط» طرف بال في الإثبات» وطرفٌ بالعَ في 
النفى» وطرف توسط. 

فالذين بالغوا في الإثبات: الجبرية؛ وقالوا: إن فعل العبد واقع بمشيئة 
لل وليس اللعبد فيه آي مشينةء فوولاء بالغوا في إثبات مشيةة اة رجملوها 
جير حتى في المسائل الاختيارية. 

وقسم آخر: لوا في النفي؛ فقالوا: ليس لله - تعالى - مشيئة في فعل العبدء 
والعبد مستقل بفعله؛ سواء شاء الله أم لم يشأء وهؤلاء هم القدرية» مجوس هذه 
الأمة (المعتزلة). 


والثالث: توسطوا؛ وقالوا: مشىگه الله نافذة في كل شىء» ومشيئة العبد 


تابعة لمشيئة الله؛ لقوله تعالى: لمن س ینگ آن َف a:‏ 0 وما ءون إلا أن يشاءُ 
سه € [التکویر:۲۹-۲۸]» وهذا هو الحق الذي س به FN‏ 

۲= آن الله -تعالی - قد بیسر للإنسان مالا بلا ثعب مته فلو وَجَّذْتَ 
مالا فى السوق يساوي مئثة ألف» وأنشدته ولم يأتِ صاحبه» فهل تعبت فيه؟! 
ناء فا قال قد يسر للاتسات مالا بلا تعب: 


فإن قال قائل: إذا ثبت أنه ملكك فهل جب فيه الخمس؛ کا يجب في 
الركاز؛ وهو: ما يوجد مدفوتًا بالأرض» وليس له مالك إذا وجده الإنسان 
فقد قال النبي باة: «وفي الر كاز الخمس»""» فهل هذا الذي وجدته على ظاهر 
اللأرض بدون حفر» وبدون تعب» هل إذ تملكته يكون عليك فيه الخمس؟ 

نقول: لا يجب فيه الخمس؛ لأن النبي كل قال: «قَهُوّ مال َه بوتي مَنْ 
يّشاءٌ»» ولم يقل: فيه ا لخمس» وأيصًا یمکن أن يرق بينه وبين الخمس؛ بان هذا 
امال حصل فيه شىء من التعب؛ وهو: الإشهاد والإنشادء والمعاناة في حفظه 
مدة سنة كاملة» لكن الركاز تملكه بمجرد ما تحصل عليه» فيمكن أن تنتفع به في 
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س 
رقو ج 
ار 


۸- - وَعَن عَْدِ لرن بن عَڀَانَ التيوِيّ - رضي الله عَنهُ - 
تی عن لقَطَة خاج» روه مل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الزکاةء باب فی الرکاز ا لخمس» رقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلم: كتاب الحدود» 
باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم (* ۷1°( . 
رجه : كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم .)۱۷۲٤١(‏ 


قوله: أن الى بی تبّى»؛ النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء من 
الطالب؛ لأنه لولا أنه أعلى ما كبى؛ لأن الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شىء 
فإنا يلتمس التهاسًا؛ يعني: يترجى» والذي يكون دونك یسمی: دعاءً؟ يعني : 
يستجدي» لكن الأكر منك ينهاك. 


فمشاد: هذا رجل ظالم باطش» آراد أن يوقع بك» فقلت: لا تحبسني» لا 
تضربني» هذا استجداء؛ ويسمونه: دعاء» لكن ينبغي أن يكون الدعاء لله رب 
العا لمين» فهذا لا يمكن أن نسميه نهيًا. 

لكن لو أن رجلا قال لابنه: يا ولد لا تخرج» فهذا غهي؛ لأنه على سبيل 
اللا ستعاء. 

أو زميل قال لزميله: من فضلك لا تعطلني كثيرًاء فهذا التهاس. 

على كل حال: الناهي هنا: الرسول َء ولا شك أن توجيه النهي إلينا 
على سبيل الاستعلاء؛ يعني: أنه جاء من أعلى إلى أدنى» وإن کان النبی ية ليس 
فيه علو» ولیس فيه تکبر» بل هو أشد الناس تواضعًا. 

قوله: «لقَطَة احاح اللقطة سبق تعريفها آنمًاء والحاج هو: مَل قصد مكة 
لأداء ا لمناسك» ويصح أن نصفه بأنه: حاج بمجرد إحرامه بالحج؛ فلو أحرم من 
ذي الحليفة قيل: إنه حاج؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: «وأََلّ رسول الله 
َة با لحج» ٠"‏ فمن حين أن يحرم بالحج يقال: إنه حاج» فإذا ضاع من المحرم 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والااقران واللافراد بالحج» رقم ( 067۲( ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وآنه جوز إفراد الحج» رقم .)۱١١١(‏ 


با حح لقطة فإن الحديث ينطبق عليه؛ لأن ظاهره: آنه ينهى عن لقطته»ء فإذا 
وجدت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطةء ولو كانوا ي بَذر فإنك لا تاخذها؛ 
لأن النبي ية بى پىی عَنْ لْقَطَةٍ ااج وهؤلاء حرمون بالحج» فلقطتهم لقطة 
حاج» هذا ظاهر الحديث. 


لكن الظاهر والله أعلم: أنه إنا هى عن لقطة الحاج لا لأنه حاج» ولكن 
لأنه في مكة»ء وإنا قيل: الحاج بناءً على الغالب» هذا الذي يظهر» وهو - وإن 
كان حلاف ظاهر اللفظ ‏ لكن أحوجنا إليه: أن النبى مه قال في مكة: «لا محل 
ساقطتها إلا لمنشد»""؛ وهمذا فنقول: إن النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج» 
ولكن لأنه بمكة» ويكون المراد: IK‏ مكة. 

الصحيح: آنه للتحريم» وأنه لا جوز للإنسان أن يلتقط اللقطة في مكة إلا 
إذا كان يريد إنشادهاء لا يريد أن يتملكها؛ لأن اللقطة في غير مكة يلتقطها 
الانسان على أنه ينشدهاء وبعد سنة يتملكهاء ولكن في مكة لا يجوز أن يلتقطها 
لا نة أنه سينشدها دات 

وهناك قول آخر: أن مكة كغبرهاء تعرّف سنة» فإن جاء صاحبها وإلا 
فهى لمن وجدهاء لكنه نص عليها من باب: التعظيم والتأكيد. 

ولكن القول الراجح: ما دل عليه الحديث: أن لقطة مكة لا يحل لأحد أن 
يأخذها إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهرء فإن مات يحتب وصية: أي 
وشت عل دارم فی عام اکنا ركلا آنددزاعتها: او پر لها لل ولي لامر 


(TAS: ا‎ 


في مكة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله > لقوله: «لا حل 
ساقطتها | )نشد وهنا قال: تى عَنْ لَقَطَة احا 


من فواند هذا الحديث : 

١‏ - تحريم التقاط اللقطة في مكة. 

لكن لو قال قائل: ما الحكمة في ذلك؟ 

نقول: الحكمة: أن هذا من باب: احترام هذا المكان؛ لأن هذا المكان جب 
أن يكون آمناء انظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان آمن» لا جوز لأحد أن 
يقطع شجرة» أو حش حشيشة: والصد كذلك آمن» فادا کان کذلاك فأموال 
لأسن ب أن تكون آمنةء فإذا وجدت أمامك خزمة دراهم؛ عشرة آلاف 
ريال» وجدتها في مكة» نقول: لا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تنشدها داتًا؛ 
لأنك إذا تر كتها أنت» وتركها من بعدك» والثالث» والرابع» وهكذا في النهاية 
يأي صاحبها ويجدها؛ ويستثنى من هذا التالي: 

أولا: الشىء الزهيد؛ الذدی لا جب تعریفه. 

ثانيًا: إذا كان الملتقط يعرف صاحبها؛ فهنا: يأخذها ولا حرج. 

ثالثا: ولي الحرم؛ آي: الذي له ولايةء فإن له أن يأخذها. 

ولكن إن قال قائل: لو أن اللإنسان خاف أن مجدها شخص لا يعرّفهاء 
فيتملكهاء فهل له أن يأخذها؟ 


نقول: له؛ لكن بشرط: الإإنشاد» أو أن يعطيها الجهات المسؤولة إن كان 


که آم ي ينبغي أن تقوم الدولة به؛ آي: بأن تضع لحنة مأمونة لاستقبال ما 
رلتقطه الاس في مكة؛ لأن هذا فيه: حفظ للأموال» وفيه: إزالة حرج على 
الناس؛ لأني سأكون عحرجًا إذا وجدت عشرة آلاف على الطريق» إن أخذتما 
مشكل» وإن تركتها مشكل أيصاء فأبقى محرجًاء لكن إذا علمت أن هناك جهة 
مسئولة» تستقبل هذه الملتقطات سهل عل أن آخذها وأوصلها إليهم. 


2# 3# 
۹۹ - وَعَن ايدام بن معي گرب رضي آله عن -قال: قال رَسول آله 
ک: «آلا لا تل دو تاب مِنَ السَبَاع ار لأَْنُ لا آللَقَطَة من مال 
معاهد» إلا اَن بستني نها روه ايو داو . 
الشرح 
قوله: «وَعَنْ أَلِقَدَام بن مَعَدِي گرب لماذا كانت معي کَرِبَ مع آنا 
مضاف إليه؟ 
الجواب: لأنها اسم لا ينصرف» والمانع من الصرف: العلميةء والتركيب 
اآرجی: 
قوله: «آلا لا تل ذو اب مِىَ السَّبَاع»» «ألا» أداة استفتاح» ها فائدتان: 
التنبيه» والتوكيد. 
واعلم: أن كل حرف جر زائلِ فإنه يفيد التوكيد في إي مكان؛ في أول 
الجملةء أو في وسطهاء اوی ارخا کنرت التوکید تکل جرف زالد فزن یغد 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل السباع» رقم (٤١۳۸)ء‏ وأحمد في المسند 
رقم (۱۹۷۲۲). 


التوكيد» فإن كان في آول الحملة فأضف إليه إفادة التنبيه؛ لأن التنبيه يكون في 
أول الكلام» وهذه قاعدة مفيدة في البلاغة: «أن كل حرف زائد فإنه يفيد: 
التوكيد» وإذا كان في أول الحملة فهو مفيد للتو كيد والتنبيه». 


ف«آلا» أداة استفتاح؛ لأنہا یفتتح با الكلامء تقك اله - لاا e‏ 
لمغتاح للسمع» فإذا قال: آلاء يتشوف الإنسان» وتفيد: العناية بالشىء؛ لأنه أي 
بم يقتضي التنبيه» وکل شيء يؤتى به للتنبيه فهو دليل على: أن الموضوع مهم. 

وقوله: «ذو ناب مِنَ السَبّاع؛ء «ذو»؛ آي: صاحب» و «الناب» هو: السن 
فيا وراء الرباعية؛ والمراد بالناب: ليس مجرد الناب؛ بل الناب الذي يفترس به. 

وقوله: «مِنَ السَبَاع؛ أيصًا وصف آخر, فإذا كان هناك سبع وله ناب فإنه 
لا مجحل أكله؛ مثل: الذثب» والكلب» والنمرء والأسد؛ لأن الإنسان يتأثر با 
يتغذى به» فإذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه» فيكون عَبًا 
للعدوانء» لا آنه سيأكل الناس كالذئب» لكن على الأقل بحب العدوان؛ ومذا قال 
العلماء: يكره للإنسان أن يسترضع لابنه امرأة حقاء؛ لأن ابنه يكون أحقًا. 

وهل الألبان المجففة التي ترد الآن للأطفال» وكانت لبن غنم فهل 
الطفل يحتسب من طباع الغنم إذا شرما؟ 

الحواب: حتى لو اكتسب فطباعها هادئة. 

على كل حال: إنها نمي عن أكلها؛ لأن الجسم إذا تغذى بها فقد يكتسب 
من طبيعة أصلها؛ وهو: العدوانء فيحب الاعتداء. 

وقوله: الا یل ذو تاب»؛ أي: صاحب ناب من السباع» والناب هو: ما بعد 
الرّباعية من الأسنان» ينهش به الحيوان اللحم وغيرها. 


وقوله: «هِنَ السباع»؛ آأي: من السباع الضارية؛ والمراد بذلك: أن الحيوان 
المفترس؛ مثل: السبع والذئب والكلب لا يحل؛ والحكمة في هذا: أن الإنسان 
إذا تغذى بهذا اللحم فرب يكتسب من طبيعته؛ لأن الجسم يتأثر بها يتغذّى بب 
وقد قال آهل العلم: إنه يكره أن يسترضع لولده امرأة حمقاء» أو سيئة الخلق؛ 
لئلا يؤثر في طبيعة الصبي» فهكذا كل ذي ناب من السباع إذا صار الإنسان 
يتغذى به تأثر به» وصارت طبيعته طبيعة سَبعيةء تحب العدوان. 

قوله: «وَلّا لار الأهٌ٠؛‏ وهو: الحمار المعروف الذي يكون بين الناس» 
والأهلي احترازًا من: الوحشي. المتوحش الذي لا يألف الناس» وهو حار الس 
وهو حلال» أما الأهلي فهو حرام وإن توحش؛ حتى لو فرض: أن بعض الحمير 
توحش» وصار كالصيد والظباء لا يألف الناس» ويفر منهم فإنه حرام» وقد 
حرمت الكُمُّر بعد أن كانت .حلالاء فأصبحت بعد التحريم نجسة» وهي قبل 
التحريم طاهرة» فإن الرسول َة حين فتح خيبر أمر أبا طلحة أن ينادي في 
الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليةء فإنها رجس»؛ أي: 
سو ی 

قوله: «وَلا اة م مال معاد إلا اَن يسَغنیٌ عَنهًا)؛ المعاهد: الذي 
بيننا وبينه عهد من الكفار؛ لا کک ا هذه المعاهدة» والكفار بالنسبة لنا 
أربعة أقسام: معاهدون» ومستأمنون» وذوو ذمة» وعحاربون. 

الأول: المعاهدون؛ وهم: الذين جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب 
لمدة معينة؛ كا فعل الرسول َة مع قريش في غزوة الحديبية. 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الذبائح والصد» باب لوم الحمر الانسية» رفم (O OTA)‏ ومسلم: 
کان الف والنات واڪوا ما ان بات ي أا وا الاةرق ( 041 
ئح وما يؤل من ب حریم م 


الثاني: المستأمنون بالكسر؛ وهم: الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد 
الإإسلامية للتجارة» وعرصس أمواهم» نہ یر حعول» أو للبحث عن الإسلام 


الثالث: ذوو الذمة؛ وهم: الذي نبقيهم ٤‏ بلاد الإسلام» هم ما لنا 
وعليهم ما عليناء ولكن بالجزية» نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام. 

الرابع: المحاربون؛ وهم: من سوى ذلك. 

المحاربون ماهم حلال» ودمهم حلالء ولا إشكال في ذلك» والمعاهدون 
والمستأمنون وذوو الذمة ماهم حرام» ودمهم حرام» فلا يجوز أن نغدر بهم 
وبيننا وبينهم عهد» ولا جوز أن نأخذ شينًا من أمواهم» ولا جوز أن نقول في 
اللقطة إذا وجدناها من أموالهم: إنها مال كافرء فتحل لنا؛ وهذا قال: «وَلا 
اللَقَطَة مِنْ مال مُمَاخّد»؛ لأنه قد يقول أحد من الناس: إن هذا كافرء فماله 
حلال» نقول: لاء ما دام بينك وبینه عهد فقد حصن نفسه وماله» فلا محل لك 
آن تخونه في آي شيء. 

قوله: إلا أن يعني عَنها)؛ هذا محتمل معنيين: 

الأول: إلا أن تكون ما يستغنى عنه عادة؛ كالشىء الزهيد» الذي لا تتبعه 
هة أوساط الناس. ۰ 

الثاني: أن يقول لك: آنا في غنى عنهاء هى لك» وهذا الاستشناء يكون 
للمسلم» فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنه يجب احترامها؛ ما لم يشغ 
عنها؛ إما: بإذن صاحبهاء وإما: بکونها لا هتم بها الناس. 

فإذا قال قائل: کیف آدرې آنا مال معاهد؟ 


فا لحواب عن ذلك: إذا وجدتها في بلادهم؛ مثلا: صاَننا أهل بلد جيرانًا 
لناء وهم كفار» ثم سافر أحد من الناس إلى البلاد فوجدها في بلادهم» فهذه 
عرفنا: نها مال معاهد؛ لأن البلد ليس فيها إلا كفار معاهدون» أو يكون هذا 
الذي وجدناه من خصائصهم؛ مثل: أن يكون صليبًا من ذهب» فإنه معروف: 
أن الصليب لا يكون إلا للنصارى» أو يكون من ألبستهم الخاصة؛ لأنهم هم 
لباس خاص يعرفون به» فيكون لقطة من مال معاهد. 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ تحريم ذي الناب من السباع؛ لقوله: «ألا لا تيل». 

فإذا قال قائل: هل هناك ضابط للحلال من الحيوان؟ 

قلنا: نعم» له ضابط» فالأصل في الحيوان: الحل؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: 
هو ِى ا ا ف رض جمیعًا ‏ [البقرة:۲۹]» فكل ما في الأرض فهو 
لنا حلال» وقوله: * وسر كرما ناسوت وما ف الأرّضٍ يما نه 4 [الجاثية:١٠]؛‏ وبناء 
على هذه القاعدة: لا يمكن أن نحرم من جميع الحيوانات؛ من: زواحف» 
وطيور إلا بدليل» ولو تنازع انان ی حیوان طائر أو زاحف؛ هل هو حلال أو 
حرام؟ فقال أحدها: نه حرام» وقال الثاني: نه حلال» فالصواب: مع من 
قال: إنه حلال» حتى يقوم دليل على التحريم. 

۲- أن ما کان سبعًا لا ناب له؛ أي: لیس يفترس بنابه فهو حلال؛ لأن 
النبي 4ة شرط شرطين: 


الأول: أن کون له ناب يفترس به. 


الثاي: ن يڪون سبعا؛ وبناءَ على هذا: تکون الضبع حلالا؛ اھا 
السباع» لكنها ليست ذات ناب؛ إذ آنا لا تأكل الحيوان إلا عند الضرورة 
بخلاف الذئب» فالذئب عادٍ» يدخل الغنم أربعين شاة» يش بطونها كلهاء 
ويأكل منها كبدًا واحدة» والباقي يفسده» لكن الضبع لا تأكل إلا عند 
الضرورة» ومن ثم كانت حلالاء وجعل النبي ية فيها شاةٌ إذا قتلها المحر .؛ 
وهذا یدل علی: آنا صيد» ولو لم تكن صيدًا لم يكن ها فداء. 

۴۳- تحريم الحمار الأهلء لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك حَلَ؛ فلو 
فرض: أن رجلا يسير على حاره» ونفد زاده» وجاع وخاف أن يلك فلا بأس 
أن یذکي حاره» ویاکل منه. 

ولو أن إنساتًا جائعًا في البر» وخشى على نفسه الهلاك» فمرٌ به ذئب فرماه 
فهل محل؟ نعم بجل؛ لقول الله تعالی: ود فصل کم ما حرم عليَکم إل م 
اضطررتم إل 4 [الأنعام:۹٠۱]»‏ ولقوله: حرمت کک اة والدَمُ ول الخنزر 4 
إلى قوله: «فَمَنِ اضر في عبصة عير مَُجَانفي لوثم فإ أله عَمورٌ دحيم 4 
[الائدة:۳]» حتى الخنزير لو اضطررت إلى أكله فَكّله» والكلب إذا اضطررت إلى 
أکله فکله. 

اغا قال قاقل: كيف مل وهو نجس والدجس مز ۶؟ 

قلنا: لأن قوة الطلب تدفع ضرره أو تخفف منه» وقوة الطلب: الجوع» 
فا لمعدة ملتهبةء» تضم هذا بسرعة» ولا تتأثر» وهذا ذكر: أن صهيبًا الرومي كان 
عند النبي بي وقد أوجعته عينه» فجيء إلى الرسول ية بتمر» فأكل منهء 


(۱) خر جه ايو داود: کتاب ال طحجةء باب ٤‏ أكل الضبع؛ رقم +(TA*\)‏ وابن ماحه: کتاب 
المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» رقم .)٠۸٠١(‏ 


فطلب صهيبٌ أن يأكل» فقال له النبي بية: «إنك أرمد»» والأرمد يؤذيه التمرء 


«(( 


يزيد وجح عبنه» فقال: يا رسول الله: آکلهء أو أمضغه من الحانب الآخر 
يعني: مثلا تكون عينه اليسرى فيمضغه من الجانب الأيمن» فضحك النبي كلا 
ومکنه» قال ابن القيم - رحه الله -: «لأن هذا وإن كان يضر في الأصل» لكن 
قوة الطلب تجعل المعدة تمشيه». 

إذن: إذا اضطر الإنسان إلى ذي الناب من السباع» وإلى الحار الأهلي صار 
حلالاء ولكن لا يأكل منه إلا بقدر الضرورة؛ لأن ما زاد على الضرورة لا 
ضنرورة إلیه» فإذا کان یشبعه نصف کیلو فلا پاکل کیلو؛ بل یأکل ما سد رمه 

ولكن هل له أن يتزود» فيحمل معه من هذا اللحم؟ 

نقول: نعم» إذا كان يخشى أن يجحتاج مرة ثانية فليتزود. 

٤‏ - جل الحار الوحشى؛ يؤخذ: من مفهوم قوله: «الأهُل». 

-٠٥‏ تحريم لقطة المعاهد وأنها كغيرها؛ لقوله: «وَلا اللقَطَةَ مِنْ مَالٍ 

“- أن مال المعاهد حهرم؛ وهو ظاهر من قوله: ولا اللقطة من مال 
مُعَامَدٍِ»» وإذا کان ماله حترمًا فدمه محترم» لا جوز أن نقتله» حتی وإن کان 
أعدى عدو لناء ما دام بيننا وبينه عهد فإنه لا جوز قتله» لكن إذا نقض العهد 
بأي واحدِ من نواقض العهد المعروفة عند العلهاء حل دمه. 
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(۱) خر جه ابن ماجه: کتاب الطب» باب الحمية» رقم .)١٤٤۳(‏ 


-١‏ باب الفرائض 


قوله: «القَرَ اض » جع فريضهة؛ کصحائف: جمح صحقة» والفريضة 
بمعنى: مفروضة» والفرض في الأصل: الحز» حَز الشىء» فإذا حزرت اللحم 
بالسكين تقول: فرضتها. 

والمراد بالفرائض ف أصول الفقه: «ما وجب فعله)» والمراد نك هنا: 
«(النصيب المقدر شرعا لوراث». 

فقولنا: «النصيب المقدر»؛ خرج به: التعصيب» فليس من الفرائض؛ لأنه 
یں قد إذ ان الماصب ریا رت الال لہ ریا وربا تش ااال زر 
رث شا 


وقولنا: «شرعا)؛ خرج به: الوصية» فإن الوصية يقدرها الموصي. 

وقولنا: «لوارث»؛ خحرج به: النصيب المقدر في الزكاة» فإنه نصيب مقدر» 
ولكن لغير وارث؛ بل لأهل الزكاةء وخرج به أيصًا: الوصيةء فإن الإنسان قد 
يوصي بربع ماله» آو هس ماله لشخص» فلا نسمي هذا فريضة» فربع العشر في 
الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا لأهل الزكاة» وليس لوارث؛ إذن: لا يسمى 
فريضة في الاصطلاح. 

وأصحاب الفروض عغصورون» وأصحاب التعصيب غير عصورين» 
فقد تكون العصبة مئات» لكن أصحاب الفروض مخحصورون» وهم عشرة فقط 
لا يزيدون. 

# # %F 


«ألجقوا القَرَاِض ْله ق و هو لول رَجُل دکر» متمق عليه . 


قوله: «ألجقوا الفَرَائض بمْلا»؛ آ: 2 أهلها؛ لأن الله فرضها هي 
وقال: #ءاباؤكم اناكم لا تَذروت أيه ازب لک تفا ية ت آل 4 
[الساء:٠١]»‏ وقال في الآية الثانية: E‏ ومن يطح اسول 
تة جت جرت من تما لتد کد فیا وکوک 
ألْعَورٌ اللي 7 ون بص اف ورسوله وعد حدوده يدول تارا 
لدا فیا وله عات مھت 4 [الساء:۱۳-٤۱]»‏ وقال في الثالغة: بن 
الله ڪڪ أن اوا 4 [الساء:٦٠۷١]»‏ إذن: ما خالف هذا البيان فهو ضلال» 
فيجب علينا: أن نلحق الفرائض بأهلها؛ هذه الأدلة الثلاثة. 


وقوله: «بهُلها؛ آي: بأصحاما؛ وهم عشرة: الزوجان» والاأبوان» 
والبنات» وبنات الابن» والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب» والأخوات 
لأم» والجحدات» هؤلاء هم أصحاب الفروض» فنعطي كل یو TE‏ 
ثم إن بقي فيقول الرسول ة: «قَهُوّ لاأَول رَجُل دكر»» «لأولى»؛ أي: لأقرب» 
وليس المعنى: «لأحق)؛ لأنه لو اجتمع عندنا: عم غنيٰ جدًاء وابن عم فقير 
جا فال مال 2 ولو فسرناها بمعنى: «آحق» لكان لابن العم الفقير» لكن 
نقول: أولى بمعنى: أقرب؛ مأخوذ: من الولاء؛ يعني: أنه يلي الميت. 


كتاب الفرائض» باب آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» رقم .)١١١١(‏ 


قوله: «رَجُل ذگر» وهل هناك رجل غير ذكر؟! فبعض الناس يقول: 
انبی کی أعطی جوامع الکلې واختصر له الکلام اختصارً۱؟! 


فنقول: إن قوله: «رَجُل» غير قوله: «ذكر»؛ لأن الرجل هو البالغ» 
والذكر خلاف الأنشى» ولو لم يكن بالغاء فيكون قوله: «ذكر» كالتعليل لقوله: 
«(رجل)؛ يعني: فيعطى الرجل لذكورته» ثم إن قوله: «ذكر» لو لم توجد لكان 
العاصب مَنْ كان رجلا؛ وهو: البالغ» فيكون الصغير ليس بعاصب» فلا بد من 
گر الذكرء وذکر الرجل؛ لأنه صار أولى بالتعصيب لذكورته ورجولته جيعَا 
ومعلوم: أن الرجل عليه من المسؤوليات المالية أكثر ما على الأنثى 

بناءً على هذه القاعدة التي أصلها النبي ب نحتاج إلى أن نعرف كيف 
الأولوية؟ 

يقول العلماء: الأولوية: أن تَقدّم الأسبق جهةء ثم الأقرب منزلة» ثم 
الأقوى؛ وهو: الشقيق على الذي لأب؛ وبناءً على هذه القاعدة أيضًا: نحتاج آن 
نعرف مراتب العصوبة؛ وهي: بنوة» ثم أبوة» ثم أخوة» ثم عمومة» ثم الولاء. 

فالبنوة: الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة» والأبوة: الأب 
والاجداد وإن علا ای آدم» والأخوة: الاخ الشقيق؛ أو لأب وأبناؤهم وإن 
نزلوا إلى يوم القيامةء والعمومة: الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا 
إلى يوم القيامةء والولاء؛ وهو: المعتق الذي أعتق العبد» وكذلك عصبته 
المتعصبون بأنفسهم» فهده حسة مراتب» فنقدم الاس جهه؛ وهي : جهة 
النبوة» د ثم الأبوة» ڈ ثم الأخوة ڈ ثم العمومة» ثم الولاء» فان كانوا في جهة واحدة 
ذم الأقربٌ منزلة؛ فإذا وجد: ابن وابن ن ابن فكلاهما في جهة واحدة؛ وهي. 


جهة البنوة» فنقدم الاين؛ لاّنه أقرب منزلة» وإن وجد: ب و حد فکلاهما ي 


جهه وأاحدة؛ وهي: الأبوةء فنقدم الأب عل الحر؛ لانه قرب منزلة» و حد. أخ 
شقيق وابن أخ شقيق» فنقدم الأخ الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة» وجد: عم شقيق 
وابن عم شقيق» نمدم العم الشقيق؛ لأنه قرب منزلة» وحد. این ابن ابن ابن 
لأن ابن عمك يلتقى بك في الجحد» وعم أبيك يلتقي بك في أب الجدء فاتصال 
ابن العم النازل بك أقرب من اتصال عم أبيك 

وجد: مُعيِقّ ومعيق معتق» فالمال للمعتق؛ لأنه أقرب. 

فإذا كانوا في القرب سواء قدم الأقوى؛ وهو: الشقيق على الذي لأب» 
والقوة في البنوة والأبوة غير واردة» فلا يوجد ابن شقيق» ولا آب شقيق 
ونحوه» لكن القوة في الإإخوة والعمومة؛ فإذا وجد: أآخوان؛ أحدهما شقيق 
والثاني لأب فيقدم الشقيق؛ لأنه أقوى» فالشقيق يدل بأبوين» والذي لأب يدل 
بأب واحد» ويكون هذا في الأخوة وأبناء هم وإن نزلواء وفي العمومة وأبناءهم 
وان نزلوا؛ فمشاد: ابن أخ شقيق وأخ لأت يعدم الأخ لں؛ لانه قرب منز لة» 
وإدا كان ابن 2 شقیق وابن أخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيقى؛ لانه آقوی. 

فالزوجان؛ يعني: الزوج والزوجة. 


ففرض الزوج: التق إذ م يكن ازؤجة ولدة والريح إن كان ها ولد 
لقوله تعالی: وڪم ن ت ف ما کر ازو ڪه ن ر یکنلھ رک ولد فن ڪان 


هن م ا اربع یا کا 4 [النساء:۲١]»‏ والولد یشمل : الأبناء 
والبنات» وبنات الابن» وأبناء اللابن؛ يعنى: يشمل: الذكور والإناث من أولاد 


الصلب» وأولاد الأبناء فقط وإن نزلواء لا أولاد البنات؛ فإذا هلك هالك عن: 
زوجة» وابن بنت فله النصف؛ لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي 
ذكرناء فالولد: الذكور واللإناث من أولاد الصلب؛ يعني: الأولاد المباشرين» 
والذكر والأتشى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات. 


هلکت عن: زوج له آولاد وأخ شق ننظر : هل الأولاد منها أو من 
غبرها» لکن آنا فلت: عن . روج له أو لادء وأخ e‏ وهذا ما يشر إلى أن 
الأولاد ليسوا منها؛ لأنه لو كان الأولاد منها م يكن لذكر الأخ الشقيق فائدة؛ 
لأن أولادها تحجبونه» وعلى كل حال: العبرة بأولادالميت. ٠‏ 

هلکت امرأة عن: زوج؛ وشت ابن؛ فللزوج: الربع. 

هلکت عن: روج» وابن ايرڻ؟ فللزوج الربع. 

هلکت عن: زوج» وابن بنت ابن؛ فللزوج النصف؛ لأن ابن بنت الابن 
لمت من الفرع الوارث» ونحن قلنا: آن یکول من آولاد الصلب الذكور 
والإناث» أو من أولاد الذكور؛ أولاد الأيناء. 

والزوجة: ها نصف ما للزوج؛ فإذا هلك الزوج عن آولاد؛ فلها الثمن»› 
وإذا هلك وليس له أولاد فلها الربع؛ فإذا هلك عن: زوجة» وابن؛ فللزوجة 
الثمن. 

هلك عن: زوجة» وبنت ابن؛ فلها الثمن. 


هلك عن: زوجة» وابن بنت؛ فلها الربع. 

هلك عن: زوجة» وابن بنت ابن؛ فلها الربع. 

فصار الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب» وأولاد البنن؛ 
من ذكور أو إناث» دون أولاد البنات. 


الأيوان: 
الزوجين؛ يعني . أو لاد دکور أو إناث» أولاد صلب أو أولاد أبناء؛ فللام 
السدس؛ فإذا هلك هالك عن: أم» وله أبناء أو بنات» أو أبناء أو بنات ابن؛ 
فللام السدس» هده واحدة. 

إذا هلك هالك وله عدد من الإخوة» له أخوان فأكش» أو أختان فأكثرء أو 
أخ وأخحت؛ فلها - أيصًا - السدس. 

إذن: ها السدس: إذا وجد عدد من الإخوة» أو ضس وارث ولو واحدا؛ 
لقول الله تعالی: ولابويه لکل وجد مهما السُدس مسا برك إن کان ل وک4 
[النساء:١١]»‏ تراث الثلث: إدا 1 يکن لمت ولد ولا عد من الإإخوة» ول فک 
المسألة إحدى العمَريتين 

فإذا هلك هالك عن: أي وأخ شقيق؛ فللأم الثلث؛ فهنا: يوجد آخ 
شقیق» ولکنه واحد» ونحن نقول: عدد من الإخوة. 

هلك عن: أم» وأختين شقيقتين؛ فللأم السدس؛ لوجود عدد من الإإخوة. 

فإن كانت المسألة إحدى العْمَريْتين فلها: ثلث الباقي بعد فرض الزوجين» 


والعمریتان هما: زوج وأم وأب» وزوجة وأم وأب؛ وسُمَتَا بذلك: نسبة إلى 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ؛ لأنه آول من قضی ب)ا؛ حيث لم تقع هذه 
المسألة لا في عهد الرسول ية ولا في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -. 

و گینب تسمه 

يقول العلماء: أعَط الزوج أو الزوجة حقه» ثم قل: للأم ثلث الباقيء 
والباقي للأب؛ فإذا هلكت امرأة عن: زوج» وأم» وآب؛ فللزوج النصف› 
ويبقى النصف» وعندنا: أب» وأم» فإن أعطينا الأمٌ الثلث ورثت ضعُفي الأب 
فتكون مثله مرتين؛ فالمسألة من: ستة؛ للزوج النصف ثلائة» وللأم الثلث 
اثنان» وللأب الباقى واحد» وهذا عكس قواعد الفرائض؛ فقواعد الفرائض: 
«أن للذكر مثل حظ الأنشين إذا كانت من جنسه» أو على الأقل مثلها)؛ يعني: 
إما أن يكون مثل حظ الأنثيين» أو مثل حظ الأنثى؛ فاللإخوة من الام الأخ من 
الأم له مثلُ ما للأخت» والإخوة الأشقاء الأخ له مثل حظ الأنشين؛ فهنا: لا 
يمكن أن نقول: للأم الثلث؛ لأا تكون حينئزِ أكثر من الأب» وهذا يخالف 
قواعد الفرائض. 

ولاذا لا نقسم الباقي بينها وبين الأب؟ 

نقول: هذا - أيصًا - لا يستقيم؛ لأنها صاحبة فرض» ولا يمكن أن 
نقسمها قسمة إخوة من أم؛ لأن فرضها مستقل؛ بخلاف الإخوة من الأم؛ 
وهذا قال في اللإحوة من الأم: (قَهُمَ شُرَّكَاء ىنَب € [الساء:۲٠].‏ 

إذن: لم يبق إلا أن نقول: لو انفردت الأم والأب في الميراث فكيف تقسمه 
بینھ|؟ 


الجواب: اقسمه أثلاثا؛ للأم الثلث» وثلثان للأب» فنقول: قَدَرْ: أن الباقي 
بعد فرض الزوج كأنه مال مستقل؛ فيكون للأم ثلثه» والباقى للأب؛ وهذا 
كانت هذه القسمة في غاية ما يكون من القياس الصحيح» فنقول في هذا المثال: 
للام لت الباقي» والباقي للأب. 

لو قال قائل: أروني في كتاب الله فرصا يسمّى ثلث الباقى» أو أروني في 
سنة رسول الله َة فرصا يسمى ثلث الباقي؟ ۰ 

قلنا: لا نرى فرضا لثلث الباقي» ليس موجودا. 

فإذا قال: لماذا لا تجعلون الأم والأب كالأخ والأخت؛ وتقولون: الباقي 
بينها؛ للذكر مثل حظ الأنشين؟ 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن الذي للذكر مثل حظ الأنشين في مسائل الفرائض 
يرثون بالتعصيب» وهنا الأم صاحبة فرض» فلا بد أن نفرض لهاء ولم نجد 
إلا ثلث الباقي. 

المسألة الثانية من العمريتين هي: زوجةء وأم» وأب فإذا هلك عن: 
زوجة» وآم» وآب فنقول: المسألة من أربعة؛ للزوجة الربع؛ لعدم الولدء وللأم 
ثلث الباقي؛ وهو واحد» والباقي للأب» ويساوي النصف» ونصيب الام 
يساوي الربع. 

إذن: مبراث الام ثلاثة أقسام: ثلث» وسدس» وثلث الباقي؛ فالسدس: 
في| إذا وجد عدد من الإخوةء أو فرع وارث؛ يعني: ولد» أو ولد ابن وإن نزل» 
والثلث كاملا: فيا عدا ذلك» وثلث الباقي: في العمريتين. 

فإذا هلك إنسان عن: آم» وآب؛ فالأم تأخذ الثلث» والباقي للأب. 


وإذا هلك هالك عن: آم وابن؛ فالأم تأخذ السدس؛ لوجود الفرع 


وإذا هلك عن: آم وأب» وأخوين شقيقين؛ فالأم ما السدس؛ لوجود 
عدد من اللإخوة» والباقي للأب» والإخوة يسقطون بالأب» فلا يرثون بالإجماع» 
وهذه المسألة ما ذهب شيخ الإإسلام - رحه الله - فيها إلى خلاف رآي الجمهور: 

فشيخ الإسلام يقول: إذا لم يرثوا فإنهم لن بحجبواء فيعطي الام في هذا 
المغال الت كاملا؛ لأن الإرث انحصر فيها هي والأب» ولكن ظاهر الآية 
الكريمة: فان کان له إخوة د مه الشُدش 4 ا خلاف هذا القول؛ فالاية 
مطلقة؛ بل فرع بالفاء؛ فقال: ولابوتِه لڪل جد مهما السدس مِمَّا ر إن کان لد 


یی عي اس 


ت 


وک إن کے کی لھ ولد وور أب ذه الت إن کان ل خو € [الساء:٠١)»‏ مع أنه 
قال: ووَرَّهء أيه )؛ ومعلوم: أنه إذا كان هناك أب فليس للإخوة ميراث» 
وهذا رأي الجمهور» وهو الصحيح: أن الإإخوة وإن لم يرثوا فإنهم حجبون الام 
من الثلث إلى السدس» ولعل توجيه شيخ اللإسلام للية: أن الفاء فيها ليست 
لتفریع» لکن للاستتناف» ولکن علی کل حال: کل يؤخذ من قوله ویترك. 

وأما ميراث الأب فهو أسهل من ميراث الأم؛ لأن ميراثه إما: سدس» 
وإما: تعصيب» وإما: سدس وتعصيب؛ فيكون له السدس بلا تعصيب: إذا 
وجد فرع وارث من الذكور؛ مثاله: هلك هالك عن: ابنه» وأبيه؛ للأب 
السدس فرصا ولا يرث سواه» والباقي للابن. 

ويرث تعصيبًا بلا فرض: إذا م يوجد فرع وارث؛ كا لو هلك هالك 
عن: أمه» وأه؛ فللام الثلث: والباقي للأب» ولا نقول: له السدس. 


ويرث بالفرض والتعصيب: إذا وجد إناث الفروع؛ يعني: البنات» أو 
بنات الان 


أمثلة: 

هلك هالك عن: أب وابن ابن؛ فللأب السدس؛ لوجود الذكر من 
الفرع الوارث» والباقي لابن الابن. 

هلك هالك عن: بنت» وأب؛ فهنا: يرث بالفرض والتعصيب؛ فللبثت 
النصف» وللأب السدس فرضصًاء والباقى تعصيبًاء ولاذا لا نقول: للأب الباقى 
ما دام سيأخذه الأب؟ أ ۰ 


نقول: لأن الله قال: «ولابويه لکل وج مهما اَلسدش مما رَد إن کان ل 
واد [الساء:٠٠]»‏ والآن الولد موجود» فلا بد أن نعطي الأب السدس فرضاء 
ثم له الباقي بالتعصيب» ولكن لاحظ إذا كنت تقسم هذه المسألة للعامي فلا 
تقل: للأب السدس فرصًاء والباقي تعصيبًا؛ لأن هذا يشوش عليه» ولكن قل 


له: اا لمال يته وين البنت أنضاقا؛ للست النصف» وللأت النضف. 

مبراث الد وا لجحدة: الجد والجدة من أصحاب الفروض,» أما ا لحد فدليله: 
أنه أب؛ قال الله تعالى: يِل يكم رهي [الحح:۷۸]» وهو ليس أبا للرسول 
وأصحابه؛ لأن بينه وبين الرسول َة آباءٌ کثیرین» لکنه جد فساه با وقال 
- تعالی -عن يوسف: #واعَّت مله ءابآءِ ی رهيم وَإِسَحی ويعَمُوبَ € [یوسف:۳۸]» 
وإبراهيم جدّه» لكنه جعله أبّاء فهذا هو الدليل على: أن الجد يرث ميراث 
اللأب» فإذا كان يرث مبراث الأب ففرضه السدس» لا يزيد ولا ينقص» لكنه 
أحيانًا - يرث بالفرض فقط: إذا وجد فرع وارث من الذكور» وبالتعصيب 


فط : إذا م يوجد فرع وارث» وبالفرض والتعصيب: إدا کان الفرع الوارث 


آنشی: 


إذن: الجد كالأب» ولكن من المراد بالجد هنا؟ المراد به: من لم يكن بينه 
وبين المیت أنشی» فأما مَنْ بينه وبين المت أنشى فليس بوارث؛ فأب الأم لا يرث؛ 
لأن بينه وبين الميت أنثى» واب الجدة لا يرث» وأبٌ الأب يرث» وأبٌ الجد من 
قبل الأم لا يرث» ومن قبل الأب يرث. 

فصار ميراث الجد كميراث الأب» ولكن يجب أن تعلم: أن الأم مع الخد 
ي مسألة العمرييّن ليست كالأم مع الأب؛ لأنها مع الجحد ترث الثلث كاملا؛ 
فإذا هلك هالك عن: زوج» وأم» وجَدّ؛ فللزوج النصف» وللأم الثلث» 
والباقي للجد» فيأخذ السدس. 

ولو هلك هالك عن: زوجة» وام وجدّ؛ فللزوجة الربع» وللأم الثلث» 
وللجد الباقي. 

فصار الجد مثل الأب» لكن في العمريتين يكون ميراث الأم الثلث كاملا 
في مسألة ا لجد» وثلث الباقي في مسألة الأب. 

والجد مع الإخوة: اختلف العلماء؛ هل حكمه حكم الأب أو بختلف؟ 

والصحيح: أنه حكمه حكم الأب» وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» وثلاثة عشرَ صحابيًاء ومذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وشيخنا: عبد الرحمن السعدي» وشيخنا: 
عبد العزيز بن باز» وهو الحق؛ أن الجد مع اللإخوة كالأب مع اللإخوة؛ وعلى 
هذا: يسقطهم؛ فإدا هلك إنسان عن: جل وأخ شقيق؛ فال مال للجد. 


وذهب بعض العلماء إلى: أن اللإخوة لا يسقطون بالحد؛ إلا إن كانوا من 
أم فقط» انبم يسقطون به أما إذا كانوا أشتاء أو لأب قم لا يسقطون به» 
ویرثون معه على تفاصیل ل یدل علیها تاب ولا سنه ولا إجاعٌ ولا قياس 
صحیح!؛ ؛ بل الكتاب والسنة يدلان على حلاف هذه التفاصيلء ووجهه: انه لو 
كانت هف القاضيل اذ كر رة ق باب اد والاخة حا لها اه فى كاب أو 
بینها الرسول بی؛ كا بيّن ميراث الأم بالتفصيل» وميراث الأبويْن بالتفصيل» 
وميراث الزوجات بالتفصيل» وميراث الأزواج بالتفصيل» فأين في كتاب الله 
ثلث الباقي» أو بان الكل» أو المقاسمة» أو ثلث المال؟! فهذه تفاصيل تحتاج 
لل توت غا م و بين علم: أنه ليس من شريعة الله» هذا هو الحق؛ لأن 
الشريعة لا بد أن تَببّن وتوضح» وأقوال بعض الصحابة ليست بحجة إذا كانت 
لا يدل عليها الكتاب والسنةء ولم يجمع عليها الصحابة» ولو أردنا أن نأخذ 
بأقوال الصحابة أو أن تحتج بهاء وهي حجة لا شك؛ لكن قصدي: في هذه 
المسألة لكان أولى الناس بالاحتجاج بقوله: با بكر» وهو لم يقل بذلك. 

إذن: الحد كالأب إلا في باب الاإأخوة لغير ام فان فيه خلافاء والصحيح: 
أنه كالأب» وأما العْمَريتان فينبغي أن يكون مورد الاستثناء ميراث الأ 
فنقول: إن الأم مع الجد في مسألة العمريتين تختلف عنها مع الأب» وسبب 
الاحتلاف ظاهر؛ لأنها هي والأب في منزلة واحدة» أما مع الجد فهي آقرب 
aly e E E RRA‏ 

نتصیب الحد؛ لأغہا ستزيد على نصيب الحد؛ ففقى ي: زوج» وأم» وجد المسألة من 
ستة؛ لازو النصف ثاائة. وللام الثلث اثنانء وللجدذ الباقي واحد» فزادت 
عليه بالضعف» وفي: زوجة» وأمّ» وجد المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع 


ثلاثةء وللأم الثلث أربعة» والباقي خمسة للجد. 


وأما الحدة فأمرها بسيط» فلا ترث إلا السدس» لا تزيد ولا تنقص؛ 
شر ظ: آن لا تدلي بآب لا يرث؛ يعني: آن لا تدلي باب قبله آنثی؛ فام الام 
ترث» وأم الأب ترث» وأم ام ام ام ام ام ترثٹ. وأم ب آب آب أب الأب 
ترٹ» وأم ب الام لا ترث؛ لأنہا دلت بذکر مسبوقٍ بأنثى. 

والجدات كلها بالترتيب الدنيا تحجب العليا؛ يعني: القريبة تحجب 
البعيدة؛ فأم آم تحجب أم الجد؛ لأنها أقرب منزلةء وأم الأب تحجب أم الجدة؛ 
لأنها أقرب» فأم الجدة بينها وبين الميت اثنان» وأم الأب ليس بينها وبين الميت 
إلا واحد» والأم تحجب كل الخدات. 

البنات: الواحدة ها النصف» وما زاد فى الثلثان؛ بشرط: أن لا يكون 
معهن ابنٌ» فإن كان معهن ابن وَرثْنَ معه بالتعصيب؛ للذكر مثل حَظ الأنثيين» 
وخا 

بنات الابن: نفس الشىء؛ مبراثهن: للواحدة النصف» وما زاد فالثلثان» 
ولکن تزید رطا ثانًا: أن لا يوجد ابن ابن بدرجتهن»› وآن لا يو جد فرع 
وارٹ أعلى منهن. 

الأخوات الشقيقات: للواحدة النصف» وما زاد فالثلثان؛ لكن بشروط 
ثلاثة: أن لا يوجد أخ شقيق» ولا أصل ذكر» ولا فرع مطلقًا؛ ذكرٌ أو أنشى؛ 
فزوج» وآخت؛ للزوج النصف» وللأخت النصف. 

وزوج»› وآختان؛ للزوج النصف» وللأختين الثلثانء وتعول المسالة. 


اللأخوات لأب: للواحدة النصف» ولن زاد الثلثان؛ لكن بشروط أربعة: 
أن لا يوجد أ لأب» وأن لا يوجد أصل من الذكورء ون لا يوجد فرع مطلقًاء 
وأن لا يوجد أحد من الأشقاءء فالشروط أربعةء والأصناف التي ذكرناها من 
النساء أربعة: البنات» وبنات الابن» والأخوات الشقيقات» والأخوات للأب» 
فالشروط على حسب هذا الترتيب» فالبنات رقم واحد» والشرط فيهن واحد» 
وبنات الابن رقم اثنين» والشرط اثنان» والأخحوات الشقيقات رقم ثلاثةه 
والشروط ثلائثة والأخوات لأب رقم أربعة» والشروط أربعة 


الإخوة والأخوات من الأم: للواحد السدس» ولن زاد الثلث؛ لكن 
بشرطين: أن لا يوجد فرع وارث» ولا أصل من الذكور وارث» فإذا وجد 
الشرطان فللواحد السدس» ولمن زاد الثلث» فهؤلاء المذكورون جيعًا هم 
أصحاب الفروض)'فإذا مات المت وجب أن نبدأ مؤلاءء ونعطیهم فرضهم؛ 
لأن النبي اة قال: «أ موا اَلقَرَاِض بأهْلِاء َا بق قَهُوَ لأَو رَجُل دكر»'؛ 
ولنضرب هذا مثلا: امرأة ماتت عن: زوجهاء وأمّهاء وأخويْها من الأم» وأخيها 
الشقيق» فنبدأً بالفرائض قبل كل شيء» فالزوج في هذا المثال له النصف؛ لعدم 
الفرع الوارث» والأم ها السدس؛ لوجود عدد من اللإخوة» والأخوان من الام 
الثلث؛ لأنه لا يوجد فرع وارث» ولا أصل من الذکور وارث» وهم متعددون» 
فالمسألة: نصف» وسدس» وثلث» فاستكملت» فلنجعلها من ستة؛ للزوج 
النصف ثلاثةء وللاأم الثلث واحد» وللأخوين من الأم الثلث اثنان» ولم يبق 
شيء» والتركة ستة ملايين» أخذ الزوج ثلاثة ملايينء والأم مليوتًاء والإخوة 
من الأم مليونين» وأما الأخ الشقيق فنقول: يكفيك أن نعزيك» ولاذا لا يأخذ؟ 


(۱) سبق تخر مجه (ص:۱۷٤).‏ 


نقول: لأن النبي ا قال: «أليقوا القراِص اهلها َا بي مَهُوَ اول 
رَجُلِ دگر» وأنت أولى رجل ذكر لا شك» لكننا لم نجد لك شيئاء ألحقنا 
الفرائض بأهلها؛ فأعطينا الزوج نصيبه» والأم نصيبهاء والإخوة من الام 
نصيبهم» ول ق لك شىء فأدلى علينا بقياس قال: إذا كان الإخوة من الام 
مدلين بجهة واحدة؛ وهي: الأمومةء وأنا مدل بجهتين؛ وهي: الأمومة والابوة» 
فنا أحق بالميراث منهاء فماذا نقول؟ 

نقول له: أولا: أنه لا قياس مع النص» ولا تمر أننا نلغي مدلول النص 
من أجل قياسك؛ لأننا نعلم أن قياسك فاسد» فكل قياس يخالف النص فهو 
فاسد» هذا واحد. 

ثانيًا: أن قياسك هذا لا یطّرد» أرأیت لو وجدت بنت بدلا من الأم» فلن 
يرث اللإخوة من الأم شيئًاء وأنت ترث؛ ولو فرضنا: أن المّة هذه ماتت عن: 
زوجها» وأخويها من آمهاء وثلاثة إخوة أشقاء» لكانت المسألة من ستة؛ 
لزوجها النصف ثلاثةء ولأخويا من أمها الثلث اثنانء والباقي واحد للأشقاء 
الثلائة بإجماع المسلمينء ليس همم وهم ثلائة إلا واحد؛ يعني: نصف ما 
للأخويين من الأم» فأين القياس؟! 

فإذن نقول: هذا قياس فاسد» مصادم للنص» فلا عبرة به. 

ولو قال كا يُذكر: أن أحد الأشقاء لما تحاكموا إل عمر رضى الله عنه قالوا: 
يا أمير المؤمنين: َب أباثا كان حمارًاء وأنا ما أظن هذه القصة تصح عن هذا الرجل؛ 
لأنه لو قال رجل هذا أمام عمّر لم جد إلا الدرة فوق رأسه» فنقول: هذا غير 
صحيح؛ لأن الوصف الذي علق الشارع الحكم به لا يتغير» وأنت من أصحاب 


د 


التعصيب؛ إن بقي لك شىء فهو حَمَك» وإِن م يبق شىء فليس لك شيء. 


إذن: هذا الحديث يمكن أن نستدل به على القول الصحيح في مسالة 
ا لحاريةء أو المشر كة» أو اليمَيَةَ» فنقول: إن الإإخوة الأشقاء يسقطون ولا شك؛ 
لآل ذا خو ادل عله اديك قاري رة ال 
قبا جه ةالتقديمئم زيو وبعدهما التقديمَ بالقوة اجعلا" 


فابن ابن نازل أحق بالتعصيب من أب قريب؛ فلو هلك عن: أب» وابن 
ابن نازل؛ فللأب السدس؛ لوجود الفرع الوارث» والباقي للابن النازل؛ لأنه 
اسي جهة. 

ولو هلك عن: ابن ابن» وابن ابن ابن؛ فالتعصيب للأول؛ لأنه أقرب 
منزلة. 

ولو هلك عن: أخ شقيق» وأخ لأب؛ فللأخ الشقيق؛ لأنه أقوى» ولو 
هلك عن: أخ لأب وابن أخ شقيق؛ فللأخ لأب؛ لأنه أقرب منزلةء فالاخ 
لأب يجمع بينه وبين الميت الأب» وابن الأخ الشقيق مجمع بينه وبين الميت جد 
ابن الأخ الشقيق؛ إدا: التعصيب للأخ لأب. 

ولو هلك عن: ابن أخ لأب» وابن أخ شقيق؛ لابن الأخ الشقيق؛ لأنه 
آقوی. 

ولو هلك عن: ابن ابن ابن عم شقيق» وعم أب شقَيقٌ؛ للأول؛ لأنه 
أقرب؛ لأن القرب يعتبر في البطن الذي مجتمعان فيه» فالآن ابن ابن ابن العم 
النازل تجتمع معه في الجدء وعم الأب تجتمع معه بأب الجد؛ إذا: تجتمع مع هذا 


«(A1 / Y۲) محتة الرياض برقم‎ ٤ البيت من المنظومة الحعبرية ف الفرائض»› وهي خطو طة‎ )١( 


بأب أقرب؛ وهذا قال بعض الفقهاء - رحهمهم الله - قاعدة مفيدة» قال: «لا يرث 
بنو آب أعلى مع بني ب قرب وإن نزلوا»؛ أي: بنو الأب الأقرب؛ فلو جاء 
ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة العاشرة» وعم أب فالمال للأول؛ لأنه 
بجتمع معك في ب آقرب. 


العصبة س جهات: بنوة» ثم أبوة» ثم أخوة» ثم عمومة» ثم ولاء. 


إذن: نقدم في التعصيب: الأسبقّ جهةء فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب 
منزلة أحق» فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى» ووصف القوة: (لا يكون 
إلا في اللإخوة والعمومة)» ويكون - أيصًا ف (النسب فيا إذا ورث بكونه أخا 
للمعتق» أو عًاء أو ابن أخ» أو ابن عم). 


# 3# 3# 


سے 
س ص ا 


- - عن اام بن رند رضي ا نه - أن لنب اة قالّ: «لا رث 

اَلْسْلِم كاف ولا يرت اَلكَافرُ َلْسْلِم» ممق ى حل . 
الشرح 

قوله: لا يرث» النفي هنا بمعنى: النهي؛ بمعنى: آنه لا جوز آن یرٹ 
المسلم الكافر» ولو كان قريبه» ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبه. 

مثال ذلك: رجل مسلم آبوه نصراني» فمات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه؛ 
ناكار لا يرث السام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافر المسلمَ وإذا أسلم قبل 


أن لسم المبراث فلا م٬راث‏ له رقم »)٦۷٦٤(‏ ومسلم ف صححه: : کتات الفرائض› باب 
(بدون)» رقم .)۱١۱٤(‏ 


مثال آخر: مات الأب النصراني وله ولدان؛ أحدهما مسلم» والثاني 
نصرانی» فميراثه لولده النصراني» لا لولده المسلم؛ لأن المسلم لا يرث الكافر. 

فإذا قال: ما الحكمة؟ فالحواب: أن الأصل في الميراث: آنه مبني على 
الموالاة والنصرة؛ وهذا قال النبي ية في الحديث الأول: «قَهُوَ لول رَجُل»» 
ولا موالاة ولا متاصرة بين المسلم والكافر؛ بل كل متها يجب أن يكون عدوا 
للآخر؛ لقوله تعالى: يام الذي اما لَايَدَجدُوأ عذوى ودوك اويا € [الممتحة:]» 
وقد أشار الله إلى هذا في القرآن» في قوله وهو بخاطب نوخا لما قال: رى إِنً 
ابی من هَل ون وَعَدَك اَی ونت آَحکم مک )قال ن نهس من اخ 4 
[هود:٥٤-١٤]»‏ فنفی أن یکون من أهله مع آنه ابنه؛ لأنه کافر» ونوح - عليه 
السلام- نبي من الأنبياء أحد أولي العزم؛ فدل هذا على: أنه لا صلة بين المسلم 
والكافر. 

وظاهر الخدیث: آنه لا فرق بين آن يكون الكافر يقر على دينهء أو لا يقر 
فالذي يقر على دينه؛ مثل: اليهودي» والنصراني» والمشرك الأصلىء وأما الذي 
لا يقر فهو المرتد» فلو كان أحد القريبين مرتدًا فإنه لا يرث من قريبه» ولا قريبه 
منه؛ ومثاله وهو كثير في وقتنا الحاضر: رجل لا يصلي» فات له ابن مسلم 
لف ملايين» وهمذا الولد المسلم عَهّء فالذي يرثه عمّه» أما أبوه فلا يرث؛ لأنه 
غير مسلم» وقد قال النبي يية: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر»؛ 
فظاهر الحديث: آنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا يقر على دينهء أو مرتدًا 
لا يقر على دينه؛ لأن الحديث عام. 

واستشنى بعض العلماء: ما إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث؛ ترغيبًا له 
في اللإسلام. 


مثال هذا: رجل هلك عن: أبناء» وزوجة»ء وأحد أبنائه لا يصلى» فهذا 
الذي لا يصلي ليس له ميراث» لكنه قبل أن تقسم التركة هداه الله وصلىء 
فاستشنى بعض العلماء هذه المسألة؛ وقال: إذا أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه 
يعطى ميراثه؛ ترغيبًا له في الإسلام» ولكن الصحيح: أنه لا يعطى شيًا؛ لأن 
حدیث أسامة - رضي الله عنه -عام. 

فالصواب: أن هذا ليس له ميراث؛ لعموم الحديث» ولأننا يمكن أن 
نناقض هذا التعليل؛ فنقول: قد يسلم ظاهرّا؛ من أجل: أن بجوز اللإرث» ثم إذا 
حَاره كفر» ورجع على ما كان عليه» فهذه المصلحة تقابل بمفسدة» ولكنه - بلا 
شك - أنه إذا أسلم ينبغي لنا: أن نحث الورثة على أن يعطوه نصيبه؛ لما في ذلك 
من: التأليف على الإإسلام» والتآلف بين الأنام. 

واستشنى بعض العلماء أيضا: الولاء؛ فقالوا: إن الولاء يورث به حتى مع 
الكفر؛ فلو كان السيد كافرًّا ومات عتيقه» ولا وارث سواه فإن السيد يعطى من 
اميراث» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنهم استدلوا: بعموم قول النبي :١إ‏ 
الوَلاءُ لن أفتى"» وهذا الاستدلالضعيف؛ الأن هذا انلخديث :فيه نيان أن 
الولاء سبب من آسباب الإإرث» فإذا آردنا ن نحتج بهذا القمرم قلنا أيضصًا: إن 
الله قال: ٭ ووگه ا ف آوکږ ڪم ڏگ مل حَيل الأنسيين 4 [النساء:١١]»‏ 
فاستدلوا بهذه الآية على: أنه لا مانع من اللإرث مع اختلاف الدين» فالاستدلال 
هذا الحديث ضعيف› رس آنه لا مبراث چ اختلاف اين ولو 
بالولاء؛ لعموم الحديث: «ا يرت اَلسلِمْ آلگافِی ولا بر اَلكَافرٌ لشم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة على موالي آزواج النبي ی رقم (۹۳٤۱)؛‏ 
ومسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)٠٠١٤(‏ _ 


واستثنى بعض العلماء: المرتد؛ فقالوا: إنه يورث ولا يرث؛ واستدل من 
قال بذلك: بأن الصحابة - رضي الله عنهم - وَرَثوا ورَنَةَ المرتدين؛ الذين ارتدوا 
بعد الرسول ياء ولكن هذا الاستثناء - أيصا - ضعيف؛ لأن عموم الحديث 
لا بخصصه إلا نص أو إجماع» ولا إجماع في المسألة ولا نص» فالواجب: إبقاء 
ایت جل حمرهه وان اا د لا رحد من آقاربة يذهب مال لمت الال 


واستثنى بعض العلماء: المنافقين؛ قال: فإنه مجري التوارث بينهم وبين 
المؤمنين؛ لأن النبي ية عاملهم معاملة المسلمين ظاهرًاء وهذا الاستثناء صحيح 
في إذا م يُعْلَّم نفاقه» أما إذا عَلِم نفاقه» واشتهر وأعلنه فإنه كافر» ولا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» لكن إذا كان لا يعلن نفاقه فإنه يجري التوارث 
بينه وبين أقاربه المسلمين؛ لأن النبي ية كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين. 

إذن: فلا يستثنى من هذا الحديث إلا المنافق الذي لم يظهر نفاقه. 

هذا الحديث يسميه العلماء: موانع الإرث؛ يعني: أنه إذا وجدت آسباب 
الإرث» لكن وجد مانع فإنه لا توارث؛ وذلك: لأن الأحكام لا تثبت إلا 
بوجود أسبامها وشروطها وانتفاء موانعها؛ وههذا: لو توضاً الإإنسان دف 
كاملا وتطهر طهارةٌ كاملة في بدنه وثوبه وبقعته» ثم صلی صلاة لا یسمح با 
في وقت النهي فصلاته باطلة؛ لوجود المانع؛ وحينئلِ َجْذر بنا أن نتكلم عن 
الموانع؛ فنقول: 

موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين» والقتلء والرق. 

الأول: اختلاف الدین» وقد علمت دلیله: «لا يرت أَلْسْلِمٌ كاف وَلا 
1 يرث آَلكافرٌ الْسلِمّ»» وهل يرث الكافر الكافر؟ 


الحواب: إن کان دنھ واحدا تَرَارّثاء وإن کان دینها ختلمًا فلا إرت؛ 
فاليهودي لا يرث من النصراني» والنصراني لا يرث من اليهودي؛ لأن الكفر 
ملل. 

الثاني: القتل؛ يعني: أنه لو قتل الوارث مورّثه فإنه لا يرثه» ولو كان أبا 
ولاذا مع وجود الأبوة؟ 

استدلوا: بأثر» ونظر: 

أما الأثر فهو: أن النبي ية قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئًا». 

وأما النظر فقالوا: إننا لو ورَثنا القاتل أدى ذلك إلى: أن يقتل الوارث 
مورثه؛ من أجل: آن يرثه» وهذا يفتح باب شر على الناس» فإذا حرمناه سددنا 
الباب؛ وعلى هذا: لا يرث القاتل؛ سواء كان قتله عمدًا أم خطأ» حتى لو 
انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات فإنها لا ترث منه» فهل هذه تعمدت؟ 
أبدّاء أمٌ تقتل ولدها!! مستحیل» وهي نائمة - أيضًا - لا يمكن» لكن نقول: 
سدًا للباب؛ لثلا يدعي مدع قاتل عمدًا: أنه کان قتل خطاء فقد ياق ي شخص 
ويصوب السّهْم ل مورت ثم يقول: إن السهم انطلق مني خطا؛ سد 
الباب أولى. 

ولكننا نقول في هذه المسألة: آما الحديث فلا يصح عن النبي ياء وأما 
التعليل فينبغي أن يقال بمقتضاه: بشرط: أن نعلم أو يغلب على الظن أن هذا 
(1) أخرجه بهذا اللفظ: عبد الرزاق في المصنف )۱۷۷۸١(‏ موقوفا على ابن عباس» والدرامي: کتاب 

الفرائض» باب ميراث القاتلء رقم .)۳٠۸٠١(‏ والنسائي في الکبری (1۳۳۳): كتاب الفرائض› 


باب بوریٹ القاتلء من حدیث عمرو بن عیب عن ية عن جاده» وابن ماحه: کتاب 
الفرائض» باب ميراث القاتلء رقم (۲۷۳۰). 


الوارث إنا قتل مورّثه؛ من أجل: أن يرثه» فإذا انتفى هذا فإنه لا وجه لحرمانه 
من الميراث؛ ونضرب هذا مثا يوضح المسألة: لو أن شخصًا يقود سيارة بأبيه» 
وحصل منه خطأ فانقلبت السيارة» ومات الأب» فهل يرث؟ 


نقول: أما على القول: بأن القتل مانع من موانع الإرث ولو كان خطأً فإنه 
لا پر ٹث عل کل خال. 


وأما على القول الثاني؛ الذي يقول: إذا انتفت التهمة فالأصل: أن يعمل 
سب المراث عمله» وأن يرث؛ وعلى هذا القول نقول: إن الابن هنا يرث من 
أبيه» ولكن لا يرث من الدية؛ بل يرث من ماله الأول؛ لأن هذا الولد جب على 
عاقلته دية أبيه» والدية تضم إلى مال الورّث» لكن في هذه الحال نقول للولد: 
ليس لك من الدية شىء» لك من مال أبيك الأول فإذا كان عند أبيه متا ألف» 
والدية التي ایا ألف» يرث الابن من مئتي الألف» دون مئة الألف 
التي هي الديةء وقد جاء في هذا حديث أخرجه ابن ماجه"» وقال ابن القيم في 
(إعلام الموقعين): ابه نأخحذ»؛ يعني : أن القتل إدا کان خطأً فإنه لا يمنع من 
الميراث؛ لانتفاء العلة التي بها مَيِعَّ القاتل من الميراث» وهذا القول هو 
الصحيح: أن القاتل خطا يرث من المقتول. 
آما إذا تعکّد؛ مثل: آن یکون ابن عَم وعند ابن عمه مال ثي وهو فقیر. 
ويأتي إلى ابن عمه يقول: أعطني درهمًا أشتري به خبرًا للفطور والغداء» فيقول: 
(۱) في سننه عمرو بن شعيب قال: حدثني ابي عن جدي عبد الله بن عمرو» أن رسول الله َء قام 
يوم فتح مكة» فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها وماهاء ما ل يقتل 
أحدهم صاحبه» فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا | يرث من ديته وماله شيئًا. وإن قتل أحدهما 


صاحبه خطأً ورث من ماله» ولم یرٹ من دیته». آخرجه ابن ماجه: کتاب الفرائض» باب میراث 


لاء فيتهدده» ثم قتله» ففي هذه الحال: لا يرث قطعًا؛ لأن الرجل علم أنه يريد 
المالء ومن القواعد المقرّرة عند الفقهاء: «من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب 
بحر مانه). 


الثالث من الموانع: الرق» فإذا وجد سبب اللإرث في شخص» وكان رقيقا 
فإنه لا یرٹ. 


مثاله: رجل له أخ رقيق» وله عم حُرّ؛ فالذي يرث العم الحر» لكن لولا 
الرق لورث الأخ الشقيق؛ والدليل على أن الرق مانع من موانع اللإرث: أن الله 
- سبحانه وتعالى - ذكر الميراث باللام الدالة على: الملك؛ فقال: ‏ بويك أن 
آؤکڍ ڪم للد ک مل حظ ال نسي کے کا وقال: وڪم صف ما تَر 
ر زوجم € [الساء:۱۲]» وقال: وهر اربع مما َرَكَشُم € [النساء:٠٠]»‏ وقال: 
«وَلابويْهِ لكل وَجدٍ يَنَْسَا أَلسَدسش € [الساء:٠٠]»‏ وإذا كان استحقاق الوارث 
للإإرث بالملك فإن الرقيق لاأ يملك؛ لأنه ملك لسيده؛ والدليل على أن الرقيق 
لا يملك: قول النبي يي: «من باع عبدًا وله مال فباله للذي باعه؛ إلا أن 
يشتر طه المبتاع»"؛ یعنی: الشتري» 0 ماله للدی باعه٤؛‏ یدل على: أن 
العبد لا يملك؛ وبناة عله: لو ونا الت لرك من قري الغانت ةة 
المراث لسيده» وهو أجنبي من ف فالرقیق لا یرث» .وهل یورث؟ لا 
یورث؛ لأنه لیس له مال حتی یورٹ» فاله لسیده. 

فالموانع تنقسم إلى قسمين: مانح من جانب واحد» ومانع من الحانبين» 
فاختلاف الدين من الجانبين؛ يعني: أن مَنْ خالفك في الدين لا يرث منك 


(۱) أخر جه أحمد برقم (f OTA)‏ ۳ داود: کتاب البيوع» باب ف العند يباع وله مال» رفم 
»))۳٤۳(‏ والترمذي: کتاب البیوع» باب ما جاء في ابتیاع النخل بعد التأبیر» رقم .)١١٤٤(‏ 


القاتل؛ وصور هذا: بأن جرحه القاتل جرخا مُوجيًا ميتاء ثم يموت القاتل 
بسكتة» أو حادث قبل أن يموت المجروح؛ فحينئٍ يكون المقتول وارثا للقاتل. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ منع ميراث المسلم من الكافر» والكافر من المسلم؛ لقوله: ٥لا‏ يرث 
ْنِم لاف وَلّا رت آَلكَافرٌ َلمْشلِم». 

۲- المباينة التامة بين الكافر والمسلم» حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريًا 

۳- أن العمدة في الموالاة والمناصرة: اتفاق الدين» ومع الأاختلاف لا جوز 
الموالاة والمناصرة. 

٤‏ - أن المسلم يرث من المسل وأن الكافر يرث من الكافر؛ لقوله: لا 
رٹ الد الكَافرّ » ولكن العلاء اختلفوا: هل الكفر ملة واحدة؛ فيرث 
اليهودي من النصراني» والمجوسى» والشيوعي» والمرتد أو أن الكفر يلل ختلفة» 
فلا يرث اليهودي من النصراني» ولا النصراني من اليهودي؟ في هذا قولان لأهل 
العلم: 

فمنهم من قال: إن الكفر مِلّةٌ واحدة» وأن الكفار يتوارثون وإن اختلفت 


ومن العلماء من يقول: بل لا يرثون مع اختلاف الملل. 


أما الأولون فقالوا: إن الكفر ملة واحدة؛ لقول الله تعالى: ‏ والذن كرو 
م رو ,م 1 وَليَاءٌ عض 4 [الأنفال [VT‏ وقال: واا ااذ ا لک سدوا ال 


رار ازب م أَوْلياء عض # [المائدة:١٠].‏ 


وأما الذين قالوا: نامال جني ولا يتوارثون» فقالوا: إن الله قال: 
وات الود لَيسَتِ التصرى َل سىء وَقَالَتِ التَصرّى ليست الود عل سىء 4 
رد۱۴ را کل متهم من الآعر؛ من نجيت الدين؛ آما كون بعضهم آولياء 
بعض فهذا بالنسبة للمسلمين» فهم أولياء بعضهم لبعض على المسلمينء أ 
في بينهم فلاء وهذا هو الصحيح؛ أن الكفر ملل ختلفة؛ والدليل على ذلك: 
اختلافهم ي المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام س فاليهود يقولون: إن 
الملسيح ابن زانية» وأمه زانية» قاتلهم الله» والنصارى يقولون: إنه إله» وأمه إله 
فرق عظيم!! كيف نقول: إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض» لكن هم أولياء 
بعض على المسلمين» أما فيا بينهم فلا. 

فالصواب: أن الكفر ملل ختلفة. 

إدن: اليهودي يرث من اليهودي» والنصراني يرث من النصراني» والمجوسى 
لا يرث من النصراني؛ لاختلاف الملة. 

أما المرتد فيقولون: إنه لا يرث ولا پورثء آين يذهب ماله؟ إلى بيت 
لمالء مجعل في خزانة الدولة؛ لأنه لا يقر على دينه» فالمر تد جب أن يقال له: إما 
أن ترجع للإسلام الذي خرجت منه» وإلا فالسيف. 


# 3 # 


۲-وَعَنْ ابن مَسْعُودِ - رضي الله عَنه ني پټ وينت ابن وَأحْتٍ 
مى الي ية للابتةٍ الضف رلابتة لابن السدس -تكولة آلثن وما بقی 
قَلِلأّخْتِ» رَوَاه البْځّار ي 


الشرح 
هذه المسألة أفتى فيها أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قبل ابن 
مسعود - رضى الله عنه س سئل أبو موسى الأشعري وهو في الكوفة عن: دست» 
وشت ابن» وأخحت؛ فقال: للت التضفء وللأخت النصف»؛ لانه رأی 


ET‏ ھی کے تھے 


أنشيان» ولیس معھ| عاصب؟ وقد قال الله تعالٰی: (ولهُ, خت لها صف 
ر € [النساء:٠۷٠]»‏ وقال في البنت: تایا م بچ 
فقال: للت النصف» وللاخحت الصف وقال للسائل: «(ائت ابن مسعود» 
ی (القد 
ضللت إذاء وما أنا من المهتدين»» «لقد ضللت إذا»؛ يعنى :إن تارعت آنا موسي 
على قسمه» «وما الان اليندين لأقضن فيها لاء رسرن له اللا بشت 
النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الئلشن» وما بقي فللأخحت». 

فانظر إلى أدب الصحابة 9 ضى الله عنهم مع مَنْ هو أعلم منهم» آبو 
بوس لاحك آنه عتهد ف قرا میڈ إل تم لک أغطا تي الهم ومعم 
ذلك ا المسألة على ابن مسعود؟ لانه أعلم مه وکلاهما صحابیان» لکنه 
أعلم منه» عكس ما عليه بعض الناس اليوم» تجد الشخص يحفظ مسألة واحدة 
من مسائل العلم؛ وهي: آن الماء قسمان: طهور» ونجس» ثم يقول: آنا ابن جلا 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم .)٦۷۳١(‏ 


وطلأًع الثناياء من يبارزني في العلم؟ ثم يضلًل أئمة الإسلام» ويقول: هم 
رجال ونحن رجال!! فالمسألة ليست رجل ورجل» بين الرجال فروق عظيمة 
في العلم والدين والإيمان؛ فالواجب: أن الإإنسان يعرف قدر نفسه» ولا يستهين 
بغیره؛ لأنه إِذا استهان بغيره عوقب: بان يستهين الناس به» لا يظن أنه الآن إذا 
قطف ثمرة الاستعلاء آنہا ستبقی له» لا أبدًا؛ بل لا بد أن يضعه الله؛ لأن من 
استهان بغیره بغیر حق فان الله - تعالی - یسلط عليه من هينه ویذله. 


المهم: أن قول ابن مسعود: «لقد ضللت إذاء وما أنا من المهتدين» فيه: 
وصف المخطئ ولو كان مجتهدًا بالضلالء إلا أن يقال: إن ابن مسعود أضاف 
الضلال إلى نفسه إن تابعه؛ لأنه عام بالحكم» لكن الاحتمال الأول أصح؛ أن 
لی بسح اا غر جال 000 کا 0 یں ا ا 
بذلك؛ ونقول: إنك ضال» بل نقول: د تبن الأمرَء تأمل المسألةء انظر فيها مره 
أخرى» حسب ما تقتضبه الحال؛ لأنك ربا لو جامپته فقلت له: آنت ضال 
يحصل في هذا مفسدة كبيرةء لكن الإنسان العاقل يستطيع أن يبين الضلال 
للشخص,» لكن بأسلوب مقنع مرضي. 

ثم قال: «لأقضين فيه بقضاء رسول الله َي فَأَقْسم - رض الله عنه - أن 
يقضي فيه بقضاء الرسول ييا والقسم هنا مقدّر؛ لأن «اللام» «لأقضين» واقعة 
في جواب القسم؛ والتقدير: والله لأقضين» ثم قال: «للابنة النصف)»؛ لتمام 
التروطة لان شرط إرت البتت التضف: أن لا يوجدا هاا مت وك 
مشازك: والآن لا يوجد مشارك» فلا یوجد بنت آخری» ولا ابن مُعصب» 
فيكون ها النصف؛ ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالی: < ییک أله ن 


اراي E‏ جص سا سر اقرا اہی تی 


اودر ڪم للد ر مل حظ الڏنسيين فان کے سا دوق آننَتينِ اا ما وان 


باب الفرانض 


کات دة فَكَهاأَلنَصّف 4 [الساء:١٠]»‏ وهذه واحدة فلها النصف» وبنت الابن 
کیف یکون ها السدس؟ 

نقول: لأن بنت الابن من البنات» تنسب إلى جَدّهاء فيقال: فاطمة بنت 
علحّ بنت عبد الله» فهي من البنات في الحقيقة» لكن لنزول درجتها عن البنت 
کان من الحكمة: أن لا تساوها في الميراث» بل تعطى السدس؛ لأن البنت 
ميراثها النصف؛ لأنه تام الشروط, ولم يبق من الثلثين إلا السدس فتعطاه بنت 
الابن. 

فإن قال قائل: لماذا ل تفرضوا ها الثلث مثلا؟ 

قلغا: لو فرضنا هما الثلث لزاد نصيب البنتين عن الثلثين» والبنتان ليس 
هى] إلا الثلغان» ومذا نقول في قسمة الميراث: لبنت الابن السدس» ولا نقف؛ 
بل نقول: تكملة الثلثين؛ من أجل: أن تشير إلى الحكمة في أنك لم تعطها إلا 
السدس؛ والحكمة هى: أنك لو أعطيتها أكثر من السدس لزاد نصيب البنتين 
على الثلثين» وهذا متنع. 

بقي أن نقول: الأخت لاذا م ترث النصف؟ 

نقول: لا يمكن أن ترث النصف؛ لوجود الفرع الوارث» وإذا وجد 
الفرع الوارث فإن اللإخوة لا يرث الإناث منهم بالفرض؛ لأنهم لا يرثون إلا 
فى الكلالة؛ کا قال الله تعالی: بشکفتوتك ل آله یم ف آلکكة إن ا 
هرك لسن له ول4 [النساء:٠۱۷]»‏ وي مسألتنا له ولد؛ وهى: البنت» وبنت الابنء 
ثم قال: وله خت فَلَهًَا صف ما ررك € [النساء:٦۷١].‏ فف هذا المخال ليس ها 


فإن قال قائل: كيف تجعلون ها تعصيبًا وهي أنشى» وقد قال النبي كلا: 
«ألجقوا ألقَرَاِص الها ا بي قَهوَ لأَول رَجُل دگر»'» وهنا أعطيتموه 
الأخحت» وحرمتم الأعمام» والأعمام ذكور» فكيف تعطون الأخت؟ 

نقول: لأن هذا الحديث ححَصَص لعموم قوله: «َهُوَ لأَول رَجُل دگر؛ 
يعني: آن الأخحوات مع إناث الفروع» الوارثات بالفرض يکر عصبات» بمنزلة 
الإخوة؛ فتكون هذه القسمة التي قسمها النبي ية خصصة لعموم: قَهُوَ لأولّ 
رَجُل ذگر» ونقول: هذه الأخت الآن بمنزلة الأخ» بمقتضى قسمة الرسول 
ي؛ وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة: «أنه إذا اجتمع مع البنات أو بنات الابن 
أخوات فإنهن يرثن بالتعصيب». 

فإذا كان في هذا الخال مع الأخت الشقيقة ابن آخ شقيق» فمن يرث؟ 
الآخت الشقيقة؛ لأنها أقرب منزلة» فما دام ثبت أنها عاصبة فهي بمنزلة الأخ؛ 
ومعلوم: أن الأخ لا يرث معه ابنْ الأخ» فتكون الأخت الشقيقة هنا أقرب 
منزلة. 

ولو كان معها أخ لأب؛ يعني: هلك هالك عن: بنت» وبنت ابن» وأخت 
شقيقة» وأخ لأب» فإنه يكون للشقيقة؛ لأنها أقوى. 

ولو كانت المسألة من: بنت» وبنت ابن» وابن أخ شقيق» وابن أخت 
شقيقةء فكلاهما في منزلة واحدة» لكن نقول: ابن الأخت الشقيقة لا يرث 
ITTF‏ ي لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا اللإخوة من الأم»» 
هذه القاعدة. 


( 8 سبق کر غ (من:£1۷): 


إذن: ابن الأخحت الشقيقة لا يرث؛ لأنه مدل بأنشى. 


ولو كان مع بنت الابن بنت ابن ثانية» أو ثالثة؛ مثل: آن هلك هالك عن: 
بنت» وثلاث بنات ابن» وأخحت شقيقةء فالسدس بين الثلائةء لا يزيد 
بزيادتهن؛ لأننا لو زدنا بزيادتهن لزدنا عن فرض الأنثيين من الفروع» وفرض 
الأنشيين من الفرؤع لا يزيد على الثلثين؛ إذا: لو كن بنات الابن مع البنت 
عشرة» أو مثةء فليس هن إلا السدس تكملة الثلثين. 

ولو كان مع البنت بنت أخرى؛ مثل: أن مهلك هالك عن: تن وبنت 
ابن» وأخحت سمَقة» لكان لل الثلثان» وشت الا بن تس قط»› والباقی لالأخحت 
الشقيقة؛ لأن بنت الابن في هذه الحال ليست صاحبة فرض؛ لأن الفرض انتهى 
بالثلشن» وليست عاصبة؛ إذن: لیس ا مراث. 

فلو كان معها ابن ابن لكان الباقي ها مع أخيها تعصيبًاء وتسقط الأخت 
الشقيقةء وهذا ما يسميه الفرضِيون: بالأخ المبارك, الذي لولاه لم ترث أخته. 


من فواند هذا الحديت : 
-١‏ أنه إذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فإنه تقسم على ما قاله ابن 
مسعود - رضی الله هك . 


۲- حسن آدب الصحابة بعضهم مع بعض؛ كا وقع في القصة. 

۳- أنه لا يمكن أن يزيد الإناث من الفروع عن فرض الثلثين مهما بَلَعْنَ. 

٤‏ - أن بنات الابن مع البنت الواحدة إذا ورثت النصف فمبراثهن واحد 
لا يزيد بزیادتېن؛ أي: آن ههن السدس تكملة الثلثين› وهذا هو أحد الفروض 
الذي لا يزيد بزيادة مستحقه. 


والثاني: م٬راث‏ الزوجات» فانه لا تيك بزیادتهن»› فمن کان تیل م واحدة 
وله أيناء ففرضها الثمن› وإ کان عنده ائنتان فالثمن»› وتلاث فالثمن»› وأربع 
فالئمن» ويمکن أن يڪون عنده تیان نساء» فادا کان عنده آربع نساء وطلقهن 
في مرض موته المخوف طلاقا بائناء ثم تزوج أربع نساء وهو في مرض موته 
اللخوف» ثم مات فإنه يرثه ثيأن نساء. 


والثالث: الحدات» لا يزيد الفرض بزيادتهن» فالحدة الواحدة هما 
السدس» والثنتان السدس» والثلاث السدمن. 

والرابع: الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة إذا ورثت النصف» 
فإغهن يرثن السدس تكملة الثلثينء ولا يزيد بزيادتهن. 

هذه أربعة فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض. 

-٠٥‏ أنه ينبغي تأكيد الحكم؛ خصوصًا إذا ظهر خالف؛ لقوله: «لأقضين 
فيها بقضاء رسول الله كلاة»» وهذا غير اللفظ الذي ذكره المؤلف» وهكذا ينبغي 
للإنسان عندما يفتي بحكم من الأحكام» ويخشى أن يكون عند المستفتي شىء 
من الشك أو القلق ينبغي له: أن يؤكد هذا باي مؤکد کان؛ سواء كان مؤكدًا 
لفظيًا؛ كالقسم» أو مؤكدًا معنويًا؛ كذكر الأدلة وما أشبه ذلك. 

-٦‏ أن هذه القسمة مخصص عموم قوله كي: «ألحقوا الفَرَ ائض اهلها 
قا قي فهو لاو وجل دگر». 


3# 3F 


(۱) سبق خر جه (ض:۱۷٤).‏ 


۴۳ - - وڪن عَبڍ ن ن ڪرو - رضي آنه عن قال: قال ر رسو آله 
لا : لا يوار رٿ آهل مِلتّن؛ ر ra‏ وَالأرَعةٌ إلا اليزي. 
وار ا لَفْظ آتامة. 


وروی السا حَِیث سام هدا ذلفٍ ". 
الشرح 
هذا الحديث يدل علل: أن الكفر ملل» وأنه لا يتوارث آهل ملتين» وقد 
سبق آنمًا: أن القول الراجح: أنه لا يتوارث أهل ملتين. 
من فوائد هذا الحديتث : 
أن ملل الكفر والإسلام لا يتوارث أهلها؛ لأن كل ذي يِلّة منفردون عن 
أصحاب الل الأخرى» ولا تعاون بينهم» ولا موالاةء ولا نضرة. 


3# 3F 3 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١۲٦١)ء‏ وأبو داود: كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافرء رقم 
(۲۹۱۱). والنسائي و فی الکری: کتاب الفرائض» باب سقوط الموارثة بين الملتين» رقم 
( 1۳۵۰( واین ماختة: کتاب الفرائض» باب مبراث آهل الإسلام من أهل الشرك: رفم 
)۳1( 

(۲) الحاكم في المستدرك .)۲۹٤٤(‏ 

(۳) النسائي في الكبرى: كتاب الفرائض» باب سقوط الموازنة بين الممتین» رقم )1۳٤۸(‏ . 


44- - وعن عمران د ن حصَين قاّ: اء رَجُل ی َي ب قال. «إِنَ 


نی اني ات کا لي من میراژو؟ فقَال. لكا لسدس فا ول داه قَقَال: س 


ا و 


2 ت کا وَل دَعَاه. قَقَالّ: Ce PY AE AA‏ 
والاأربَعة وَصَحُحة الذي وهو م و ای 
َو ۹ منة. 
الشرح 

ولننظر: فهذا جَد من جهة الأب؛ لأنه قال: «إِنَ اِبْنَ انى“ فيكون جَدًا 
من جهة الأب؛ وقد سبق ى أن الحد من قل الأب يرل منزلة الأب هند عدنة 
وأنه لا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجم؛ لأنه يسقط الإخوة» ومسألة 
العمريتين قلنا: إنه ليس النظر باعتبار ميراث الجدء ولكنه باعتبار ميراث الأم؛ 
وحينئذ ا استاء بل الحد کالآب. 

بقي آن يقال: كيف تتنزل هذه الصورة؟ 

نقول: هذه الصورة تتنزل على عدة صوّر؛ منها: أن يكون هذا الحد معه 
ابنتتان لابنه؛ فإذا کان معه ابنتان لابنه صار للبتتين الثلثان» وللجد السدس 
فرشا والباق تعص وعذاامعتى قزل 3(١‏ افق الآ تة 

الصورة الثانية: لو کان هناك: بٽنت» ونت ابن؛ صار للحت النصف؛ 
ا ا ی ی کک کک ی ا 


ا لحد رقم (۹۹ قال : حسن صحيح. ا این خاچه قل ورؤت وقد کج داریا ت 
ال شراف (۸/ »)۱۷١-۱۷۰١‏ دون عزوه إلى ابن ماجه. 


وجب أن ينزل على هذه الصورة؛ لأن قواعد الفرائض معلومة بالشرع» وهذه 
قضية عين لم تفصل فيها هذه القضية» فتنزل على قضية يكون فيه الجد وارثا 
بالفرض وبالتعصيب» ولم يبق - أيضًا ‏ إلا الثلث» ولو كانت البنت واحدة 
وهذا الحد لكان للبنت النصف» وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ إذن: 
ما ينطبق على هذا الحديث؛ لأن الباقي بعد فرض السدس أكثر من سدس» 


5 کے تھے ق تی ار 
ية قال: «لك سدس آخَر». 


والنبي 


5 سر ل ص چ تی Em 5 E‏ رټ sa eT‏ 0 
وقوله: «وهو من رِوَايّة الحسّن البصري عن عِمرّانء وقيل: إنه ۾ يَسْمَع 
م وعل هذا: فیکون الحديث منقطعًا. 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم بالشيء قبل الإقدام 
عليه؛ لأن هذا الرجل سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يقدم على 


= 


ے۶ 

۲- تمام بيان الرسول بي وأنه يبن للناس ما نْرّل إليهم على أتم وجه؛ 
ولهذا أعطاه السدس الأول فرصًاء ثم أعطاه السدس الثاني تعصيبًا. 

۳- آنه لا جب أن يستفصل السائل عن الموانع» فلا يقول: هل هناك مانع 
من موانع اوت أو ؟ لأن الأصل: أن وجود الشنبت موجبٰ لجست 
والمانع طارئ؛ وعلى هذا: فلو سألك سائل عن ميت مات عن: أب» وأّم» فلا 
حاجة أن تقول: هل الأب يصل آو لا يصلي؟ وهل الأم تصلي أو لا تصلى؟ 
بمعنى: أنه لا يلزم المغتيّ السؤال عن الانع» نعم» جب على المفتى: أن يسأل عن 
سبب الحكم؛ مشل: لو قال قائل: هلك هالك عن: بنت» وآخ» وعم؛ فهنا: لا بد 


أن يسال عن الأخ هنا؛ هل هو لامٌء أو لأب» أو شقيق؛ لأن الحكم يختلف» فإن 
كان أخا من أم فليس له ميراث؛ لأن البنت تسقطه» ويكون التعصيب للعم» وإن 
كان أخا لغير أم؛ وهو: الذي لأب أو شقيقى فللبنت النصف» والباقي له 
ويسقط العم» فهذا لا بد من الاستفصال» فالشيء الذي يتوقف عليه ثبوت 
ا لحكم لا بد من الاستفصال عنه» آما الموانع فلا جب أن يستفصل المفتي عنها. 


لو قال رجل: طلقت زوجتي» فهل يلزم المفتي أن يقول: هل طلقتها في 
طهر جامعتها فيه أو وهي حائض أو لا؟ 

نقول: لا یلزمه؛ لن الأصل: صحة الطلاق» وعدم وجود المانع» لکن لو 
جاء یسأل» یرید أن یطلق زوجته؛ فحينئِ لا بد أن يقول: هل هي حائض» أو 
في طهر جامعتها فيه؛ من أجل: أن يكتب الطلاق على وجو صحيح. 

٤‏ - أن الحدّ؛ أب الأب وارث» وأنه يرث بالفرض وبالتعصيب؛ لقوله في 
الأول: لك السدس». 

-٠‏ جواز قول القائل للعاصب: إن لك السدس» أو الثلث» أو النصف» 
آو ما شه ذلك؛ لقوله: لَك pa‏ آخرٌ)» ولکن ل رل آن ىسن . أن هذا 
السدس ليس فرصًا؛ وبيانه في الحديث يؤخذ: من قوله: إن السدس آلاَحَرَ 
طت“ ومن قوله: «لَكَ ا آخر)» و يقل : رلك السدس» بأل العرّفة 
وإذا كان الباقى الثلث وأخذ السدس فرصا صار الباقى سدسًا آخر. 

على كل حال: جوز أن تقول لمن ورث بالتعصيب: لك النصف» ولكن 
الأول آن تقول: لك نصرفت؛ مثل: لو هلك هالك عن : زوج وأب» تقول: 
للزوج النضف) وللأت الباقي» هذا هو الأصل؛ لقول الرسول : قا بقي 


رادل دغل ړا لکن لب ان تقول: e‏ 


3 2 


و 


40٥‏ وعن ابنِ بريد عَنْ بيه «أن التي اة جَعَلَ لِلجَدّةٍ سدس إ إِذا 
ا يكن دوا أ ا SA‏ وَالتسَائیٌ» وَصخځڪه ابن خرَيْمَةَ ابن الاروف 


0 ھا كَل‎ a 


َقواه ابن عَڍِي 
الشرح 

قوله: «للحَدَة»؛ وهي : آم الم وام الأب وان علون أمو مة» فام أمك 
حلة» وأم أبيك حلدة» وأم ام آمك حدة» وام أم أبيك حلة. 

فأم الأم وإن علت أمومةء وأم الأب وإن علت أمومة» هاتان الجدتان 
وارثتان بالإجماع» فإذا هلك هالك عن: أم أم» نقول: ها السدس؛ ولكن 
بشرط: أن لا یکون دونہا آم» فإن كان دونہا آم فلا ميراث ها؛ لأن الأم قرب 
من الحدة» فالام أم الست مباشر ة» والحدة ام مد أو آم أبيه» فھی قرب منهاء 
فإذا وجدت أمٌ فلا ميراث للجدات إطلاقًا؛ سواءٌ كن من جهة الأب أم من 
جهة الأم» فا دامت الأم موجودة فليس للجدات ميراث. 

هلك هالك عن : أ وجده من قبل الأب؛ يعني : عن آمه» وام أيه؛ 
فليس للجدة شيء؛ لأن دونها أمًا. 


6 کار داود: کتاب الفرائض»› باب في الحدة» رفم )06 «<(YTA4A‏ والنسائي: کتاب الفرائض› 
باب ذكر الحدات والأجداد ومقادير نصيبهم» رقم ٤(‏ ۰))» وابن الجارود في المنتقى ( ٠‏ 41۰( 
وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۰ ) قال الحافظ في التلخیص (۳/ )۹١‏ : في إسناده عبيد الله العتكي 
تلف فه. 


ادن الأم تحجب آمهاء ومحجب م الأب لكن إذا هلك عن: أبيه» وأم 
اید ابارت مل انول ااا لأن الحديث هنا يقول: «إدا 1 يكن دُوتبا 
أم؛ فعلم منه: آنه إذا کان دونہا أب فإنها ترث. 


وهذه المسألة r‏ وقال: كيف ترث أم الأب معه 
وهي مدلية به؟! والقاعدة في الفرائض: «آن من أدل بشخص خجب به»؛ 
ومذا لو هلك هالك عن: ابن» وابن i‏ ابن الابن» ولو هلك عن: 
أخ» وابن الأخ سقط ابن الأخ» فالقاعدة في الفرائض: «آن من أدلى بشخص 
سقط به»؛ فأم الأب آذلت بالآب؛ ذا قط به: 

ولكن الحواب على هذه القاعدة أن يقال: إن هذه القاعدة منقوضة 
بالااخوة من الأ فإنہم يرون مع الأ وهم مدلون ہا؛ إِذا: تكن هذه 
القاعدة مطردة. 

لکن یمکن أن نصحح هذه القاعدة؛ فنقول: «من آدلى بشخص وقام 
مقامه عند عدمه سقط به» وإلا فلا يسقط»؛ ومعلوم: أن الجدة لا تقوم مقام 
الأب عند عدم الأب» وإن اللإخوة من الأم لا يقومون مقام الم عند عدم الأم؛ 
ومهذا تكون القاعدة عررة. 

على كل حال: هذا الحديث يدلنا على: أن الحدة ترث؛ سواءَ كانت من 
قبل الأب» أو من قبل الأم» فالحدة من قَبّل الأم هي: أم الأم وإن علت آمومةء 
والجدة من قبل الأب أَمٌ الأب وإن علت أمومة» فإن وجد دونها أمٌ فلا ميراث 
ها؛ ومن هنا نأخذ: أنه لو وجد دون الحدة العليا جَدةٌ دنيا فليس للعليا ميراث» 
ك| أن الأم تحجب الحدات فالحدة الدنيا تحجب الحدات العليوات؛ فإذا هلك 


عن: أم أب» وأم أم أم ؛ فالميراث لأم الأب؛ لأا الدنياء والنبي ييه يقول: «إِدَا 
يکن دوت م 

هلك عن . ام أ أ وأم ام أب» فھے| متساویتان؛ إذا: السدس بینھم|» ولا 
تغط كل ؤانحذة شدسا؛ لأا لو أعطا كل اوالحدة سدسشا فقد تايا جد 
ثالثة» ورابعة» وخحامسة» فإادا حاءنا ستة حدات» وقلنا: کل واحدة ها السدس 
أخذن المال كله؛ وهذا لم يكن هن إلا السدس؛ سواء كن واحدة أو أكثر. 

فالجدات التي ترث: أم الأم وإن علت أمومة» وأم الأب وإن علت أمومة. 

وم أي الأب؛ هل ترث أو لا ترث؛ يعني ني: آم الجد وإن علت أمومة؟ 

نقول: فيه قولان لأهل العلم: 

قیل: لا ترث٬‏ وقیل: ترٹث: 

كذلك: TES‏ م أبي أبي أبي أبي الأب؛ إذا: يمكن يرث 
أربع جدات» أو مس جدات وزيادة. 

على کل حال: القول الراجح : أن من دلت بوارث فهي وارثة» فالقاعدة: 
«أن کل حده أدلت بوارث قۇن وارنة)؛ وهذا القول هو الصحيح» وسواءَ 
بالأم» أو بالأت» آو بابي الأب» أو بمن فوقه؛ وعلى هذا: فيمکن أن ترٹ مس 


جدات في آنٍ واحد إذا تساوين» وهذا هو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين 


عن أحمد» واختيار شيخ الا سلام ابن نهن 

لكن الأمام مالك - رحه الله -يقول: «لا يرث إلا جدتان: أم الأب وإن 
علت آمو مة» وأم الام وإن علت آمو مة» والمشهور عند الحنابلة: ثلاث جدات؛ 
أمومة» أما إذا أدلت باب أعلى من ا لحد فإنها لا ترث» ولو كانت مدلية بوارث. 

والصحيح: مذهب الشافعى: أن الحدة إذا أدلت بوارٹث فهي وارئة. 

أما ام أب الأم فإغا لا ترث؛ لأا أدلت بذكر قبله أنثى» فأدلت بغير 
وارث. : 

إذن: كل من آدلت بغير وارث فلا ميراث ها وکل من أدلت بوارٹث ‏ 
على القول الصحيح -فإنها ترث. 
الأب وإن علت أمومةء وهذا بالاتفاق» وأم أبي الأب وإن علت أمومة ترث» 
وأما أم جد الأب وإن علت أمومة فإنها ترث على القول الراجح. 

نقول: إذا كن في منزلة واحدة فهو بينهن» وإن كانت إحداهن أدنى فهو 
ها وحدهاء ولا فرق بين التي تدل بالأم والتي تدلي بالأب. 


الأول أبعل: 


من فواند هذا الحديث : 
-آن الحدة وارثة؛ لقوله: جَعَل للحدَة». 

۲- أن مبراث الحدة السدس. 

۳- أنه يشترط في ميراث الحدة: أن لا يکون دونہا آم» فإِن کان دونہا أم 

ويتفرع على هذا: أن العليا من الجدّات محجوبة بالدنياء فمن هي أدنى 
تحجب من هي أعلى؛ والقاعدة في ميراث الجدة؛ وهي: شرط ثالث: أن تدلي 
فالفرع من باب آولی» فإذا کان من دلت به لا يرث فکیف ترث هی؟! 
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ا a A A‏ الله نه قال قال سرن 
و ا رڪ 4 ازي» رصح ا a‏ 

۷-وَعَنْ آي مامه بُنِ سَهُل قالّ: «كََبَ عي عُمَر إل آي عبيْدَة 
- رَضى آله عَنْهُمْ -؛ أن رَو آله ي قالّ: آله وَرَسوله مول من لا مول لَه 
(1) آخرجه أحمد في المسند (1۷۲۳١)ء‏ وأبو داود: كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام» 


رقم (۲۸۹۹)» والنسائي في الکبری /٤(‏ ۰۷۷ رقم »)1۳٥١ ٦۳٠۵‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» 
باب ذوي الأرحام» رقم (۲۷۳۷)ء والحاکم /٤(‏ ۳۸۲)ء وابن حبان في الموارد (۱۲۲۵). 


سر ر اصق 


ء٤ تھے و بے ق رو ?ەر سے مر آتے‎ E 
والخال وارٹث من لا وارٹث له) روه آ د والاريعة سوی ای داو و حسنه‎ 


المي وه اين ا 


الشرح 

هذان الحديثان في مير اث الخال؛ والخال: أ أخ الأم» و أخ الجدة» وأخو أم 
الحدة» وأخو جدة الحدة وإن علت» «(فکلل من کان خالا لشخصض فهو خال 
لذريته ال يوم القامة)» هله قاأاعدة مفيدة» تفيدك حتی ي التحريم ف التسب؛ 
في تحريم النكاح» «كل من كان خالا لشخص فهو خال لذريته؛ من: ذكور 
وإناث»» فخالك أخو أمك» وأخو أم أبيك» وهو خال أبيك. 

خال جحدك خالك وخال جد جد خالك» وهكذا. 

قوله: «مَنْ لا وَارتٌ لَه٠؛‏ أي: من لا وارث له بفرض أو تعصيب؛ وذلك: 
لن الورثة ناا نه أصناف: دوو فر ض› وذوو تعصیب» ودوو رحم؟ آما دوو 
الفرض فعشرة› وأما ذوو التعصيب فخمسة جهات» قك :سبق :ذلك کله ے 
والحمد لله ما عدا هؤلاء من الأقارب فهم ذو رحم؛ والرحم هو: القرابة؛ كا 
قال تعالی: وولو اذام بعصم وک بع فى كب ال4 [الأحزاب:» 
وقال الله تعالی: * فهل عست سیم إن رابت آن دوا ف آلارضِ طعا امک 4 
[عحمد:۲۲]؟ د يعني: قاربکم > فكل قريب ليس من ذوي الفروض» ولا من العصبة 
فهو من دوي ا نأي للخال فهو ليس من آصحاب الفروضص ولا من 
العصة؛ لأن العصبة جهتهم: بنوة» وأبوة» وأخوة» وعمومة» وولاء» وهو ليس 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١۱۹)ء‏ والترمذي: كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال» رقم 


(۲۱۰۳)» وحسنه» والنسائي في الکبری »)٦۳١١(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب ذوي 
الأرحام» رقم (۲۷۳۷) . وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبي سهل» التلخیص (۳/ ۹۳). 


منهم؛ إذن: هو من ذوي الأرحام» فإذا مات ميّت ليس له إلا خال» فال مال لخاله؛ 
لأن النبي ييو يقول: « ال وَارث مَنْ لا وَارتٌ لَه؛ أي: من لا وارث له بفرض 


أو تعصيت؛ 


مات ميت عن: خي جدته» ولیس له سواه؛ فال مال له؛ لقول النبي ڪيا 
َال وَارثُ مَنْ لا وَارتَ لَه»» وهذا الحديث أحد أدلة القائلين بميراث ذوي 
الأرحام؛ لأن العلماء ختلفون في ذوي الأرحام» هل يرثون أو لا؟ 

فمنهم من قال: إنهم لا يرثون؛ لأن النبي يا ية قال: «ألجقوا آَلفَرَائض 
بأهْلِها ٿا بي فهو أ رَجل ذگر»"» وهم لا يدخلون ي قوله: «لأَولّ 
رَجُل دگر» بالاتفاق» فإذا کانوا لا یدخلون فلا ميراث فمم» ويكون المال لبيت 
المال؛ ا لو هلك هالك عن: خال فقط, فالذين لا يقولون بميراث ذوي 
الأرحام يقولون: إن مال.هذا الميت يكون لبيت المال» ولا يرثه خاله؛ لأن خاله 
ليس بذي فرض ولا عصبة. 

لكن الصحيح: أنهم يرثون؛ ومن الأدلة على ذلك: هذا الحديث «أكَنالٌ 
رارت مَنْ لا وَارتٌ لَه»» ومن الأدلة قوله تعالى: وألا الأرَسَاِ ¢؛ أي 
الأقارب بعصم أو عض فى كتيب أل [الأحزاب:٠]»‏ فهذان دليلان 
أثريان. 

ومن الأدلة العقلية: أن صلة الميت بذي الرحم أقوى من صلته بعموم 
المسلمين؛ لأن لذي الرحم قرابةء فهل من المعقول: أن نجعل ماله في بيت مال 
المسلمين» الذي ينتفع به عموم الناس» ونحرم خاله الذي هو من أقاربه؟! ليس 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۷٤).‏ 


من المعقول؛ إذن: فالدليل العقلي يدل على: أن ذوي الأرحام وارثون؛ لانم 
أولى من بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين»ء ولأن الخال ممن تجب صلته؛ 
لأنه من ذوي الرحم» وصرف مال الميْتِ عنه إلى بيت المال نوع من القطيعةء 
وإن كان الميت قد مات وليس له تصرف في ماله» لكن هو نوع من القطيعة؛ 
فكيف نقطع قريبه ونصل بيت الال الذي يكون لعموم المسلمين؟! وربا 
لا یکون - آيصًا - منصرفا على ما ينبغي» فقد یکون بیت الال يتلاعب به 
الولاة ویصرفونه في معاصي الله» أو في| لا فائدة فيه. 

فالصحيح: أن ذوي الأرحام وارثون؛ لكنهم لا يرثون إلا بشرط: آن لا 
يو جد صاحب فرض ولا عاصب؛ فلو هلك هالك عن: بنت» وخال؛ فللبنت 
النصف فرصًاء والباقي ردًاء والخال ليس له شيء. 

ولو هلك هالك عن: بنت» وابن عم بعيد جدًا لا يتفق معها إلا في الأب 
العاشر» وعن خالة؛ فللبنت النصف فرضصًاء والباقي لابن العم النازل»ء والخالة 
لیس ھا شیء؛ لآن معنا صاحب فرض وعاصباء وقد قال النبي وياد «ألحقوا 
الَرَاِض باهلِهاء قا بهي َه لول رَجُل دگر». 


وکیف يرث ذوو الأرحام؟ 
ا لجواب: يرثون بالتنزيل؛ يعني: أننا نهم منزلة مَنْ أدلوا به» فيأخذون 
مرا 


مثاله: هلك هالك عن: ابن أخحت سمَمَه» وبنت أخ شقيق» ابن الأخحت 
الشقيقة من ذوي الأرحام؛ لأنه أدلى بأنشى» «وكل من أدلى بأنثى من الحواشي 
فهو من دوي الأرحام»» هذه قاعدة معروفة» وشت الأخ الشقنى من دوي 


الأرحام أيصًاء؛ لأن «كل أنشى من الحواشي فهي من ذوي الأرحام إلا الأخوات»» 
وهذه - أيصًا - قاعدة مفيدة» فبنت العم من ذوي الأرحام» والعمة من ذوي 
الأرحام» والخالة من ذوي الأرحام. 

إذن: عندنا قاعدتان: «كل من أطلى بأتشى من الحواشي فهو من ذوي 
الأرحام»» «وکل رن من الحواشي فهي من دوي الأرحام إلا الأخوات»؛ فقي 
مثالنا: بنت أخيه الشقيق» وابن أخته الشقيقة؛ فننزهم منزلة من أدلوا به» فبنت 
الأخ الشقيق مدلية بالأخ الشقيق» وابن الأخت الشقيقة مدل بالأخت الشقيقة. 
فقَدَرّ: أن الميت مات عن: أخيه الشقيق» وأخته الشقيقة؛ فتقسم الال بينهاء للذكر 
مثل حظ الأنشين؛ فتعطي الأخ الشقيق اثنين من ثلاثةء والأخحتَ الشقيقة واحدًا 
من ثلاثةء ثم عط نصيبهم م من آدلوا - بهم؛ فتعطي بنت الأخ الشقيق نصيب الاخ 
الشقيق» وتعطي ابن الأخت الشقيقة نصيبَ الأخت الشقيقة» فنقول: لبنت الأخ 
الشقيق اثنان من ثلاثةء ولابن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة. 

إذن: طريقة التوريث: «أن ننزهم منزلة من أدلوا بهم»» وجب الأعلى 
من دونه؛ فإذا هلك هالك عن: بنت أخ شقيق» وبنت اد أخ شقيق» فالمال 
للأرلى؛ لأنہا أعلى. 

ولو مات عن: بنت آخ لاب وبنت بنت آخ د شقيق؛ فالمال لبنت الأخ 
لأب؛ لأنها أعلى» وهكذاء فالأعلى محجب الأدنى» وإن شئت فقل: الأقرب 
محجب الاأبعد. 

فلو هلك هالك عن: أبي أم» وبنت أخ شقيقء فالقاعدة: «أن ننزهم منزلة 

من أدلوا به»؛ فأبو الأم ينزل منزلة الأم» وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ»ء فكأنه 


مات عن أم» وأخ شقيق» فاقسم المال بين آم» وأخ شقيق؛ فللأم الثلث» والباقي 
للأخ الشقيق؛ إذًا: لأبي الأم الثلث» والباقي لبنت الأخ الشقيق ؛ لأننا ننزل 
ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به» ونقسم ال مال بين من دلوا به» ثم كل من آدلى 
بشخص أخذ مبراثه. 


هلك هالك عن: عمةء وخالة؛ فالخالة مدلية بالأم» والعمة مدلية بالأب؛ 
فاقسم المال كأن الميت مات عن: أب» وأم» فللام الثلث تعطى للخالةء وللأب 
الباقي تعطى العمة. 

وإذا مات ميت عن: خالة شقيقة» وخالة من أب» وعمة شقيقة» وعمة 
من أب» فكيف نقسم المال؟ 

الخالتان بمنزلة الأم» والعمتان بمنزلة الأب اقسم المال بين أم وأب؛ 
فللأم الثلث» والباقي للأب» والآن نريد أن نقسم نصيب الأم بين أختها 
الشقيقة» وأختها من أب؛ لأننا تقدر: كأن الأم ماتت عن هؤلاءء فنقول: 
المسألة فيها: نصف للشقيقة» وسدس للتي لأب تكملة الثلثين. 

إذن: نقسم الثلث بين الخالتين على هذا الأساس» فنقسم الثلث أرباعا؛ 
للخالة الشقيقة ثلاثةء وللخالة لأب واحد وأما العمتان فنقدر: أن الأب مات 
من لخت شفقة والفت لآب خاشساكة من سك للحفعة انق :اة 
وللتي لأب السدس واحد؛ إذا: هذه أربعةء نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة 
والعمة لأب أرباعًا؛ للعمة الشقيقة ثلاثة أرباع» وللعمة لأب الربع. 


فذوو الأرحام ينرّلون منزلة من أدلوا به» فيقسم ال مال بين من أدلوا به» ثم 
يقسم نصيب من أدلوا به عليهم؛ كأنه مات عنهم حسب القواعد السابقة» هذه 


هي القاعدة في ميراث ذوي الأرحام. 
فإن قال قائل: لماذا تنزهم منزلة من أدلوا به» لماذا لا تجعلوا كل واحدِ 
دنھہ مستقلا رنه تة 


فا لحواب عن هذا آن نقول: إن ميراڻهم فرع عن غيرهم» وليسوا وارڻين 
بأنفسهم؛ ولذلك: ننم منزلة من أدلوا به» وهذا هو القول الراجح 

وبعض العلماء ينزهم بحسب القرب؛ فيقول: الأقرب إلى الوارث هو 
الذي يستحق الميراث» لكن الذي مشى عليه الإمام مد - رحه الله -: أنهم 
ينزلون منزلة من أدلوا به» فيرقون إلى أن يصلوا إلى الوارث» ويقسم المال بين 
الورثة الذين أدلى بهم ذوو الأرحام» كأن الميت مات عنهم» ثم بورع نصيب من 
أدلوا به عليهم؛ كآنه مات عنهم» وجري فيه الحجب والتقديم والتأخير. 

هلك هالك عن: أي آم وخال؛ فکلاهما مدل بالآم» وعن عمة؛ وهي 
مدلية بالأب» فكيف نقسم المال؟ 

نقول: كأن الميت مات عن: أم» وأب؛ فللأم الثلث» والباقي للأب؛ إا 
نقول: العمة ها الثلثان؛ لأنها بمنزلة الأب» ولأب الأم» والخال الثلث الباقي» 
فكيف نقسمه بينه)ا؟ نقدر: كأن الأم ماتت عنها؛ فكأنها ماتت عن: أبيهاء 
وأخيها؛ فيكون المال لأبيهاء فثلث الأم يأخذه أبو الأم» والخال ليس له شىء 
والذې حجبه آبوه. 

وقوله: اله وَرَسولّهُ مول مَنْ لا مول له المراد بامولى هنا: يشمل من 
لا مولى له بالولاء؛ وهو: العتق» ومن لا مولى له بالقرابة؛ لأن القرابة فيها 
أولوية؛ كا قال تعالى: الوا ' [ لاسام بعضم اول عض 4 [الأحزاب:٦]»‏ وقال 


النبي کي «قه قي فهو لول رَجُل دگر»"» فقوله: «مَنْ لا مول ل٠‏ أي: من 
لا وارث له» فالله ورسوله وارث من لا وارث له» آما الله -عز وجل - فهو غنى 
عن كل أحل» وأما الرسول اة فهو في حياته كغيره من البشر» يحتاج كا يحتاج 
الناس» ولکنه بعد موته یکون نصیبه كنصیب الله - عز وجل ۔؛ أي: أنه يدفع 
إلى بيت مال المسلمین؛ كا قال تعالى: «واعطموا اما متم من سیو فان يله مةد 
وللرسول 4 [الأنفال:١٤]؛‏ يعني: يصرف في مصالح العباد» في بيت المال» فإذا هلك 
هالك ولیس له وارث» فإن مبراثه يصرف إلى بيت المال. 

وعلم من هذا الحدیث: آنه إذا کان له وارث فإنه لا حَظٌ لبيت الال فى 
ماله» يعطى الوارث فرضه إن کان صاحب فرض» ثم نبحث عن مُعصب» فإن 
وجدنا عاصبًا أعطيناه الباقي» وإن لم نجد رددناه إلى ذوي الفرض» إلا إذا كان 
وليس له قريب سواها؛ فإننا نقول في القسمة: للبنت النصف فرضا»ء والباقى 
ردا» أما كونها ترث النصف فرصا فهذا واضح في القرآن» لكن كيف أعطيناها 
الباقي ردًا؟ أعطيناها ذلك بقوله تعالی: واوو آلأرحام بعصم اوک عض فی 
نصرفه لبيت المال؛ لأن بيت المال لعموم المسلمين» والأقربون أولى بالمعروف. 

أما إذا كان صاحب الفرض زوج أو زوجة فلا يرد عليهما؛ فإذا هلك 
ميت عن . زوحه فقط» لیس له وارٹ سواها؛ فللزوجة الربع› والباقي لبيت 
المال. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تردون على الزوجة؟ 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۷٤).‏ 


باب الفرائض 


قلنا: لأن دليل الردٌ لا يشملها؛ إذ أن دليل الردٌ هو قوله تعالى: واولا 
الاسام بشم رک ربت ي كب أل [الاحزاب:٠]»‏ والزوجة ليست من 
ذوي الأرحام» نعم لو كانت بنتَ عم لورَثناها بالرحم» لقلنا: ها الربع فرصًاء 
والباقي ترثه على أنها ذات رحم؛ تعصيبًاء لكن إذا م يكن بينه وبينها قرابة فإن 
الله يقول: واولا الاسام بدي بعصم و عض فی ڪب َد 4 فة ليست 
من ذوي الأرحام. 

فان قال قائل: ألم يرو عن عثان بن عفان - رضي الله عنه س وهو أحد 
ا لخلفاء الراشدين» الذين هم سنه متبعة: أنه رَد على زوج؛ يعني: امرأة هملكت 
عن زوجهاء فأعطاه عثان جميع ماطها'"» فما هو الجواب؟ 

الجواب أن نقول: هذه قضية عين» فليست كلامًا تفرع عليه الأحكا» 
فيحتمل: أن الزوج كان ذا رلحم؛ يعني: ابن عم» أو ما أشبه ذلك» هذا واحد. 

ومحتمل: أن عثان - رضي الله عنه - رآی: أن ازوج له حى في بيت الالء 
فأعطاه ما زاد على فرضه؛ بناءًَ على: أنه من المستحقين لبيت المال؛ لكونه راه 
فقرًا أو ما أشبه ذلك فا دامت القضية فيها احتمال فإننا لا نجعل هذا دليلا 
على: آن الزوج د عله وقد حك عضي الفَرّضين؛ وبع الفقهاء يشا 
إحاعٌ أهل العلم على: أن الزوجين لا يرذ عليها. 

من فوائد هذين الحديثين : 

-۱١‏ ثبوت میراث ذوي الأرحام. 

۲- أن من مات ولیس له وارث فإن ميراثه يرجع إلى بيت المال؛ لأن ما 


(۱) انظر: المخنی (۹/ .)٤۹- ٤۸‏ وأغلب الفقهاء يذكرونه بدون إسناد. 


کان لله ورسوله فإنه يرجع إلى بيت الال بعد موت الرسول بيا آما في حال 
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۸٨-وَعَنْ‏ جَابر - رضي آله عَنه عن لنب کيا قال : إا هل الولو 
ووت وواه ابو اوك وصح ا ج 
الشرح 
قوله: «إذا ستل »؛ مأخوذ من: الإهلال؛ والإهلال: رفع الصوت› 
وسمي رفع الصوت إهلالا لظهوره» وفي الحديث: «أن جبريل - عليه الصلاة 
ر النبيّ ية أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتمم بالإهلال»"؛ 
: بالتلبية» ويي حديث جابر «فأهل النبي 3 بالتوحيد؛ لبيك اللهم 
لبيك" «أهل»؛ يعني يعني: رفع صوته. 
فإذا استهل الرلر بأن وضعته آمه فصرخ فإنه يرث» وهذا الاستهلال 
يكون بسبب: طعن الشيطان في خاصرته؛ لأن كل مولود يطعنه الشيطان في 
خاصرته» ولعله یرید أن ہلكه؛ لأن الشيطان عدو لبني آدم؛ إلا عیسی این 
مريم فإن الشيطان لم يفعل به هذا“ وإلا ما من مولودِ إلا يفعل الشيطان به 
(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الفرائض» باب في المولود یستهل ثم یموت» رقم (۲۹۲۰)» وابن حبان 
ا برقم (۲۹۲۲)ء وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »)۱۸١١(‏ 


والترمذي : تاب الحج » باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (۸۲۹). 


(۳( أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي ية رقم .)۱١١۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنياءء باب قول الله تعالى: ل واذگز فی الدب مر 4» رقم 


«(TET 1)‏ ومسلم کات الفضائل» باب فضائل عیسی عله السلام» رقم .)۲۳۹٣۹١(‏ 


خضراء؛ لأنه يريد أن يقتل بني آدم؛ لأنهم أعداء له» فإذا استهل ورث. 
من فواند هذا الحديت : 


-١‏ أن الحمل يرث؛ فلو مات ميت عن حل فإنه يرثه؛ لكن يشترط لذلك 
شر طان: 

الشرط الأول: أن يعلم وجوذه حين موت مورثه. 

الشرط الثاني: أن يستهل صارخاء وهذا يعني: أن تعلم حياته بعد خروجه؛ 
لأنه إذا استهل وصرخ علم أنه حي. 

فإن علم: آنه کان ناشتًا بعد موت موره فانه لا یرث. 

فإِذا قال قائل: کیف نتیقن آنه موجود حین موت مورٹه؟ 

قول تقر بان تلد لأفل من تة أشهر من موت الوؤتث ويعيش: 
فإذا ولدتة لاقل من ستة آشهر وعاش علمنا آنه کان موجودًا حین موٹ 
ا لان اتل مدو پعن نها امل سا آشهن فلا يكن آن بش الخمل 
إذا خرج قبل ستة أشهرء فإذا حرج لأقل من ستة أشهر من موت المورث 
وعاش علمنا آنه کان موجودًا حین موت مورثه. 

فإذا قال قائل: ربا نشأً بعد ذلك؛ يعني: جامعها زوجها بعد موت 
المورث وحملت. 

نقول: هذا لا يمکن أبدا. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل 


قلنا: الدليل قوله تعالى: «وهلهء وفصله, تشون سَبرا) [الأحقاف:٠٠]»‏ 
وقوله في الآية الثانية: #وفصله, فى عَامَبنٍ) [لقان:٤٠]»‏ فإذا أسقطنا زمن 
الفصال؛ وهو: عامان» ومدتها: أربعة وعشرون شهرّاء تبقى مدة الحمل ستة 
أشهر» وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف: «أن عبد الملك ابن مروان؛ أحد الخلفاء 
الفطاحلة ولد لستة أشهر. 


إفق: إذا ولد لاقل فن ستة أشهر وغاش فهو مو جود حين موت الورث» 
سواء كانت أمه توطاً أم م توطاً. 

أما إذا ولد لأكثر من ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين فإننا ننظر: إن 
انت لا توطا فإنه موجود حین موت الُورٌث» وإن كانت توطا فإننا فى شكڭ؛ 
هل وجد أو لا؟ وحينئذ لا يرث؛ وهذا جب على الإنسان إذا كان له زوجة 
يرث حلها من المیت: أن يتجنبها إذا ماث ایت حتی يتين آنا حامل أو غر 
حامل؛ وذلك: بأن تحيض» فإن حاضت فليس بحامل» وإن لم تحض وتبين 
هلها فهي حامل. 

وإن ولدته لأکثر من أربع سنین منذ مات مورثه فإنه لا يرث على کل 
حال؛ بناءًَ على: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 

وحينئذ نقول: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

" إما أن يولد لأقل من ستة أشهر ويعيش؛ فهذا يرث بكل حال. 

" وإما أن لا يولد إلا بعد أربع سنين منذ مات الميت؛ فهذا لا يرث بكل 
حال؛ بناءً على: أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» وقد ذكر لي: أن منهم من بقي 
في بطن آمه سبع سنين» ولا حرج وإذا أسنانه قد نبتت. 


" وإما أن يولد بين ذلك؛ فهذا فيه تفقصيل: 

إن كانت توطأ فإنه لا يرث؛ لاحتمال: أن يكون نشا من الجاع الذي بعد 
موت المورثف: 

وإن کانت لا توطا؛ کامراۃة غاب عنھا زوجها - مثلا - فإنه یرث؛ لأنه 1 
يجاوز أكثر مذة الحمل. 


أما الشرط الثاني: آن یستهل صارخا؛ یعنی آذ يروضح يا خياة مستقرة 
قوف ا رة ور جم ان ایت که انرو ؛ فلو وضعت جنینا 
له تسعة أشهر ميتا فإنه لا يرث؛ لأن من شرط إرثه: أن يستهل ضارا وها 
كناية عن وجود الحياة فيه. 

فإذا قال قائل: إذا مات ميت عن ورثة فيهم حمل يرثه» فكيف نصنع؟ 

فالجواب أن نقول: إن اتفقوا على: أن ينتظروا هذا الحمل فلا إشكالء 
وإن قالوا: لاء نحن نريد القسمة قلنا: نورّث كل واحد منكم اليقين» ونوقف 
للحمل الأحوط؛ يعنى: نعامل كلا من الحمل ومن يرث معه بالأحوط» كا 
قال البرهاني: 

وکل مفقودٍ وخُنٹی آشکلا وكمل اليقين فيه علا 

فيعمل باليقين؛ وهو: ما يره كل واحد غلى كل تقدير؛ فمثلا: إذا هلك 
عن: زوجة حامل» وابن؛ فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث» ثم يوقف 

للحمل: الاكثر من إرث ذكرين أو أنشين؛ فهنا: إن جعلنا الحمل أشين أعطينا 
لابن اموجود نصف الباقي؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثبينء وإن قدرنا" أن الحمل 
ابنان فإننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي؛ لاال آن یون ابمل دکرین. 


إذن: الأم نعطيها الثمن؛ لوجود الفرع الوارث» والابن الموجود ثلث 
الباقي» والباقي ننتظر. 

ولو هلك عن: زوجة حامل» وجدة» وأخ شقيق؛ نعطي الزوجة الثمن؛ 
لها ترث بكل حال» ونعطي الجدة السدس؛ لأنا لا يمكن أن تنقص عن 
السدس» والأخ الشقيق لا نعطيه شيئًا؛ لأنه لو ولد الجنين لحجبه إذا كان ذكرّاء 
ونحن نوقف أكثر الاحتالات. 


فإن قال قائل: لاذا لا نعطي الوارث حقه كاملاء ثم إن تبين الحمل أخذ 
منه ما زاد على نصیبه» والا فهو له؟ 

فالجحواب: آن منع ذلك النصيب أسهل من استنقاذه منه؛ ولأن من شرط 
الإرث: أن نتحقق وجود وارث» وهذا لم نتحقق أنه وارث. 

فإن م يولد المولود؛ بأن خرج ميّاء فماذا نعمل؟ 

فالجواب: نعطي الزوجة تتمة الربع؛ وهو: الثمن» ونعطي الباقي للأخ 
الققيقء وا لحدة لا تعطها شاء لأا أغخذت تفضا كاماد 

اق من لا يقم الل تعطه اتسيه قاماق وم ق لا نله ف 
ومن ينقصه نعطيه الناقص» والمثال الذي ذكرناه اجتمعت فيه الأمور الثلاثة 
فالزوجة ينقصها الحمل فأعطيناها الأنقص» والحدة لا ينقصها شينًا فأعطيناها 
حقها كاملاء والأخ الشقيق بحجبه فلم نعطو شينًا. 

فإن قام علينا الأخ الشقيق وقال: الحمل يحتمل: أن يكون أنثى ها النصف» 
وللزوجة الثمن» وللجدة السدس» والباقي ي فالمسألة من أربعة وعشرین؛؟ 
للزوجة الثمن ثلاثة» وللجدة السدس أربعةء وللبنت النصف اثني عشرء فهذه 


تسعة عش يبقى خسة للشقيق» هذا يمكن» ويمكن أن يكون الحمل أنثيين» 
ىا ستة عشر» وللزوجة ثلاثة» وللجدة أربعة» ثلاث وعشرون» والباقي واحد 
يقول: لي» نقول: لاء فيه احتمال: أن یکون الحمل ابتاء فلا يکون لك شيء» فا 
دام يو جد الاحتمال فإننا نعامل الورثة بالأحوط. 


فإذا قال قائل: لماذا لا نوقف أكثر من إرث ذكرين؟ 

نقول: لأن الغالب: أن المرأة لا يزيد هلها عن اثنين؛ وهمذا إذا ولدت 
امرأة ثلاثة فأكثر صارت شهرة» اشتهرت بين الناس» ويذکر لي ولا دري هل 
هو صحيح أم لا - أنه في شرق آسيا لا يستغرب أن تلد المرأة ثلاثة أو أربعة 
فهاذا نعمل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء» هل نأخذ بكلام الفقهاء» ونقول: 
الحمل حظ ونصيب» أو نعتبر الواقع؟ 

الجواب: نعتبر الواقع» فإذا قدّرنا أن الغالب: الثلاثة وقفنا ثلاثةء وإذا 
قالوا: الأربعة كثبر وقفنا أربعةء وإذا قالوا: الخمسة نادر فإننا لا نوقف الخمسة؛ 
لأن النادر لا حكم له. 

۲- أن الحمل يرث ولو كان حين موت المورث لم يبلغ أربعة شهر؛ لاأنه 
إذا لم يبلغ أربعة آشهر يدخل في كونه لاء وف الحديث: «إذا استهل المولود 
ورث»؛ فلو فرض: أن المورّث مات قبل أن تنفخ فيه الروح؛ أي: قبل آن يكون 
بشرّ ا فإنه يرث إذا استهل؛ لعموم الحديث. 

۳- شمول الشريعة الإسلامية حتى فيا يقدر من الأمور؛ لأن حياة الجنين 
ليست مضمونة»ء وإنما هي مقدرة لا باعتبار ابتدائه ونفخ الروح فیه» ولا باعتبار 
خروجه» فقد بخرج میتا کا هو کثیر. 
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: ليس للقاتل من اليرَاثِ مى رَوَاه التسَاف» والدارَفط وقوه ابن عَبْدِ 
الب وَأعَلُ الَسَاء وَالصَوَاب: وَففهُ عل و 
الشرح 

قوله: «وَالصَوَابٌ وَففه؛ أي: أنه ليس من قول الرسول ب وإذا م يكن 
من قول النبي ية فإنه لا يعتبر حجة؛ لأن الحجة في قاله النبي كلا. 

ولنتتكلم في مسألة القاتل» هذا الحديث لو صح عن النبي َيه لكان 
يقتضي: أن القاتل ليس له من الميراث شيء» ولو كان أقرب الناس إلى الميت؛ 
فإذا هلك شخص عن: ابن قتله» فإن الابن لا يرث؛ لأن القاتل ليس له شىء 
وهذا واضح في| إذا كان القتل عمدًا. 

وظاهر العموم: أنه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو کان قاتاد بحق؛ 
كمن قتل قصاصاء ولكن هذا الظاهر ليس بمراد» فإن القاتل بحق ليس جانيًاء 
وظاهر الحدیث: آنه لیس للقاتل شيء ولو كان قتله خطأ يقينًا؛ كامرأة تنام على 
ابنها في الليل فيموت؛ فهنا: نجزم بأن المرآة لم تتعمد قتل ابنهاء ومع ذلك لا 
ترث على ظاهر هذا الحديث» ولكن نقول: ما دام الحديث لا يصح عن رسول 
الله ية فإننا نقسّم القتل بحسب القواعد الشرعية العامة إلى ثلاثة أقسام: 

التسہ الأول: ما کان تحی؟ كالقصاص» ورجم الزاني» فانه 3 يمتح 
الميراث قطعَا؛ مثال ذلك: ثلاثة إخوة قتل الأكبرٌ منهم الأوسط؛ فهنا: الذي 
يرث الأوسط الأصغرُ وأما الأكبرٌ فإنه لا يرث؛ لأنه قد تعمد القتل» فإذا اقتص 


(۱) آخر جه النسائي: کتاب القرائض» باب توریٹث القاتل» رقم (1۳۹۷)» والدارقطنی /٤(‏ ٦۹ء‏ 4۷). 


باب الفرانض 


اللأصعْرٌ من أخيه الأكبر فهل يرثه؟ نعم» يرث؛ لأنه قتله بحق» وهذا الخال 
اجتمع فيه من یرث» ومن لا یرث» فالأخ الأكبر الذي قتل الأوسط لا يرث؛ 
لأنه متعمد للقتل» وهذا هو القسم الثاني؛ وهو: القتل العمد بغير حق» والأخ 
اللأصغر الذي قتل الأكبر قصاصًا يرث؛ لأنه قتله بحق. 

القسم الثالث: إذا كان قتله خطًاء وليس له الحتق في قتله» فهل يرث أو 
ا 


المشهور من مذهب الحنابلة - رهم الله -: أنه لا يرث؛ خوفا من أن يقوم 
قائم فيقتل مورثه عمدًاء ويقول: إنه خطأء فمن أجل سد الذريعة نقول: 
لا يرث القاتل خطًا. 

ولكن القول الصحيح: خلاف ذلك؛ وهو: أن القاتل خطأً إذا كان خطؤه 
لا شك فيه فإنه يرث؛ ودليل ذلك: عموم الأدلة المبتة للميراث؛ فقوله تعالى: 
ویک آل ن آوکد ڪڪ لادک مل حط الأنسَينِ 4 [النساء:١١]‏ هذا عام» فلا 
يمكن أن نخرج من عمومه إلا ما قام الدليل على إخراجه» وقوله تعالى: 
طولڪ نف ما َر از وڪم ۾ [الساء:۲٠]»‏ هذا عام؛ يشمل: حتى 
الزوج الذي قتل امرآته خطاً؛ کا لو کان مسافرًا بزوجته وحصل عليه حادث 
بدون قصد» وماتت الزوجةء فإن.الآية تدل على: أنه يرث؛ لأن الله يقول: 
وڪم صف مارك أزوجّك 4 وهذا الزوج يرى: أنه من كبر المصائب 
عليه أن زوجته ماتت» ويقول: لو خيرت بين أن أعطيها أكثر من ماهها عشر 
مرات ولا توت لفعلت» فكيف نقول: إن هذا الزوج بحرم من الميراث» مع أن 
الله يقول: وڪم صف ما کر ازو جڪ ¢؛ فإذن: عندنا عموم» هذا 


العموم لا يمكن آن بخصص إلا بدليل من الشرع» ولا دليل على سقوط الإإرث 
في مثل هذه الحال التي نعلم أنه لا يتطرق إليها احتال العمد؛ وحينئلٍِ يرث» 
ولكن يرث من تلاد مال الميت» لا من الدية التي يسلمها إلى ورثته؛ لأن القاتل 
خطأً يجب عليه أن يسلم دية إلى آهل المقتول» وهذه الدية تورث عن المقتول كا 
يورث ماله القديم؛ وحينئنٍ نقول: إنه يرث -أي: القاتل خطاً- من مال الْوَرّث 


الأول دون الدية؛ لأن الدية واجبة عليه» وقد روى ابن ماجه حديثا في ذلك" » 
ذكره ابن القيم في أاخر كتاب (إعلام الموقعين )» في فتاوى النبي َء وقال: به 
نأخذ وهذا القول هو الراجح. 

فالقتل إذن ثلاثة آقسام: ما يرث فيه بكل حال؛ وهو ما کان بحق» وما 
لا يرث فیها بکل حال؛ وهو ما کان عمدًا عدواتًاء والثالث: الخطأء فإنه يرث 
ما م يكن هناك شبهة في أنه قتله عمداء فإن كان هناك شبهة منعناه من اللإرث؛ 
سا قلبات. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن القاتل لا يرث شيئاء لا قليا ولا كثيرًّاء وعموم الحديث يدل على: 
أنه لا يرث» سواء ورث بالسبب» أو بالنسب» فالذي يرث بالنسب هم القرابةء 
والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء» والحديث ظاهره: العموم. 

۲- أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع؛ يعني: أن ما كان ذريعة للشىيء فإنه 
يمع إن كان ذريعة إلى محرم؛ وجهه: أن منع القاتل من الميراث سذ لذريعة 
القتل؛ من أجل الميراث. 


(۱) سبق خر جه ( ص :##). 


ظاهر الحديث: أن القاتل لا يرث مطلقاء ولو بحق؛ يعني: ولو قتل بحق» 
لكن هذا غير مراد؛ لأن التهمة في حق القاتل بح غير واردة؛ لأن سبب الحق 
قائم؟ وهو: استحقاق القصاص مثلاء فلا يمكن أن ترد الشبهة في حقه. 


ولو أنه قتله تطببًا؛ أي: أنه عالجه» وهو إنسان حاذق فهلك المريض؛ 
سیت : علاج هذا الشخص»› > مع آنه حاذق» فظاهر الحديث: أنه لا در 
ولکنه غبر مراد أيضاء فإنه في هذه الحال يرث؛ لأنه حسن؛ وقد قال الله تعالى: 
لما عل المخسنیت يِن سيل 4 [التوبة c]۹1:‏ فيکون فار والضارط الذي ا 
ا :له إن قعل بحق فإنه یرٹ وان قتل پغیر حت فاته لا برت إلا إفا تيد 

# %# ¥ 

٦ ٠‏ ۹ - وَعَنْ عُمَرَ بن اََطًاب - رَضِيَ اه عن قال: سَمِعت رَسول الله 

ا ر رل ما |4 آلوَالِدٌ أو الولّد فهو لِعَصَبيِهِ مَنْ کان روه f‏ داو 


ی اق اض اص سر رت ا صرق 


وَالتسَائیٌ واين ماحه» وصضححه اين ينی وان عبد آل 
الشرح 
e‏ ا بمعنی: : كسب ٤‏ 9 اا وما 
ألما اتن لهد ا قى e‏ رَجل کک فز فذالك یف 
TTT TOE‏ کتاب الفرائض» باب في الولاءء» رقم (۲۹۱۷)» 
والنسائي ي الكبرى : كتاب الفرائض» باب ذكر اسم هذا الرجل الذي ادخل الزهري بينه وبين 


قبيصة» رقم »)1۳۱٤(‏ وابن ٠‏ ماجه : کتاب الفرائض» باب میراث الولاء» رقم (۲۷۳۲). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۷٤).‏ 


يخصص هذا الحديث؛ آي: لعصبته إذا م یکن له ذوو فرض» فإن كان له ذوو 
فرض فإنه مُقَدّمون على العصبة. 

وقوله: «فهو لِعَصَبَيَهِ مَنْ كانَا؛ يعني: أي كان العصبة» سواء كان قريبًا أم 
بعیدا فان المال یکون له» لکنه- کا ذکرت -مقید: با إذا ) يكن صاحب فرض. 


من فوائد هذا الحديث : 

أن التوارث بين الوالد والولد ثابت» فإن وجد مانع من موانع الإرث فإنه 
للعصبةء الذين من وراء الولدء والذين من وراء الوالد؛ فلو فرض: أن شخصًا 
توفي عن: أب رقيق» وعم حر فاليراث للعم الحرء ولا يرث الأب الرقيق؛ 
وذلك: لأن الأب الرقيق لو وَرث لصار المال لسيده» وسيده أجنبي. 
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اا 


= - وَعَنْ َب الله بُنِ عُمَرَ - رَضى آله عن (Fe‏ قال الي ل 
لاء حمَةّ كلْحمَة ألمب لا Th‏ روه ا لحاكم: مِنْ طرِيق 
آشافِهيٌ عَنْ محمد بن اسن عن آي : بوسف» وصح این حبانَ راق 
البيهُقّى e‏ 

الشرح 

قوله: «الولا#؛ ميدأ ومةه ی والولاء هو: ما يشت الى عل 
عتيقه من الولايةء وهو أخحص من الولاية المطلقةء فإذا أعتق الإنسان عبدًا ثبت 
(۱) أخرجه الشافعي في مسنده (١/۳۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۷۹ ١۷۹۹)ء‏ وقال: 

صحيح ال سناد» وتعقبه الذهبي فلم یصححه» وابن حبان (۳۲۹/۱۱ ۰ رقم »)٤۹٥۰‏ وابن ¿ آي 


شيبة في المصنف »)٠١٤۷۲(‏ والبيهقي ( ٠‏ )) وقال الهيثمي في محمع الزوائد :)۲١١ /٤(‏ 
ارواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب». 


له عليه الولاء؛ لقول النبي كيا: «إتا اَلوَلاء بَنْ أعَتَقَّ“"ء والولاء ثابت للمعيق 
أا كان العتق. 


والعتق آنواع: فتارة يعتقه تقربًا إلى الله» وتارة يعتقه في كفارة» وتارة يعتقه 
في زكاة؛ لأن الزكاة دَكَرَ الله للرقاب نصيبًا منهاء فإذا أعقته تقربًا إلى الله فلا 
شك أن الو لاء له؛ لقوله: «إتا لاء َنْ أعَبََ» وإذا أعتقه في كفارة فهل يكون 
الولاء له» أو يكون الولاء لأهل الكفارة؛ وهم الفقراءء وإذا كان للفقراء فهو ي 
بیت المال؟ 

وإذا أعتقه في زكاة فهل يكون الولاء للمعتق» أو يكون الولاء لأهل 
الزكاة؛ لأن هذا أعتق في زكاة؟ 

فمن العلهاء من قال: إن المعتَقَ في كفارة أو زكاة كالمعتق تقربًاء فيكون 
ولاژه للمعتق؛ واستدلوا: بعموم الحديث: إا أَلوَلاء ن أعتَقَ». 

ومنهم من قال: بل إن الولاء فيا إذا اع كفارة يكون للفقراء وفيا إذا 
اع زكاة يكون لأهل الزكاة؛ لأننا لو رددنا الولاء للمعيِق لعَادَ إليه شىء من 
کمارتهء أو من زکاته» ولتسارع الناس إلى مثل هذه الجال؛ من أجل: أن یعود 
ال إليهم في المستقبل» وهذا القول أقرب من الأخذ بالعموم؛ لأنه في الحقيقة 
يعود إليه شىء من زكاته أو كفارته» فإذا قلنا: إنها تكون للفقراء في الكفارة» 
ولأهل الزكاة في الزكاة سَلمُنا من هذا. 

وعلى كل حال: فمتى ثبت الولاء فإن الرسول اة يقول: لاء لحْمَةا؛ 
بمعنی. التحام» والشنت ا واحدة اللحم؛ بل هي خّمة؛ آي: التحام النسنب» 


(۱) سبق تخر غه (ص:٤۳٤).‏ 


والنسب: حَق شرعي لا یورث» ولا يباع» ولا يوهب؛ وهذا لو جاءنا رجل وقال 
لشخص معروف من قبيلة معروفة: آنا وهبت نفسي لك لأكون منكم» فهل 


نقول: : لاء ولو آن رجلا باع نسب ابنه على شخص فإن هذا لا يصح؛ لأن 
السب ثابت» حَق شرعي لا يمكن إزالته» والولاء كذلك ثابت» حق شرعي لا 
يمكن إزالته» حتى إن الرسول بل لا بلخته عائشة ئشة - رضي الله عنها - في الأنصار 
الذين باعوا عليها بريرة؛ واشترطوا: أن يكون ولاؤها هم قال النبي كلا: 
خلا واشتر رطي ا آلو لا إت الوَلاءُ ن اَی" وأبطل هذا الشرط» مع 
آنه قد شرط» والتزمت به عائشة ة بأمر النبي بء لكنه أبطله؛ فدل هذا على: أن 
الولاء لا يمكن إسقاطه عن المعتق لا بشراء» ولا هبةء ولا بغبره؛ كا أن النسب 
لا يمكن إسقاطه» فلا يمكن لاح أن يبيع نسبه» أو نسب ابنه» أو نسب ابنته. 

قوله: «ڵا اع ولا يُوهَب؛؛ يعني: لو أن شخصًا أعتق عبدًا ثبت له 
الولاء؛ فلو جاءهء شخص وقال: بع علينا ولاء عبدك الذي أعتقت» فإن البيع 
لا يصح؛ كا لو جاء شخص إلى آخر وقال: بع علحً نسب ابنك فإنه لا يصح» 
كذلك الولاء؛ ولو أن المعق وَهَبَ الولاء لشخص آخر فكذلك لا يصح؛ كا 
لو وهب الإنسان نسب ابنه إلى شخص آخر فإنه لايصح. ٠‏ 

وهل یورث؟ 


املك فيه بالإرت؛ إذا: لد یت کار ای شا ای دا عن ا 


(۱) سبق تخر جه (ص:٤۳٤).‏ 


باب الفرائض 


وان له انان فكيف يكون الإرث بالنسبة للابتين؟ يكون العقار. بينها 
نصفین» والولاء لا يورٹ. 

ولو مات العتيق فكيف يرثانه؟ 

نقول: إذا م يوجد للعتيق عصبة نسب فإغ) يرثانه بالسوية» لكنه)ا يرثانه 
إرث استحقاق لا انتقال. 

ولو مات أحد الابنين عن: ابن» والعقار موجود» والعتيق موجود» فإن 
نصف العقار ينتقل إلى الابن يرثه من أبيه» ولكن لا يرث من آبيه ولاء هذا 
العبد؛ وهذا لو مات العبد عن: ابن سيّده الذي أعتقه» وابن ابن السيد» فالذي 
يرث العبد ابن السيد الذي أعتقه دون ابن ابنه» ولو كان الولاء يورث لورثه 
ابن الابن والابن نصفين» لكن الولاء لا يورث. 

والولاء يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم؛ فإذا هلك هالك عن : 
ابن» وبنت» وله عبد عتیق» فکیف يرث الابن والبنت آباهما؟ يرثانه بالتعصيب 
بالإماع؛ للذكر مثل حظ الأنشين؛ كا قال الله تعالى: #يوصيک أله ف 
آوکد ڪڪ للد مل حَظٍ ألأنَييْنٍ € [الساء:٠٠]»‏ فالابن عاصب بالنفس» 
والبنت عاصبة بالغير» ولا إشكال. 

لكن لو مات العتيق عن: ابن معيِقه» وبنت معيِقّه» فمن يرثه؟ 

فقول لا بره إلا ابن العیق» ولو کان یورث لورئٹ البنٹ کا ورئت من 
أبيها؛ إذن: الولاء لا يورث. 

وهنا مسألة؛ تسمى مسالة القضاق قیل: إن مالگا سأل عنها سبعين قاضيا 
من قضاة المدينة وكلهم أخطؤوا فيها؛ وهي: ابن» وبنت اشتريا أباهما نصفين 


من شخص مالك له» فالأب رقيق» وهما حرّان» فاشتريا أباهماء ثم إن الأب 


عتق؛ لأن اللإنسان إذا اشترى أباه عتق عليه» واشترى عبدًا فأعتقه» ثم مات 

الجواب: يرثانه أثلاثا؛ للذكر مثل حظ الأنشين؛ وذلك: لأنبا يرثانه 
بجهتي تعصیب؛ تعصیب نسب» وتعصیب ولاء» وأیہ) أقوی؟ د تع الست 
آل ان سیب اله وا و ا تسب الف که افیا 

فإذا مات عتيق الأب فكيف يرثانه؟ 

الحواب: أن البتت ا ترات ویکون لابو المعتق؛ لأن تعصه لبه 
بالنسب» فهو آقوى من تعصيبه لأبيه بالولاء» فيكون ميراث المعيق لابن المعتق 
لا لبنته» ولذلك لا غرابة أن يغلط فيها - إن صحت الرواية - سبعون قاضيًا من 
قضاة المدينة. 

فلمهم: أن الولاء - كا قال النبي هة - مّة كلْحمَة التسب» لا يمكن 
استبداله لا ببیع› ولا شراء» ولا هية» ولا بإرث» ينتقل على أنه حمَة كلحمّة 
الت 

قوله: «وَأعَلهُ الببْهُقَيٌ» ولکنه وإن کان معلولا من جيث السند» لكر 
يشهد له حديث عائشة الثابت فى الصحيحين: أن النبى ية قال: «إتا ألوَلَاءُ 
ن أعتَىَ» 7 
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(۱) سبق تخر جه ( ص .)٤٩ ٤:‏ 


۲-وَعَنْ اي لابه عَنْ اس - رَضى الله عَنه - قَالّ: قال رَسول آله 
ا : رکم رند اب رجه خد والأربعا وى أي داو صخا 
المي وَابْنْ جِبانَء ولام و راو بالإزسال. 

الشرح 

هلا اديت كا قال الولف: أل بالإزساك» والملة: احد أسباب 
القدح في الحديث؛ لأن من شروط الصحة: أن يكون غير مُعلّل» ولا شاذي 
فالحديث إذا ضعيف» وعلى تقدير صححته فإنه خطاب لقوم معينين» وليس 
خطابًا للأمة جيعهاء فلم يقل الرسول ييا: «أعلم آمتي بالفرائض زيد بن 
ثابت»» ولا «أفرض أمتي زید بن ثابت»» وإن) قال: «أَفْرَصكَمْ» والخطاب 
لقوم معینین» وهذا على تقدیر صحته مرفوعًا إلى رسول الله َة لا يقتضي: آن 
يكون زيد أفرض هذه الأمة» ثم على فرض: أنه مُوجّه للأمة لا يقتضي: آن 
يكون زيد معصومًا من الخطأً؛ لأنني إذا قلت: فلان أعلم من فلان لا يعني: أن 
الأعلم معصوم؛ لأن الأعلم قد يخطئ؛ لأنه ليس أحد من الناس حاويًا لجميع 
العلوم» فا من عالم وإلا فوقه أعلم منه؛ کا قال تعالی: وو ڪل زى لو 
علي € [يوسف:٠۷]»‏ حتى تنتهي إلى علام الغيوب -عز وجل ۔. 

فالحاصل: أولًا: أن الحديث ضعيف» ثانيًا: لو صح الحديث فهو مخاطب 


A 


به جماعة معينةء ثالثا: لو فرض عمومه للأمة فإنه لا يستلزم عصمة زيد من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۷۸١١١)»ء‏ والترمذي: كتاب أبواب ال مناقب» باب مناقب معاذ بن جبل 
وزید» رقم ( ۰ ۳۷۹۱)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب المناقب» باب أبي 
بن كعب» رقم »)۸۱۸١(‏ وابن ماجه في المقدمة : کتاب فضائل خباب» رقم ۱٥٤(‏ ۰ 00(„ 
وقال الحافظ في الفتح (۷/ :)۱١١‏ إسناده صحيح» إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب الإرسال» 
والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. 


ا لخطاً؛ وهذا لا يمكن لأي إنسان أن يجحتج علينا في مسألة فرضية بأن هذا قول 


زید بن ثابت؛ لأننا نقول في جوابه: زید بن ثابت غير معصوم» حتی وإِن کان 
أعلم الأمة» على تقدير صحة الحديث» وتقدير أنه مُوجّه للأمة كلهاء فإنه لا 
يقتضي: آن يكون معصومًا؛ لأنه لا يوحى إليه» لكن على كل حال: أخذ بهذا 
کی ا و م اا مدهب زید بن ثابت - رضي الله عنه ے 
ومنهم: الشافعي؛ كا قال صاحب الرحبية: 

فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي" 


ولكن مع ذلك نقول: إنه وإن تابعه مَنْ تابعه من العلماء فإنه ليس 
معصومًا من الخطاً؛ ومذا تجد الخطأً واضحًا في مسألة الحدّ والإخوة» فباب 
الجد والإخوة وتفاصيله وتقسيماته تدل على: ضعفه»ء وأنه قول لا أصل له؛ 
لأنك تعرف أن فيه تقسيمات» يقسم أولا إلى قسمين: أن يكون معهم صاحب 
فرض» وأن لا يكون» وإذا لم يكن معهم صاحب فرض يحبر الجد بين: 
لمقاسمة» أو ثلث المالء وإذا كان معهم صاحب فرض خير بين: المقاسمةء أو 
ثلث الالء أو السدس؛ إلا إذا لم يبق إلا السدس فإنه يأخذه الجدء إلا فى 
الأكدريةء وهذا استثناء ثانٍ» فإنه يفرض للأخت» ثم يقسم بينها وبين الجدء 
هذه التقسيمات لو كانت صحيحة لوجدت في القرآن والسنةء لما أراد الله -عز 
وجل - بيان نصيب الأم المعسّم بيّنه؛ قال تعالى: #وَلابوَيْهِ لل ود من 
اشد وکا رک إن کان کوک کان کر یکی افوا و ورک ا یی اف4 >٠٠:‏ 
مع أن التقسيم فيه دون التقسيم في باب الجد والإخوة؛ كا أن باب الجد 
والإخوة - أيضا - فيه شىء من الظلم؛ لأنك إذا جعلت الإإخوة في منزلة الجد 


(1) متن الرحبية لموفق الدين (ص:٠)»‏ بيت رقم .)١١(‏ 


فإما: أن تعطيهم كا تعطي الجدء وإما: أن لا تكون عدلا بينهم. 

فالحاصل: أن هذا المذهب؛ الذي هو: مذهب زيد - رحه الله - في باب 
الجد والإخوة بين الضعف؛ وبه يتبيّن: أنه مه كان الحديث المذكور صحيحًا 
فإنه لا يعني: عصمة زيد من الخطاً. 


وتام لفظ الحديث هو: «أرحم آمتي بأمتي أبو بكر» وأشذها في دين الله 
عمر» وأصدقها حياءَ عثهانء وأعلمها با لحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها 
به قم وأعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت» ولكل أمة أ مين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح“"" الأخير هذا لا شك أنه صحيح» ثابت 
في البخاري وغيره: أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة؛ عامر بن الجراح - رضي الله 
عنه "۰ حتی إن عمر - رضي الله عنه - لما طعن قال: لو كان أو عبيدة حًا 
لحعلته الخليفة"؛ لأن النبى اة قال: «إنه أمين هذه الأمة». وأما البقية فحكمها 


ضعف الحديث. 


3% 2# 


(۱) سبق تخر جه (ص:۷۹٤).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ية باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح» رقم 
»)۳۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بین الجراح» رقم .)۲٤١۱۹(‏ 

(۳) خر جه أحمد في المسند» رقم ٠٩(‏ °( 


- باب الوصانًا 


جعل الولف الوصية بعد الفرائض»› ولکن الفقهاء من الحنارلة جعلوا 
الوصايا قبل الفرائض» وترتيب فقهاء الحنابلة أقرب للصواب؛ للآتي: 

أولا: لأن الوصية يوصى بها الإنسان قبل الموت. 

ثاتا: أن الوصية مقدمة على المراث؛ فلو أن رجلا أوصى ثلث وهلك 
عن: آمّه» وأخيه الشقيق» وسلف واحدًا وعشرين ريالا؛ فالوصية هما الثلت 
والأم مع الأخ الشقيق ها الثلث» والباقي للأخ الشقيق. 

فهنا لو قلنا: إن الوصية لا تمذم على الميراث لكان للوصية الربع» ولام 
الربع» وللأخ النصف» فنجعل النقص على الجميع» لكننا نقدم الوصية ثم 
نقسم الباقي على أصحاب الميراث. 

فتقول: الركة واحد وعشرون ريال أوضى بالفلت سبعةء يبقى أريعة 
سر ؟ للام ثلثها؛ ا أربعة ولفان» و انت بالارل ها اقلق فتتحى سحة 
من واحد وعشرین»› والآن لم تستحق إلا أربعة وئلشن من واحد وعشرین»› 
وبقي للأخ تسعة وثلث» وکان بالأول سبرث أربحة عشر» فلا قدّمنا الوصية 
أخذ صاحب الوصية الثلث كاملاء ولو لم تدم لتساوى صاحب الوصية مع 
الأم» والأخ الشقيق يعطى النصف. 

إذن نقول: إن الترتيب الذي سلكه الفقهاء من الحنابلة قرب للصواب 
من الترتيب الذي دکره المؤلف. 

قوله: «( الو صابًا» جمع وصيه؟ وهي. ما يعهد به الى الشخص على و حه 


سے ت د چ ا سے اک ہے سے 


الاهتمام به؛ ومن ذلك: قوله تعالی: وقد وَصَنَا لذي اوا الب ين ِڪ 
ولاک أَنِ نَمَو َه 4 [النساء:١١١]»‏ فهذه هی و صہه الله للأولين والآخرين؛ تقواه 
-عز وجل - ظاهرًا وباطتا. 


وأما في الاصطلاح فالوصية هي: «التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر 
بالتصر ف بعده». 

فقولنا: «التبرع بالمال بعد الموت»؛ مثل: أن يقول: إذا مت فأخرجوا ثلثي 
في أعمال الرّء أو يقول: إذا مت فأعطوا فلاتًا كذا وكذا. 

وقولنا: «أو الأمر بالتصرف بعده»؛ مثل: أن يقول: إذا مت فالناظر على 
أولادي الصغار فلان؛ فهنا: ما أوصى بمال» ولا رع بمال» لكن آمر بالتصرّْف 
بعد الموت؛ وهو: النظر في حت أولاده الصغار. 

إذن: الوصية تكون بال مال» أو بالحقوق. 

حكم الوصية؛ يقول العلماء: إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة؛ 
الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والحرام؛ فتکون واجىة» وتکون 
مندودة» وتکون مما حة» وتکون مكروهة» وتکون حراماء وهذه الأحكام 
ا لخمسة التى تجري فى الوصية مأخوذة من: الكتاب والسنة؛ إما: دليلاء وإما: 

أولا: الوصية ية الواجبة: تکون في كل دين واجب على الموصي» ليس به 
بينةء سواء كان هذا الدين له؛ كالزكاة والنذر» أو كان للمخلوق؛ كثمن المبيع» 
والأجرةء والقرض وما أشبه ذلك فكل دَيْنٍ واجب ليس به بينة فالوصية به 
واجبة؛ لأنه لو لم يوص به لضاع حى مَنْ له الحق» وضیاع حق مَنْ له احق 


حرام» وما لا يتم دَرْءٌ ا لحرام إلا به فهو واجب؛ لأن دَرَءَ الحرام واجب» وما لا 


ولیس به بينة فإنه جب عليه أن يوصي؛ بأن في ذمتي لفلان مئة ريال» فإن کان به 
بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب» سقط الوجوب؛ لأن الحق لا يضيع مع 
وجود بينة» لكن يبقى الاستحباب» فيستحب أن يوصي ولو مع وجود بينة؛ 
لأمرين: 

الأول: احتمال أن لا تقوم البينة؛ إما لنسيانهاء أو للإنكارهاء أو لموتهاء أو 
لشقة إقامتهاء وكل هذا وارد. 

الثاني: أنه إذا كانت الوصية من الموصى سَهل على الورثة أن يقوموا 
سنیتماء لکن إذا | تكن بوسية مت قربا ی جر مما حب الق لل الجاكية 
اوق اا ويقولوق: سات شهرا ,وعدا ل شاف آنه رر بال 
لماعب :اق. 

إذن: فمن عليه دين واجب ليس به بينة فالوصية به واجبة» فإن كان به 
بينة فالوصية به مستحبة؛ للوجهين اللذين ذكرناهما. 

هناك وصية واجبة مختلف فيها؛ وهي: الوصية للأقارب الذين لا يرثونء 
فهذه الوصية اختلف العلماء في وجوبا: 

فأكثر العلماء على: عدم الوجوب» وذهب ابن عباس - رضي الله عنها - 
وحماعة من السلف والخلف إلى: وجوب الوصية للأآقارب غير الوارثين؛ 
واستدلوا: بقوله تعال: < گیب یک إا راتک اموت إن رة خا وة 
ودنن الاين بالْمَعروف حَمًا عل أَلْمَُقَيِنَ € [البقرة:٠ »]۱۸‏ كيب &» وحقًا 4 


وع أَلمَُقِنَ 4 فهذه ثلاثة مؤكدات تؤكد الوجوب؛ لأن « كيب 4 بمعنى: 
فرض؛ کا في قوله تعالی: « ايها اَي ءامن کيب يڪم ليام گا کيب َل 
الد يِن مم4 [البقرة:۸۳]» وْحَقًا) بمعنى: ثابتا واجبّاء ولل 
اَلمُنَْينَ 4؛ أي: الذين يتقون الله فهذه ثلاثة مؤكدات تؤكد وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين» ولكن جاءت آيات المواريث فأخرجت الوارث من 
هؤلاء» وقال النبي مياد: «إن الله أعطی کل ذي حى حقه» فلا وصية لوارث»'› 
فخرج الوالدان الوارثان» وخرج الأقارب الوارثون لا يوصى مم؛ اكتفاءَ ب 
جعل الله هم من الميراث» فيبقى من لم يرث من الوالدين والأقربين: 

فمن العلماء من قال: إن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. 

ومنهم من قال: إنها خصوصة بآيات المواريث. 

والصواب: القول: بأنها خصوصة؛ لأنه متى أمكن العمل بالدليلين كان 
واجبّاء والعمل بالدليلين هنا عن طريق تخصيص العموم ممكن» فيكون واجبًا. 

الوضية الميحزمة: أن تكون لؤارث: ار پات مزن بات علاتا وار ای 
أجنبي؛ ودليل ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - قسّم المواريث؛ وقال في الآية 
الأول: ٤#‏ اباؤک واساؤگ لا تدرو کاو کا ربکا ے ار الله 
کان عليمًا حَكيمًا % [النساء:١١]»‏ فقال: إوريصة مر اللہ ا فد هذا على: أن 
تقسيم التركة على هذا النحو فريضة واجبة من الله» وقال في الآية الثانية بعد أن 
(۱) أخرجه آحمد برقم (۳٠۷۲١)؛‏ وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 

(١۲۸۷)؛‏ والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم (١۲٠۲)؛‏ والنسائي: 


کا او باب إ r‏ للوارٹث» رقم (١۱٤۳۹)؛‏ وابن ماجه: کتاب الو صایاء باب 


چ ٠‏ غ E‏ , ا 
ذكر ميراث الزوجات والإخوة من الأم: # يِل حدود أي نو“ يطعا 
ررق رقع ٣و‏ ت تت ص مع چ ص و کے : سے 

ورسو NESE‏ جلت جر ی من تَحتَهًا الانیر خزدت فیها ودللک 


ت ج ل ا £ ر م ہے ر 5# ر ور اغ سے سر سے کے زمر رر 2ه إو ص 
الفوز العَظيء ۲ا ومر تبعص الله ورسوله:ونتعید حدوده له نارا لدا 


سے ر 


فیا ول عدانت میت € [النساء:۳٠-٤٠]»‏ فالزوج الا ا إا اوی 
لزوجته بعشر ریالات کان قد تعدی الحدود؛ لأن الله إنا فرض ها الثمن آو 
الربع» فإذا أعطاها ولو عشرة ريالات من مليون فقد تعحدى حدود الله» وف 
الآية الثالثةء لما ذكر الله مبراث الحواشى؛ اللإخوة الأشقاء أو لأب قال: لين 
َه ڪڪ أن لوا 4 [النساء:١۷١]؛‏ فدلّ هذا على: آن ما خالف ما بين الله فهو 
ضلال؛ إذن: هذه أدلة تدل على: تحريم الوصية للوارث. 

ودليل تحريم ما زاد على الثلث: عنیے سعد بن آی رقاض رضي له 
عنه - حين) أصيب بمرض في حجة الوداع» فجاءه النبي ية يعوده» فقال: آنا 
ذو مال كثير» ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» 
قال: فالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير»""» فقول 
النبي اا : «لا» في الموضعين يدل على: التحريم؛ لأن الوصية خير وأجر 
لالإنسان» ولا يمكن أن يمنع النبي بيا هذا الخير والأجر إلا لامتناعه شرعاء 
فيحرم أن يوصي بشيء زائد على الثلث؛ سواء لأجنبي أو لوارث. 

الوصية المباحة: أن يوصى الإنسان بالثلث فأقل إذا كان ورثته أغنياء 
زقة ا تقول إن ال رة ها متبة إذا كان ؤار خت لأنہا حر وإذا كانت 
خبرّاء ولا َضْرّ الوارتٌ شيًا؛ لأنه غنی» فا خير مطلوب» ولكن سيأتي إن شاء 
الله - في بعد: أن الوصية ينبغي: أن لا تزيد على الخمس» وأن أفضل جزء 


(۱) سبق خر جه (ص:۲۹۸). 


پوی د ای لانه الذي ارتضاه آبو بكر رضي الله عنه بالتفسه ء والتى 
َة قال: للت وللت گثرة». 


أما الوصية المكروهة؛ فهي: وصية الشخص الذي ماله قليل» ووارثه فقبر» 
فإذا كان وارثه فقيرّاء وماله قليل فإن الوصية حينئذ تكون مكروهة؛ لما في ذلك: 
من الإإضرار بالوارث» والرجل الميت ماله قليل» ووارثه أحق الناس به. 

وتكون مباحة فيا سوى ذلك؛ مثل: إذا آوصی الإنسان بماله كله إذا ۾ 
یکن له وارث» فهذا مباح؛ لاأنه في هذه الحال لا يضر بأحد» فله أن يوصي 
بجميع ماله» أو إٍذا کان وارثه عن وأوصى بالثلث فإن ذلك - أيصًا- من المباح» 
ولكن ذكرنا: أنه ينبغي: أن يكون من الأشياء المستحبة. 

3 Ê 


-٣‏ عن ابن عَمَرَ - رضي آله عَنها -: ؛ أن رسو آله کیا قَالّ: «ما حق 


َ4 ت ب 0 ك قا 
إه مُرئ مُسلِم لَه َء بريد أن بُوصِي فيه بَبيتُ ت يكبن إلا ووصينه وة عند 


و 0 
الشرح 
هذا الحديث فيه إشكال من حيث الإإعراب؛ 
أولا: قوله: ما حَق إمرئ»» «ما» نافيةء وهل هي حجازية أو تميمية؟ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الوصاياء باب كم يوصى الرجل من ماله» رقم 
(۳(. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول رسول الله : «وصية الرجل مكتوبة 
عرنل ها » رقم (۲۷۳۸)» و هسام تات الوصية» باب (بدون)» رقم (۱۹۲۷). 


«ما٠؛‏ فا لحجازيون أعملوها بشر وط والتميميون أهملوها مطلقا. 


قال الشاعر يصف معشوقته: 
وفيفيف الأمطاف قلت اله الست فاجاب ماقل الح حرام 


ف «ما» هنا: تميمية» ولو كانت حجازية لقال: «(حرامًا). 
على كل حال: هى إما حجازية اختل فيها شرط من الشروط› أو تيمية. 
يقول: «(حق) مبتدأء (امرئ») مضاف إليه» «مَسلِم» صفة لامرئ»› «له 
ي٤٠‏ صفة لامرئ أيصًاء «بُريد» صفة لشىء» «يبيت لَيلَبّن» يحتمل: أن تكون 
والذى أراه: أنه يتعين: أن يكون قوله: «يَبيْتٌ لَيْلَيّن» حبر لبتدآء «يبيت 
بن هي احق المنفي» «وَوَصِيتة؛ قيد للبيتوتة. 
وقوله: «إلا ووصيته کرب عندّه)» «إِلا أداة استثناء أو حصر › والواو 
٤‏ قوله: (ووصيتة» للحال» ا(ووصته) مبتدأء وامكتورة» حره» فقوله: «(ما 
حق امرئ مسلم»؛ آي: ما حقه یبیت لیلتین. 
يست ا؟ لأن «بات» ترفع المبتداً وتنصب الخبر» واسمها هنا مستتر» و«ليلتين) 
وقوله: «ما حَق؛ يعني: ما الذي ينبغي له أن يفعل؟ فهنا: «حق بمعنى: 


المنتفي؛ يعني: ليس ينبغي له آن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. 


(1) انظر: اللإحاطة في أخبار غرناطة .)١١١ /١(‏ 


وقوله: «إمرئ مُسلِم» امرئ تقال للرجل» ويقال للمرأة: امرأة» وكثيرًا ما 
يرد علينا في نصوص الكتاب والسنة تقييد الخطاب أو الحكم بالرجال» وهذا 
من باب: التغليب؛ لشرف الرجال على النساء؛ والقاعدة: «أن ما ثبت في حق 
الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل». 


وقوله: «مَسلم» ضده الكافر؛ فهل نقول: إن هذا قيد شر طي» أو قيد 
أغلبي؟ 

الحواب: أن فيه خلاف: 

بعضهم قال: إنه شرطي» وبعضهم قال: إنه أغلبي» وآن الكافر الذي عليه 
ا لحق ليس له حق أن يبيت إلا ويكتب وصيته» وأن هذا من باب: الالتزام بالحقوق. 

قوله: اله سىء بريد أن وی فيه)» «شيء» كلمة من أعي إن م تكن أعم 
الكلهات؛ تشمل: المالء والتصرٌ ف والمنافع» والاختصاصات» كل شيء» فأي 
شىء یرید آن يو صي فيه لیس له حق أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. 

وقوله: بريد أَنْبُومِيّ فيدا؛ أي: يعهد به إلى أحد. 

قوله: «يّبيت لَلََبنٍ»؛ يعني: ليس له الحق أن يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة فده وکا «(ليلتين») 1 هي من باب المبالغة؛ فيكون المراد: يبيت 
زمتًا قليآاء أو من باب التحديد» وأن الشارع أعطى مهلة للإنسان يفكر في أمره 
ویتروٌی» ولكنه ل يمد له في الأجل خوفا من أن بهاجه الموت» فجعل له ليلتين 
یفکر فی نفسه» ویستخبر ربه» ویشاور غبره؟ 

الظاهر والله آعلم: الثاني؛ وأن الشرع له قصد؛ يعني: آنه لا يتأخر عن 
لیلتین» لکن إن زاد یکون مفرٌطا. 


قوله: «إلا وَوَصِيثة مَكَتّوبةٌ عِنْدَها؛ يعني: إلا ووصيته مكتوبة عنده» ول 
يقل: «إلا وقد كتب وصيته)؛ بل قال: «مَكُتّوبة)؛ ليعم ما إذا كتبها هو بيده أو 
كتبها غيره؛ والمراد بالكتابة هنا: الكتابة المعروفةء التي يعتمد عليها؛ لأنه ليس 
كل كتابة تكون عمدة» فالكتابة التي ليست مشهورة بين الناس لا تفيد؛ إلا إذا 


صْدّقت من جهة رسمية؛ كالمحاكم مثلا؛ فمراد الرسول ي: كتابة تنفع» 
ويكون فيها فائدة. 

في هذا الحديث يقول الرسول بية: «إن الج كل الجدء وا حزم لمن أراد أن 
يوصى أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة)؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه 
الموت» فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وكم من 
إنسان قد مَدَ خيوط الأمل فانبترت» ولم تتجاوز قَدَمَه» فالإنسان لا يدري متى 
يفجأه الموت» وما دام یرید أن يوصی لنفسه أو لغیره بعد موته فلیبادر» وحث 
الرسول ية على أن تكون مكتوبة؛ لأن المسموعة قد تنسى» ولا تحفظ؛ فلو أن 
الإنسان أشهد على نفسه شَمُويا بالوصية لكان هذا كافيًاء لكن لا شك أن الكتابة 
أثبت وأضبط . 

من فواند هذا الحديث : 

=٦‏ أن الدين الإ سلامي يأمر با حزم وأن لا يۇخر الإأنسان أموره؛ و حه 
الدلالة: أن الرسول َة جعل لمن أراد أن يوصى ليلتين اثنين فقط. 

١آ‏ أف ال ليست اة فز فة أن رو ية وه اذك 
أن الى عل إرادة الإان الا بكرن ٠وا‏ الأن الواجب :لا بد أا يفعله 
الإنسان شاء أم أبى؛ وههذا لما سئل النبي بي: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: 


«تَعَما» قال: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شفت»"؛ علمنا: أن الوضوء 
و لايل واجبه وان الرشو» من شح الف غر واب لأب كلق 
الوضوء من لحم الغنم على مشيئة اللإنسانء وأما ذاك فقال: نعم؛ فدل هذا على: 
وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم» فهنا قال: «يُريدٌ أن بُوصِى فيو 
يدل على: أن الوصية ليست بواجبة. 


ولكن هذا الاستنباط من الحديث فيه نظر ظاهر؛ لأن اللإرادة هنا 
لا تنتصب على مطل الوصية؛ بل على النوع الذي يوصي به» فيكون قوله: «له 
َء ريد اَن بوصی فیه»؛ آي: بهذا الشىء المعين» فالإنسان قد يوصي بعقارء 
وقد يوصي بال» وقد يوصي بمنافع» وقد يوصي بنظر على آولاده» فالإرادة 
متوجهة إل نوع ما يوصي به؛ وهذا قال: لَه َء بُريدٌ اَن بُوصِى فيد)» ول يقل: 
ما 8 امرئ مسلم يريد أن يوصي» وبين العبارتين فرق ظاهر» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أنه قد يعلق الشيء الواجب على الإرادة باعتبار فعله» 
لا باعتبار اعتقاد: أنه واجب» وأنه سينفذه؛ فلو قلت مثلا: إذا أردت الضلاة 
فتوضاأً؛ فهل هذا يدل على: أن الصلاة ليست بواجبة؟ لاء لكنها إرادة معلقة 
على الفعل» قد يكون الشىء واجبًا ولكن لا يريد أن يفعله في الحاضر؛ بل يريد 
أن يؤجُله» فيكون التعليق على الإرادة لا يدل على: أن المراد ليس بواجب إذا 
وجدّت أدلة أخرى تدل على الوجوب» وقد سبق: أن قوله تعالی: « كَيِبَ 
میک إا حَصَرَ اک اَلَو إن رك حا أَلوْصِكَة ودين وَاَلاَيِي امروف 
ا 2 ن € [البقرة:٠۱۸]‏ يدل على: وجوب الوصية. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم .)١٠١(‏ 


إذن: فالاستدلال بهذا الحديث على: عدم وجوب الوصية فيه نظر من 


وجهین. 


۳ أن الموصى به لا يتقيد بشىء معين؛ لقوله: له شىء بريد أن بُوصى 


ولکننا نقول: هو مطلق؛ لَه شَىْءٌ٠»‏ لكن يجب أن يكون مقَيدًا بالشرع؛ 
فلو أن الإنسان أوصى بشيء حرم؛ بأن أوص , بعشرۃ آلاف ریال یشتری ہا خر 
لن أراد أن يشرب الخمرء فهذا لا مجوز؛ إذن: هذا المطلق يقيد: با دلت الشريعة 
على جوازه. 

أن تأخير الوصية لا يكون أكثر من ليلتين؛ لقوله: «يَبيت لَيلتَبنٍ)» فإنه 
ناوا ی ر ا یی آنه جب أن يبادر 
بالوصية ٳذا کان يريد ن يوصي بشيء» ولکن - کا هو معلوم - هذا إذا كانت 
الوصية واجبةء أما إذا كانت غبر واجبة فله الحق أن يبيت ليلتين أو أكثر. 

-٠‏ العمل بالكتابة؛ لقوله: «إلا وَوَصِيتة مَكَنوبة عِنْدَه. 

- أن الكتابة أبلغ في الحفظ من السماع؛ وجهه: أنه لم يقل: «إلا وقد 
آشهد على وصیته»؛ بل قال: وة عِْدَه؛ ومن ثم نعرف: آن من عن في 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ لأنه إن يروي الحديث عن 
صحيفة» فإن طعنه مطعون فيه؛ لأن الرواية من الصحيفة إذا كانت حفوظة ن 
تختلف فيها الأيدي أثبت من الرواية عن طريق الساع والحفظ؛ لأن الكتابة 


فالجواب: لا؛ المراد به: الكتابة التي تثبت با الوصية؛ وهي: الكتابة 
لعروفةء أو لوق من طريق يحصل به التوثيق؛ فلو أن الشخص مثلا داب 
وصیته» لکن خطه غیر معروفب فهل تفیدنا شیًا؟ لاء لا بد آن یکون خط 
مغزوفاء أو و قا من قل جهة حضل بها التو ثيق؛ كالم حكمة مفلا أو الإمارة أو 
الحريف» أو إمام الحي أو ما أشبه ذلك؛ المهم: لا بد أن تكون معروفة أو موثقة. 


مسألة: هل يقوم التسجيل الصوتي مقام الكتابةء أو لا؟ 

الظاهر: أنه يقوم مقام الكتابةء ولا ترد الاحتمالات البعيدة؛ لأننا لو أردنا 
آن تأخذ بالاحتالات ما بقی شىء يوثق بهء لقلنا حتى الكتابة - أيضًا - ملب 
كم من إنسان يقلد الشخص» و کتابته ککتابته تماما والصوت یقلد؛ بل 
إن شياطين اللإنس الآن بدؤوا يلفقون على الإنسان كلامًا لم يقله» فهذا 
الكمبيوتر فيه خير وشر» يأخذون من كل كلمة حرفا؛ فلو قلت خطبة في تحريم 
الرباء وأن الربا حرام وقلت: #وأحل أله اَي وَحَرَمّ ربا € [البقرة:٠۲۷]‏ يآخحذون 
من كلمة ( حلال ) الحاء واللام وهكذاء ويركبون بعضها على بعض» ثم خرج 
الفظبة لای کیل الرباء ورم الب وغفا هیء دري 

فأنا قصدي: أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الأمور الظنية؛ لأن غالب هذه 
الأمور تبنى على الظن» ولو أوردنا الاحتمالات العقلية ما بقي شىء يوثق به» 
حتى الشهود يمكن مخطئون» والكتابة يمكن تقلد والإإنسان يمكن أن ينسى 

۷- أنه ينبغى للإنسان أن بحتفظ بالوثائق» وأن لا همل فيها؛ لقوله: 
وة عنْدَهه» فلا همل ويفرطء بل يحفظ الوثائق؛ لأن الإنسان إذا آمل فرب 
يراد في الشىء وينقص,» فإذا كان الشىء عنده وفي حوزته كان ذلك أضبط. 


۸- الردٌ على المرية وهه مسالة عقدية؛ تؤخذ: من قوله: ايريد»؛ لن 
الحبرية لا يثبتون للإنسان إرادة؛ يقولون: الإإنسان يتحرك بدون إرادةء فالذى 
بحرك يده هكذا؛ مثل: الذي ترتعش يده بلا إرادة» يقولون:-لا فرق بينهاء 
ويقولون: إن حركات الإإأنسان كحركات الريش في اهواء بدون إرادة» وهذا في 
الحقيقة قول جرد تصوره كافي في إبطاله وردّه؛ وهذا لو أنك أمسكت واحدًا من 
هؤلاء وضربته على أم رأسه» وقلت له: هذا قضاء الله وقدره» وأنا ما بيدي 
حيلةء شيء بغير إرادتي» فهل يقبل منك هذا؟ ربا يقول: نعم» أقبل منك ذلك» 
ولكن سأضربك بخشبة وأقول: هذا ليس بيدي» هذا قضاء الله وقدره؛ وهمذا 
يذكر: أن مير المؤمنين عمر ابن ا لخطاب - رضي الله عنه - جيء إليه بسارق سرق 
مالاء فأمر بقطع يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت المال إلا بقدر 
الله» قال: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله فاحتح عليه بحجته» مع آن اهر 
المؤمنين - رضى الله عنه - يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله وأما السارق 
فيسرق بقدر الله لا بشرع الله؛ لأن الله م يأذن له بالسرقة» ولكن عمر بن الخطاب 
ما قال: نقطعك بالقدر والشرع؛ بل احتج عليه بحجته؛ لأا تلقمه حجر 

1 أن السلم هو الذي یکون حازمًا داتا؛ لقوله: ما حق إأرئ‎ -٩ 
فالمؤمن كيس فطن عاقل» يحتاط للأمور ويرتبهاء فليس المسلم الذي‎ 
نقسه» ومن تم - ولاسيا ق وقتنا اللخاضر - ينغي للاإنسان: ان بات‎ 
لكذاء يجعل يوم السبت لكذاء ويوم الأحد‎ yt ENI 
a a لکذا» حسب ما تقتضيه‎ 
عَمَلّه جزافًا يضيع عليه؛ لأنه قال: ماخ ی کت» رهه باللإسلام»‎ 
وإن كان الحكم عامًا يدل على: أن هذا شأن المسلم» أنه لا يُضيع يع الفرصة أبدًا.‎ 
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4-وَعَن سعد بن آي فاص - رَضِي اه َه -قَالّ: قَلتٌ: «يا رَسولَ 


آنله! انا ذو ا ولا د نی إلا اة ل حدَف َف َصَدَق ثلتّيٰ اي قال: «لا) 
لے ادى ق بق قال: «لا» قَلتُ: 1 َصَدَقُ ب؟ قَالّ: الت 
رالثذّتُ کر إِنكَ ن مَدَرَ ورك آغتاء خا من أن َذَرَهُمْ ڪاله قفون 
الاس می حاب( 


سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين با لجنة رضي الله عنه- وله 
مقامات عظيمة في الحهادء وتاريخه مشهور» مرض في ا الوداع» فجاءه 
النبي يياه يعودّه كعادته عليه الصلاة والسلام -في كونه يتفقد أصحابه» ويعود 
من يحتاج إلى العيادة» فجاءه فوجده يبكي» قال: «ما يبكيك؟» قال: يا رسول 
اللّه: الف بعد مانن رانا يكرهون أن يموت الرجل في الأرض التي 
هاجر منهاء وسعد بن أي وقاص من المهاجرين من مكة» فقال له النبي كي 
«إنك لن تخلّف»» وهذه بشرى له؛ يعني: لن تخلف بعد أصحابك» لن تموت في 
مكة» ثم قال: «ولعلك أن تلف حتی ينتفع بك أقوامٌ ويُضَرْ بك آخرون». 

الله أكبر «خْلّف» الثانية غير الأولى» «تخلّف» الأولى؛ يعني: لن لف عن 
أضجابك موت فى مكة وفلف القانية؛ آي: أن تمن وق برا طوید 
حتى ينتفع بك أقوامٌ ويْصَرّ بك آخرون» وهذا الذي توقعه النبي ب وقع» فإن 
سعدا خلّف» وانتفع به أقوام؛ وهم: المسلمون؛ بالفتوحات العظيمة والغنائي 
وض به آخرون؛ وهم: الكفار؛ با حصل فيهم من قتل» وأسر» وغنيمة لأمواهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب الهبات» 
باب الوصية بالثلث» رقم .)۱١۲۸(‏ 


وغير ذلك» فوقع ما آخبر به النبي يَا. 

ثم قال: «لكن البائس سعد بن خولةء يرثي له رسول الله ئة آن مات 
بمكة)» وهو من المهاجرين؛ يعني: يتَوجَع له النبي ية أنه مات بمكة» وإن كان 
الأمر بيد الله هو الذي يميت من شاء في آي مکان» وفي أي زمان. 


ثم قال: «يا رَسولً اله! انا ذو مال»» «مالل» هنا نكرة؛ والمراد به: التكثير؛ 
أي: ذو مال كثير. 

قوله: ولا ټرڻني»؛ أي: من أولادي ودريتي إلا لبت لي وَاحدَة)؛ يعني : 
لیس له إلا بت e8‏ وليس المراد: لا يرثني ات لان سعد ابن آي 
وقاص له عصبة كثيرون بنو عم» لكن لا يرثني .من آولادي - إلا ابنة لي 
واحدة» هكذا قال في ذلك الوقت» ولكنه- رض الله عنه - مات عن سبعة عشرَ 
اب واقشي عفرة ب اميم تسلة وش رون ولد الل آکبرا! کان يرقم آنه 
لا يرثه إلا واحدة» حتى خحلف ومات عن هؤلاء. 

قوله: «أَقَأَصَدَق بعلن مَالي؟“ هذا مبني على قوله: «وَلا رثني إلا ابه 
لي؛ يعني: وني هذه الحال أتصدق بثلثي مالي؛ أي: باثنين من ثلاثة منه» والهمزة 
ی قوله: «أتصدق» لالاستفهام؛ والمراد بالاستفهام هنا: الاستعلاء والاستفتاءء 
والفاء عاطفة» ولكن هل هذا مكانباء أو آن مكانا قبل الهمزة» لكن قدمت 
المهمزة عليها؛ لأن ضما الصدارة؟ 

في هذا قولان لغلاء النحو: 


القول الأول: أن القاء فی محلهاء وآن مزه الاستفهام دخحلت على ميءِ و 
واا حر ف ل قل ذلك ا وخا ادر کو سوت ما ف التاق 


باب الوصايا 


القول الثانى: أن الفاء ليست في حلهاء وأنها سابقة على الهمزة» لكن قدمت 
الممزة عليها؛ لأن ها الصدارة. 

فعلى الأول: يكون التقدير جملة مناسبة للسياق: «ولا يرثني إلا ابنة لي 
واحدة» أأتبرع بشىء من مالي؛ فأتصدق بثلثي مالي؟ فيكون المحذوف تقديره: 
«أتبرع بمالي؛ فأتصدق بثلثي مالي؟». 

وعلى الثاني: يكون التقدير: «فأتصدق بثلثى مالي»» والثاني أقل تكلفا؛ 
أن الارل قدا ضحت تسن الحذوف ادر لاه يد فن الساقة وقد 
يصعب على الإنسان أن يقدّر الشىء المناسب» أما الثاني فهو أسهل؛ لأنه يكون 
حرف العطف الواقع بعد الممزة حرفا عاطمًا عى الحملة السابقةء ولا جتاج إلى 
تقدير» فقوله: «أفأتصدّى بثلّيٰ مالي؟؛ يعني : أتبرع به صدقة؛ والصدقة: ما 
یراد به وجه الله» وظاهر هذا اللفظ: أنه -رضی الله عنه - أراد أن يتصدق به في 
حال حياته؛ لأن هذا مقتضى الصدقة» لكن ا ألفاظ الحديث: «أفأوصى 
بثلثى مالي؟»"؛ وعلى هذا: فيكون سعد سأل عن الوصية لا عن الصدقة. ۰ 

فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الصدقة والوصية؟ 

قلنا: نعم» الصدقة تكون عطاء مُنجزا قبل الموت» والوصية تكون عطاءً 
خا بعك الوت؛ وقد ذكر الفقهاء ء- رحمهم الله ين العطة والوصة قروق 
تبلغ إلى عشرة فروق» ولكن حديث سعد لا كان بعض ألفاظه قد صرح فيه: 
بأنها وصية؛ حينئزٍ لا يكون هناك احتمال لكونها عطية. 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الحنائز» باب راء ال اة سعد بن خو له» رفم (۱۲۹۵)» ومسلم: 
كتاب اههبات» باب الوصية بالثلث» رقم (۱۹۲۸). 


قًالً: «لا» قَلت: أَفَأتَّصدَق بشطرو؟ آی: ا قال «لا» قلتٌ: 
ََأتَصَدَق بيو؟ أي: بواحد من ثلاثة؟ قال: لشت راثت کڻيڙ؛ يعني 
الثلث جائز» والثلث كثر» ف«الثلث» الأول مبتدأً» وخبره حذوف؛ والتقدي : 
جائز» و«الثلث» الثاني - أيضا ‏ مبتدأ» و«كثير» خبره» وي بعض الروايات» 
وهي مرجوحة «والثلث كبير؛ يعني: جزء كبير النسبة بالنسبة للهال» ثم عل 
النبي ب منعه من الوصية با زاد عن الثلث؛ فقال: «إِنكَ أن تدر وَرََكَ أَعْنيَاء 


2 
سے ت 


قوله: ك َد در في «أنٰ» روايتان؛ إحداهما: «أنْ تَذَرَا. والثانية: «إِنْ 
َذرا ې ؛ والفرق بينه|: أن «أَنُ تذر» مصدرية تنصب الفعل› فیجب أن يکون 


الفعل بعدها منصوبًاء» أما «إن تذر» فهي شر طية» ويكون الفعل بعدها مجزومًا 
فتقر اه هكذا: «إنك إن ذز ورثتك»» فعلى رواية «أن» كيف يكون إعرابها؟ 

نقول: «أن» مصدرية؛ وهي في محل المبتدأً؛ يعني : يقدر ما بعدها مصدراء 
فیکون مصدرا في حل نصب؛ على: نه بدل اشتهال من الكاف في قوله: «إِنَكَّ»؛ 
ويكون التقدير: إن ودرك ورك آضتاء خب وتگر ن کی2 : خبر «إن». 

وآما غل رؤاية الک : ا ا فر ری شل اتشر 
وجواب الشرط: جلة «خير من أن تذرهم)ء ولكن لا بد فيها حينئزٍ من تقدير؛ 
والتقدير: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم فقراء»؛ وعلى 
هذا: فيكون قد حذف صدر الحملة الواقعة جوابًا؛ وهو: (هو)» وحذفت الفاء 
أيضصًا - من الجواب» مع أن الجواب هنا: جملة اسميةء والجملة الاسمية إذا 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث» رقم »)۲٠١١(‏ ومالك 
في الموطأً (١۷۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (٤۸۳)ء‏ وابن حبان في الصحيح» رقم .)٠٠۲١(‏ 


وقعت جوابًا للشر ط وجب اقترانها بالفاءء لكن قد تحذف الفاء - أحياتًا - من 
الجحملة الاسمية الواقعة جوابًا للشرط؛ ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسناتِ 
الله یشک ر ها'؛ والتقدیر: «فالله يشکرها». 


و«أغنيًاء» مفعول ثانٍ ل «تذر»؛ لأن «تذر» تنصب مفعولين. وهذا 
إعراب هذه الحملة. 

أما المعنى فيقول النبى ية معلا منعه الصدقة بيا زاد على الثلث: إن ذلك 
من آجل الورئة» وأنك [دا تر کت «ورََكَ أغْيَاءَ٠؛‏ أي: غبر حتاجین للناس با 
تتركه هم من الميراث» «خَير مِن أن تَذرَهُمْ عَالَةَ»؛ آي: فقراء؛ لآن «عالة» جمع 
عائل. 

قوله: قفون اَلنَّاس»؛ أي: يمَدون أكفهم إلى الناس يسألونہم» یا عم 

من فواند هذا الحديث : 

| - حسن خلق النبى َة ورعايته؛ لأنه كان يَعّود أصحابه» ويرعى أحواهم. 

- حرص الصحابة - رضى الله عنهم - على الفقه في الذين؛ IY‏ 
سعد بن أبي وقاص على الصدقة بشيىء من ماله في هذه الحال حتى سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

ويتفرع على هذه القاعدة: أنه ينبغى لنا: أن نقتدي بالصحابة - رضى الله 
عنهم في هذه الأمور» فلا تَقَدِم على شيء من العقود» أو المعاملات حتى نعلم 


)١(‏ القائل هو حسان بن ثابت رضى الله عنه» ونسبه بعضهم لعبد الرحمن بن حسان» ورواه جماعه 
لكعب بن مالك انظر الكتاب (T1 /١(‏ 


حكمه في شريعة الله» لتكون معاملاتنا على بصيرة» ما عمل الناس اليوم فإنهم 
يتبعون كل ما جَدَّ من العقود والشركات وغيرها بدون أن يسألوا أهل العلبي 
وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة - رض الله عنهم . 


۳- جواز البناه عل الالامرء وآن الخبر لا يعد كذبًا؛ يؤخذ: من قوله: 
ولا رثني ي إلا ابن لي»» فإن هذا بناءًَ على: الظاهر الواقع» وقد تختلف الأحوال. 

- أن السائل ينبغي له: أن يذكر الحال على حقيقتها؛ لأن سعد - رضى 
الله عنه Papper prairie‏ 
َو ولم يسأله إلا حيث بين له الحال تمامًاء وهذا أمر واجب على المستفتي فإذا 
استفتى الإنسان فعليه: أن يشرح له الحال على الوجه الذي يسأل عنه» خلاف 
لبعض المستفتين الآن؛ تجده يستفتيك في شيء فيذكر كلامًا مجملاء ثم مع 
التقاش يتبين أن الأمر على حلاف ما صوّره لك أولا. 

-٥‏ آن من کان عنده مال کثیر فإنه لا حرج عليه آن يوصی به» أو يتصدق 
به في مرضه؛ لقوله: أا ذو مالي»» وسبتق في الشرح: أن المراد بقوله: «ذو مال»؛ 
آي: مال کٿ. 

-٦‏ جواز تصرف المریض»› ولو کان مرضه غخوفا؛ لأن الظاهر من حال 
سعد رضي الله عنه : آنه كان متصوَرًا أن هذا امرض غخوف» ومع ذلك: أجاز 
له النبي َة أن يتصرف على الوجه الذي لا ينافي الشريعة. 

فهل نقول: جوز للمريض مرصًا خوفا أن يبيع جميع ماله؟ 

نقول: نعم» جوز أن يبيع جميع ماله؛ لأنه إذا باعه سوف يأخذ ثمنهه 
فليس هذا تبرعاء لكن لا جوز ن يحابي به؛ فيبيع برخص إلا بمقدار الثلث؛ فلو 


کان عنده عقار يساوي ثلاث مئة ألف» فاه عل شخ يقت وخسن ألغاء 
فن هذا البيع لا جوز؛ لکن لو باعه بمئتي آلف يجوز ولو باعه بمئتين وسين 
جوز من باب آولى. 


۷- تحریم الصدقة للمريض مرضا خوفا با راد على الثلث؛ وجهه: آن 
النبي َة منعه من التصدق بثلثي ماله» أو بالشطر» فإن كان صحيحا فهل جوز 
أن يتصدق با زاد على الثلث؟ 
بشر ط: أن يكون عنده قدرة على التكسب لعائلته» فإن لم يكن له قدرة على 

۸- جواز استعال (لا) ی الحواب» وآنه لا يعد جفاءًَ ولا خالف حسن 
الخلق؛ وجهه: أن أكمل الاس خلقارسول الله َة قال في جوابه: «(لا). 
من شیء فلینزل إلى ما دونه؛ لأنه ذا بحقق رغبته فیم) زاد یمکن آن تتحقق له 
الرغبة فيا دون ذلك؛ وهمذا لم ييأس سعد رضي الله عنه - لما قال الرسول وة: 
«لا»» فنرّل» قال: الشطر؟ فقال: لاء ولم ييأس أيصًاء فقال: الثلث؟ 


pe 


ا أن يبَقصر الموصى آو المتصدق في مرض موته عن الثلث؛ 
لقو له کلاد: دالت كر؛ وهذا صح عن ابن عباس - رضي اله جنها آنه 
قال: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي ب قال: اثلث 


ولتت کی وأبو بكر - رضى الله عنه - اختار الوصية بالخمس» وقال: 


(۱) سبق ګر جه (صض:۲۹۸). 


«اختار ما اختاره الله لنفسه» فإن الله جعل لنفسه الخمس» قال: «وَأعََمرا آَتَنَّ 
یمم من کیو فان ولو سد 4 [الانفال:1٤))‏ » ولا شك آن ما اتحتاره آبو ا بکر - 
رضي الله عنه - مع قول الرسول مهاد: «وَالثلْتُ کثرة» يكون هو الأفضل؛ وهمذا 
قال الفقهاء رحمهم الله: يسن أن يوصي بالخمس. 

۱- حسن تعلیم الرسول ب لأنه قال: «وَاثلّتُ یر ثم علله 
وهذا من حسن التعليم؛ لأن الحكم إذا قرن بعلته استفدنا من ذلك ثلاث 
فوان: 

الأولى: بيان سمو هذه الشريعةء وأن أحكامها معلقة بالمصالم ومعلّلة 
اء 

الثانية: زيادة الطمأسنة بالحکم؛ لأن الإنسان إذا علم بحكمة الحكم ازداد 
طمانية بلا شاك. 

الثالثة: القياس في إذا كان الشيء مما يقاس عليه» فينتفي الحكم بانتفاء 
علته؛ لأن العلة المنصوصة يتبعها الحكم» فإذا وجدت وجد الحكم» وإذا انتفت 
انتفى الحكم» بخلاف العلة المستنبطة» وفي حديثنا هذا نقول: لو لم يكن 
للإنسان وارث وأوصی با زاد على الثلث فو صيته جائزة. 

١‏ - أن الإنسان إذا خلّف مالا للورثة فهو مأجور عليه؛ وجهه: أن النبي 
يه قال: «إِنكَ أن تَر وَرَبَتَاه ياء حبر مِن أن تدهم عَالَةا» فجعل بقاء لمال 
للورثة خيرًا من الضدقة به لكنه أباح الثلث توسعة للإنسان؛ لثلا يحرم 
الإنسان من ماله عند انتقاله من الدنيا. 


(۱) آخرجه ابن سعد (۳/ »)۱۹٤‏ وابن أي شيبة (۱/ ۲۲۹). 


۴- البناء على الظاهر؛ لأن الرسول قال: «إِنَكَ أن تَذَرَ وَرََكَ أغَنياء» 
مع احتمال: أن يموت ورثة سعد ويبقى سعد لكن الأمور تبنى على الظاهرء 
وقد سبتق مرارًا وتكرارًا: أن الاحت الات العقلية لا تعارض الأحكام الشرعية؛ 
يعني : آن حكم الشرع مبني على الظاهر» ولو جعلنا للاحتالات العقلية 
مدخلا في نصوض الكتاب والسنة ما بقي دليل واحد إلا ويحتمل عدة معانِ» 
إلا أن يشاء الله. 
هل يصح إقرار المريض بمال لشخص أو لا يصح؛ يعني: لو أقرٌ إنسان بمالٍ 
لمريض» فهل نقول: إن إقراره كالصدقة؛ إن أَقَرّ با دون الثلث قبلناء وإلا فلا؟ 
الجواب: في هذا خحلاف بين العلاء: 
فمنهم من قال: إذا آقرٌ ب زاد على الثلث لم يقبل إلا بإجازة الورثة. 
ومنهم من قال: بل يقبل مطلقا؛ لأن الإقرار إضافة استحقاق سابق 
بخلاف العطية المبتدأة» والعطية المبتدأة - كا مر - لا تصح إلا من الثلث فأقلء 
لكن الإقرار ليس عطية؛ بل هو نسبة حق إلى آمر سابق» لاسميا إذا قال: إنه 
باقی ثمن البيت» أو باقي ثمن السيارة» أو قيمة كتب اشتريتهاء أو ما أشبه 
ذلك؛ بأن نسبه إلى سبب فهذا لا شك آنه يقبل» حتى لو استوعب جيع المال. 
وإذا أقرّ لوارث في مرض موته» فهل يقبل» أو نقول: إن إقراره للوارث 
نقول: المشهور من المذهب: أنه لا يقبل إقراره بالمال للوارث؛ لأنه متهم. 
وهناك قول آخر بالتفصيل» وهو الصحيح: أنه إذا عزاه إلى سبب فإنه 
يقبل؛ بأن قال: لأخى عندي عشرة آلاف ريال باقي قيمة البيت» وقد علم أن 


أخاه قد باع عليه البيت؛ فهنا: يقبل؛ لأنه عزاه إلى سبب؛ ومن ذلك أيصًا: إذا 
قال: إن في ذمتي مهر امرأتي» وقدره: عشرة آلاف» فإن الصحيح: أنه يقبل 
والمذهب: لا يقبل» حتى وإن عزاه إلى سبب» ولكنه إذا أَقَرّ بمهر لامرأته فإن ها 
مهر المثل لا ما آقر به» وليس هما مهر المثل - أيصًا - بإقراره» ولكن بالزوجية؛ 
لأنالاصل: عدم تسليم المهر. 


مثاله: رجل مريض مرض الموت» قال: في ذمتي لامرأتي عشرة آلاف 
مهرّاء ومات الرجل» فهل تأخذ عشرة آلاف من التر كة؛ بناءً على إقراره؟ 

نقول: على حسب ما اخترناه نعم» تأخذ؛ إلا إذا قيل: إن هذا زائد زيادة 
فاحشة على مهر المخل فإننا لا نقبل ما زاد على مهر المخل» أما إذا كان عادة فلها 
دلك. ولكن المذهب يقول: ها مهر المثل بكل حال» لكن بالزوجيةء لا بإقراره؛ 
وذلك: لأن الأصل: عدم قبضها المهرء فيكون باقيًا في ذمته. 

٤‏ - أن الأعيال تتفاضل؛ يؤخذ: من قوله: «إَكَ أَنْ َد رَ ورك أَْيَاءَ 
خير مِنْ اَن تَدَرَهُمْ عَالَهَيَكَمَمُونَ آلنَاس». 

وهنا مسآلة: لو أن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث؛ يعني: أوصى الرجل 
بأكثر من الثلث فأجازوه» فهل تنفذ الوصية أو لا؟ 

نقول: إذا أجازوها بعد الموت فإنها تنفذ؛ لأن الحق ههم» وقد ثبت أن 
لمال هم بعد موت المورث» فإذا آجازوه فالصحيح: الجواز» وأنه يثبت 
للموصق له 

وقالت الظاهرية: إنه لا يثبت ولو أجازه الورثة؛ واحتجوا: بأن النبى كَل 
منع من الوصية با زاد على الثلث. ۰ 


أما إذا أجازوها قبل الموت؛ بأن أوصى رجل بأكثر من الثلث؛ فقال: إن 
أوصيت بنصف مالي بعد موتي؛ فهذا إما أن يكون مريصًا مرض الموت» أو 
صحيًا» فإن كان صحيحًا فإن إجازتهم لا تؤثر ولا تنفع» وهم أن يردوا 
الإجازة بعد الموت؛ لأنه ي يوجد سبب الموت؛ وهو: المرض» فليس هم في ماله 
أي تعلق» ولا يُدرى» فلعلهم يموتون قبله» أما إذا كان في مرض الموت ففيه 
حلاف قوي. 


فمن العلماء من قال: إنه لا تنفع إجازتهم» ومنهم من قال: إنها تنفع› 
وهذا هو الصحيح؛ إلا إذا علمنا: أنهم إن أجازوها حياءً وخجلا فإنها لا تنفذ 
ولا وز ميقن صلا أن يتاي في ذلك. 

مثاله: رجل مريض مرض الموت» وعنده ا ر ماله» 
فجمع ورثته» وقال هم: أنا مريض» وأريد أن آوصي بجميع بيتي؛ فهنا: رب 
يوافقون حياءً وخجاا فنقول: لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه بالضرورة رجل 
مریض يدعو ورثته» يقول: اسمحوا لي آن آوصي ببيتي وققا ٺي؛ فالعادة: أنه 
مهم کانوا ني اللؤم فإغہم يخجلون ویوافقون» لاسیا إذا كانوا أبناء.. 

فالصحيح في هذه المسألة: أن الإجازة بعد الموت صحيحة ونافذة 
واللإجازة فى حال الصحة غبر مفيدة» ووجودها كالعدم» وهم أن يرجعوا بعد 
الموت» والإجازة في مرض الموت على القول الراجح: صحيحة ونافذة؛ إلا إذا 
علمنا أنهم أجازوا خجلا فإغها لا تنفذ. 
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رَسول الله ! إن أي أت تفسها و وص وَأظنها لو لمث تَصَدَقّت أَفَلَهَا 


اه ا ا 


جر إن تَصدَفَت عَنها؟ قال َعَم م مضق عليه واللفظ لشلم. 


٥‏ ۹ - وَعَنْ عَاِشَة - رضي آله عَنهّاس ‏ أن رجلا آتّى التي ل قال : ا 


الشرح 

قوها: «أَنٌ رَجُلا تى التي“ يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهيات 
من هذه الأساء» مَنْ هذا الرجل؟ وهذا لا شك أنه علم» ولکنه لیس کبیر عل 
إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية» أو بختلف به الحكم؛ مثل: أن 
يكون ابن عم في القضيةء أو خال أو ما أشبه ذلك من الأقارب» فإن التعيين 
ليس بذي أهمية كبيرة؛ لأن المقصود هو: معرفة الحكم من القصة» بقطع النظر 
عن الرجل؛ إلا إذا كان تعيينه بختلف به الحكم؛ فحينئزٍ لا بد من البحث عنه 
حتی یعرف اسمه بعینه. 


قوها: «قالّ: تخرد تي إن آي فلتت تَفْسهًا»» «افتلتت)؛ يعنى 
أخحذدت فلتة - أي: بختة آی: اھا ل نک ريشت لها ماتت فجاة» ول 


توص؟ يعني: که ل ای ق اسیا بن راان لا مزا پود ن 
الت يوصی؛ لائ سك أن الراجح من آقوال آهل العلم: وجوب الوصية 
للأقارب غبر الوارثين. 

قوله: (وأظتها لو تَكَلَّمَْ تَصَدَقَّتُ»؛ وذلك بناءَ على: ما عرفه من حال 
أمه: آنا تحب الصدقةء وأنها لو تكلمت لتصدقت» ولكن أخذها الموت فجأة 
قبل أن تتکلم. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة والبختة» رقم (۱۳۸۸)» ومسلم واللفظ له: 

كتاب الزكاةء باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم .)٠٠١٤(‏ 


2ھ 


قوله: «أقَلَهَا 2 إن َصَدَقَّتُ عَنها؟ قال: نعم هذه الصيغة يأتی مثلها 
كثرًا في القرآن؛ وهي: أن ياي حرف الاستفهام وبعده حرف عطف؛ الفاء» أو 
الواو» أو ثم» وقد ذكرنا: أن لعلماء النحو فيها قولين: 

القول الأول: أن تكون الفاء مقدمة على الهمزةء ولكن الممزة قدّمت؛ لأن 
ها الصدارة. 


القول الثانى: أن تكون الحمزة في مكانهاء والفاء في مكانهاء والمعطوف عليه 
محذوف؛ يقر بحسب ما يقتضيه السياق» وذكرنا: أن الوجه الأول - غالبا - 
أسهل؛ لأن الوجه الأول بجعل هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. 

وقوله: «أقَلَهًا أَجُرٌا؛ أى: ثواب عند الله -عز وجل -. 

وقوله: «إِنْ َصَدَفْتُ عَنْهّا٠»‏ «إن» شرطيةء والشرط يحتاج إلى جواب» 
فأين الجواب؟ قال ابن القيم: إن مثل هذا التركيب لا يجحتاج فيه الشرط إلى 


اچ 


وقال بعضهم: إن هذا التركیب له جواب» ويقدر بجنس ما قبله؛ فمثلا 
نقول: أفلها أجرٌ إن تصدقت عنه فلها أجر» ولا شك آن ما ذكره ابن القيم - 
رحه الله - أقرب إلى الصواب؛ لأن كل أحد يعرف أن مثل قول القائل: أفلها 
أجر إن تصدقت عنها؟ لا يحتاج إلى جواب؛ لأن الجواب مفهوم» والشيء 
المغهوم المعلوم الذي يقتضيه السياق قطعًا لا حاجة إلى تقديره. 

قال النبي ا : «تَعَمّ» وهو حرف جواب» يفيد: الإأثبات؛ آی: إثبات ما 
سبق؛ أي: إثبات ما بعد الاستفهام» فإن كان نميا فنفي»› وإن كان إثباتًا فإثبات؛ 
فإذا قلت: أقام زيد؟ فقال المخاطب: نعم» فهذا إثبات القيام» وإذا قلت: 


ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: نعم» فهذا إثبات نفي القيام؛ يعني: أنه لم يقم» 
والعامة يظنون آنك إذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: نعم؛ يعني: أنه قام» 
وليس كذلك» بل إذا قال: نعم» فهو تقرير لما بعد النفي» إن كان ما بعد النفي 
نيا فهذا نفي» ون کان ما بعده إثباتا فهذا إثبات» ويُّذكر عن ابن عباس -رضي 
الله عنه) - في قوله تعالی: الست لست بر الوأ بل € [الاعراف :۲ قال: لو قالوا: 
نعم لكفروا؛ لأنہم إذا قالوا: : N‏ 
قالوا: بلى صار هذا نفيًا للنفي؛ أي: إثباتًاء؛ وهذا لو قلنا لعامي: ألم تطلق 
امرأتك؟ قال: نعم؛ يقصد: أنه طلقها؛ وهذا جاء بها بغلظة وكرّرها؛ مما يدل 
على: أنه ی و اوا ا ی ا ؛ لآن 
طالب العلم لما قال: نعم؛ يعني: م يطلق. 

على كل حال: هذه القاعدة» لكن مع ذلك قال النحويون: إنها قد تأي في 
حل «بلى» إذا دلت على ذلك القرينةء وأنشدوا عليه قول الشاعر: 

اليس‌الليل حممامعمرو وإانافغاكلاتددان 

نعم وترى المهلال كم أراه ويعلوها النهار ك علا" 

هذه معشوقته» فرح بأنه قريب منها؛ بأن الليل يجمع بينهها» لكن هي في 
اللشرق وهو في المغرب» وفرح - آیضا نها ترى املال کا يراه» وهذا نوع من 
ا لجمع» فما دام الليل مجمعهاء وهما بجتمعان في رؤية الهلال فهذا تداني. 

على کل حال: الشاهد في قوله: انعم في جواب: «أليس الليل يجمع أم 
عمرو وإيانا؟». 


)١(‏ من شعر جحدر بن مالك عل امرأته عند الحجاج» انظر: تاريخ دمشق »)۲٠٠۹ /٥(‏ والبداية 
والنهاية .)٥۲۷ /١۲(‏ 


قوله : «نَعَمْ»؛ يعني: أن ها أجرًا. 


هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة - رضي الله عنهم - أ نهم کانوا 
يسألون النبى ية عن أحكام الشريعة» لكنهم كان من عادتهم: أن يسألوه غالبا 
قبل أن يقعوا في الأمر» وهذا هو الأدب» وهو حقيقة الطلب» أما بعد أن يفعل 
الإنسان الشىء» ؤيقدم عليه يأتي فيسأل» وربا لا يسأل إلا بعد سنين طويلة» 
فأحيانًا يستالون عن أشياء فعلوها من عشر سنوات»› أو مس عشرة سنةء أو 
أكثر من ذلك» ولكن قد يعذر الناس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال؛ لأن 
الناس من قبل ليس عندهم إقبال على العلمء أما الآن - والحمد لله - فقد حصل 
إقبال كبير على العلم» وصاروا يسمعون من هنا وهناك» فصاروا يسألون عن 
أشیاء كانت قديمة جذدا. 
من فوائد هذا الحديث: ' 
-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على معرفة الأحكام الشرعية؛ 
حیث یأتون یستفتون رسول الله ي. 
۲- أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر بالأمر الذي یرید أن يوصی به؛ خوفا 
من أن يأتيه ا موت بغتة قبل أ ن يوصي؛ ودل هذا أيصًا: ما سبق من حديث ابن 
و اکب ریا ید یی و ا 
۳- أن الوصية كانت معروفة عندهم؛ حيث قال: «فلَِث تَفْسهًا وَل 
توص»؛ فهذا يدل على: أن الوصية كانت معروفة عندهم» ون من م يوص فإن 


(۱) سبق تخر مجه (ص:۸۷٤).‏ 


آمره یکون غریبًا. 


٤‏ - العمل بالظن» ولکن لا بد آن يكون هناك قرائن» فإِن م يكن قرائن فإن 
الظن أكذب الحديث» لكن إذا وجدت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظتّه؛ 
إلا أن يترتب على ذلك محظور شرعي فإنه لا يعمل بالظَنٌ ولو قويت القرينة؛ 
فلو آن شخصًا رآی امرأة تدخل بیتا فيه غير محارم ها والبيت محل تهمة» فهل 
جوز آن يشهد: بأن هذه المرآة زنت» مع آنه کان يغلب على ظنه هذا الشىء؟ 

نقول: لا جوز أن يشهد بذلك؛ لأنه يترتب على هذا مفسدة عظيمة» وف 
القصة التي وقعت في عهد عمر - رضي الله عنه -: أن أربعة شهدوا على رجل 
بأنه زنی بامرأة» فقال عمر: تشهدون بالزنا؟ قالوا: نعم» تشهدون أن ذكره في 
فرجها؟ قالوا: نعم» فأمسكهم واحدا واحدًا؛ لأنه استبعد - رضي الله عنه - أن 
يقع الزنا من المشهود عليه» فأمسك بالأولء وقال: تشھد بہذا؟ قال: نعم» 
والثاني مثله» والثالث مثله» وثبتوا على شهادتہم» ولا لم يبق إلا الرابع قال 
المشهود عليه: يا فلان: ات الله» لا تشهد بيا شهد به أصحابك» والله لو كنت 
بين أفخاذنا ما استطعت أن تشهد ب) شهدوا به» فقال الرابع: مهلا يا أمير 
الؤمن: آنا رایت اسا وة ودکرًا ينزو› لكنني لا أشهد أن ذكَرّه في فرجهاء 
فكَبّر عمر» وفرح؛ قال: الله أكبر» وجلد الثلاثة الأولىء کل واحل ثمانين جلدة» 
وأبرأ الرابع؛ لأن هؤلاء الثلاثة قَدَفةء والرابع ما قذف بالزنا. 

فانظر الآن مع آنا لو رجعنا إلى القرينة لكانت قوية» لكن يترتب عليها: 
هدم عرض المسلم» وهذا ليس بهين؛ فلذلك رفع حد القذف عن الرابع؛ لأنه ل¿ 
يصرح» وأما الثلاثة فإنهم صرحوا بالزناء مع أنهم في الأول شهدوا بالزناء 
ولكن لا جاء بهم واحدًا واحدًا واستَمَرّهم ثبت ثلاثة منهم على أنهم رأوا ذكره 


في فرجهاء ما الرابع فلم يقل ذلك» لا ألا ولا آخرًّاء لكن رأى أمرّا عظيًا. 


إذن: العمل بالظن جائز؛ إلا ي المواضع ع التي يشترط فيها اليقين» ويكون 
فیها ضرر» فإنه لا يعمل بالظن. 

-٥‏ انتفاع الأم بصدقة ابنها؛ لقوله: «قَلَهَا أجُر إن تَصَدَفْتٌ عَنْها؟ قَالّ: 
تَعَمّْ٠»‏ فأثبت النبي ية الأجر لأمّه إذا تصدق عنها. 


-٦‏ أن الجواب يغني عن إعادة السؤال بقوله: «نعم»؛ ويتفرع على هذا 
مسائل كثبرة؛ و فى: الإقرارات» والعقود وغبرها؛ فمثلا: لو قلت الشخھ؟ ابت 
بيتك على فلان؟ فقال: نعم» فقال للثاني: أقبلت؟ قال: نعم» فكل واحد منها ن¿ 
ينطق بالبيع ولا بالشراء» فهل ينعقد البيع؟ نعم؛ لأن حرف الجواب يغني عن 
إعادة السؤال» ولو سئل الرجل: أطلقت امرأآتك؟ قال: نعم» تطلق» ولو قال 
الولي: زوّجتك بنتي» فقيل للزوج: أقبلت؟ قال: نعم» انعقد النكاح» ولو سئل 
شخص: أقتلتَ فلاتًا؟ فقال: نعم» ثبت الإإقرار» وهكذا. 

المهم: أن هذه القاعدة مفيدة: «أن الجواب يغني عن إعادة السؤال»؛ فإن 
كان الجواب للإثبات فهو إثبات» وإن كان للنفي فهو للنفي؛ وهمذا لو قال: لا؛ 
کان التقدير: ل أفعل» فلو سثل شخص: أبعت بيتك على فلان؟ قال: لاء ] 
يثبت البيع» ولو قال: بعت بيتي على فلان» فقيل للثاني: آشتريت البيت؟ قال: 
لاء ۾ يثبت شيء. 
ما بمّا ف صحف موی )W‏ 


زد وذ تر () ر لاماس 
: أن 


رهی لی وف (7) ألا رر وازرة ود ر 2 


سن 4 
[النجہ:٣۳۹-۳]»‏ فإن قوله: # وان أ لاضن إل م س € يد ي نجي 


1 2 


غبره لا ینفعه» فليس له إلا ما سعی فقط, فا هو الحواب؟ 


الجواب من وجهين: 
الأول: أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول كلا 

لأن الكل حق من عند الله؛ وعليه فنقول: قوله تعالى: # وأن لس لإضن إِلَ م 
سَعّى 4 إن قدر: أنها معارضة للحديث فالحديث مخصص. والتخصيص سائغ 
في الأدلةء وكثير أيضًا؛ وعلى هذا: فتخص الآية: ما إذا عمل الولد لأَمّه؛ لأن 
الولد في الحديث عمل لأمَّه» والولد بَضعَة من أبيه؛ كا ثبت ذلك عن النبى كلا 
في فاطمة رضي الله عنها قوله: «إنما هي بضعة مني» يريبني ما أراماء ويؤذيني ما 
آذاها“"'» وإذا كان بَضعَة منه صار عمله كأنه عمل أبيه؛ وههذا جاء في الحديث: 
«آن أطیب ما آکلتم من کسبکم» وإن آولادکم من کسبکم»"؛ وعلى هذا: 
فتخص الآية في هذا الحديث: بيا إذا عمل الإنسان لأمّه» وكذلك إذا عمل لأبيه 
من باب أولى» فإن جزئية الابن للأب أقوى من جزئيته لأمه؛ وههذا قال الله 
تعالی: حبق ن ملو دافق )جرج م بن لصب والری ب [الطارق:٠-۷]؟‏ ومن المعلوم: 
أن الماء الدافق هو ماء الأب؛ فعلى هذا نقول: يستثنى من عموم الآية: ما إذا 
عمل الولد عملا ضالتا لأبيه أو آم ولكن هل نَطلق؛ ونقول: ما إقا عمل 
عملا صا لاء أو نقول: ما إذا عمل عملا صالا هو الال فقط؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم (١۳٠٥)؛‏ 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» رقم 

(64). 
(۲) أخر جه أحمد برقم (۹۸ ٤۷‏ ۲)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم 

(o *)‏ والترمذي: کتاب الأحكام» باب ما حاء أن الوالد اخ من مال ولده» رقم 

(IT oA)‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب الحث على الکسب» رقم (٩٥٤٤)؛‏ وابن ماجه: کتاب 

التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۰). 


قال بعض العلماء بذلك» ضيَق الخناق؛ وقال: لا بخصص العموم إلا 
بالصورة الواقعة فقط؛ وهي: ما إذا تصدق الإنسان عن أبيه وأمه» وأما لو قرا 
القرآن» أو صلى ركعتين» أو صام يومًا أو يومين تطوعًاء فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن 
يا قال: «إنما الأعمال 


الله قال: ‏ وآن س لسن إلا ما سَمّى 4؛ ولأن النبى ٤ء‏ 
بالنيات»'» واليّت ل ينو هذا العمل» فکیف یکون له بلا نية؟ بل ربا يكون 
اميت يكره الأعال التطوعيةء ربا يكون الميت ليس على دين قويم» فكيف 
نلزمه بشیء یکرهه في حیاته؟! 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن الامر واسع› وأن الإإنسان جور آن ينوي 
العمل الصالح لبه وأمهء واه وأخته» وعمه و عمته» وخاله وخالته» وي 
واحد من المسلمين» وهدا هو الأقربت» وجيب عن الاية الكريمة: ھ E Br‏ 
لاإضتن إلا ما سن 4؛ أي: أنه لا حمل عليه سعیٌ غیره؛ بمعنی: أنه لا یعطی من 
سعي عیره» ولكن إذا أعطاه غبرّه من سعيه فلا بأس؛ لأن غبره إذا أعطاه من 
سعيه فقد أعطاه باختياره» بخلاف ما إذا قلنا: أنت يا فلان ترتفع درجتك 
بعمل أخيك» أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك» آنت يا فلان يرتفع 
عملك بعمل ولدك» وهکذاء فإن هذا لا يمکن» فالإنسان ليس له إلا سعيه» 
ولا يمكن أن يؤخذ من سعي غيره ليوضع على سعيه» لکن إذا آراد غيره أن 
هب له» أو أن يعمل له فلا بأس؛ واستدلوا لذلك بأدلة؛ منها: هذا الحديث؛ 
قالوا: إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل صالح» فا الذي يجعل هذا 
العمل نافذا للخير ويمنع غىرە؟ ! اد فرق کب قربة» الصدةقة قربة» والصلاة 
قربة» والقرآن قربةء وهكذاء فإذا ص أن القَرّب تصلح أن تجعل للأموات فإنه 


(۱) سبق تخر جه (ص:١٤۳).‏ 


لا فرق؛ لأن التعيين بالصدقة قضية عين» ليست من كلام الرسول وي حتى 
نقول: هذا كلام يثبت الحكم با نص عليه» وينتفي عا سواه» فهذا رجل 
حصلت له هذه القضية فجاء يسأل» فهل نقول: إن غيرها ليس مثلهاء لا 
نستطيع آن نقول هذا؛ لأنه لو وقع شىء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه: إنه 
يكون غير معلوم» ويقاس على ما كان معلومًاء كذلك ‏ أيضا _ هناك أشياء 
أعہال بدنية جاءت با الشريعة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا 
وإن كان بعض العلماء قال: إنه في النذر خاصة» فهذا التخصيص غير صحيح» 
ولا یمکن أن نحمل قوله: من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه لا یمکن أن 
نحمله على النذر» ونخرج صوم الفرض(رمضان)؛ لأننا لو حملناه على النذر 
دون صوم رمضان لتا حملناه على المعنى الأقل» ونفينا الحكم عن المعنى 
الأكثرء فأي| أكثر: أن يموت المسلم وعليه صيامٌ من رمضان» أو أن يموت 
وعليه صيام نذر؟ الأول بلا شك؛ لأن صيام النذر يمكن للإنسان أن تضي 
حیاته كلها لا ينذر لله -عز وجل ولو نذر يمكن أن ينذر غير الصيام» وينذر 
صدقة» أو صلاة» أو ما أشبه ذلك. 

لمهم آنا نقول: إن العبادات البدنية المحضة؛ كالصوم جاءت الشريعة 
بانتفاع الغير بها؛ من مات وعليه صيام صام عنه وليه»» وفي الحج قالت امرأة: 
«يا رسول الله: إن بي آدر كته فريضة الله على عباده في ا حح شيا كبيرًا» یثیت 
على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم" » وهذا في حجة الوداع» من آخر الأحكام 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» رقم »)۱۹٥۲(‏ ومسلم: کتاب 

الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١٤١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم (۱۳١٠)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحجح عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم .)١١۳٤(‏ 


الشرعيةء والحج عبادة بدنية محضة في الأصل» والمال ليس شرطاً فيه» ولا ركتا 
فيهاء فقد يحج الإنسان على رجليه من الصين» وأنا عهدت أناسًا يأتوننا من 
أفغانستان ومن غيرها على أقدامهم إلى مكة» ستة أشهر سفر» وستة أشهر 
رجوع» وهذا معلوم؛ إذن: هي عبادة بدنية» وإن شئت فقل: عبادة مركبة» وإن 
شئت فقل: بدنية محضة» وآما أكله وشربه في الطريق فهذا يحتاج إليه حتى في 
بيته» ولكن قد تزيد النفقة في الحجح. 

وأهل مكة أيصًا-يحجُون حًا بدني عصاء حمل متاعه على ظهره ويمشى. 


على كل حال: الحج عبادة بدنية» وجاءت السنة بالنيابة فيهاء وانتفاع 
الغير بهاء فإذا قلت: هذه بنت تحج عن أبيهاء وهي بضعة منه» قلنا: ماذا تقول 
في حديث ابن عباس: أن النبي ية سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: 
«من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال له: «أحجَجُت عن نفسك؟» قال: 
لاء قال: «حُجٌ عن نفساك» ثم حج عن شبرمة"؛ فهنا يقول: أخ أو قريب لي» 
والأخ أو القريب ليس بضعة منه» فأجاز الحج عنه» وقد ذكر صاحب 
الفتوحات الإمية على تفسبر الجلالين؛ وهو ما يعرف: ب (حاشية الجحمل)» ذكر 
على الآية التي أشرت إليها أولا: ‏ وَأن لس لضن إلا ما سم € [النجم:۳۹]» ذكر 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من عشرين وجها؛ كلها تدل على: أن الإنسان 
ينتفع بعمل غيره» وهذا من الغرائب؛ لأني طلبت هذا الكلام الذي نسبه إلى 
شيخ الإأسلام ابن تيمية في الفتاوى وغيرها مما ينسب للشيخ ما وجدته» لكن 
لعل هذه فتوى ورقة» وقعت عند الحمل فكتبها على هذه الآية؛ ولذلك نقول: 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل محج عن غيره» رقم (۱۸۱۱)» وابن ماجه: کتاب 
المناسك› باب الحح عن الميت»› رقم )°( 


إن القول الراجح عندنا هو: أن الإنسان إذا عمل عملا صالكاء بنية أنه لفلان 
فإنه يقع لفلان؛ سواء کان ماليًاء أو بدنيًاء أو مر كبا منها. 

ولكن إذا كان قد َيل العمل أَوَلّاء ثم قال: اللهم ما كتبت من ثواب لي 
على هذا العمل فاجعله لفلان» فهل ينفع؟ 

نقول: الظاهر: أنه لا ينفع؛ لأنه بعد أن كيب لك لا تملك هبته» فالذي 
كت لك الآن هو الثواب» فلا تملك هبته. 


وقال بعض الفقهاء: إنه يملك أن بهبه» وأنه لو قال بعد فراغه من العمل: 
اللهم ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فإن ذلك جائز» ولكن الذي يترجح 
عندي: الأول؛ أنه لا بد أن ينوي من الأصل آنه لفلان» فإذا نوی آنه لفلان 
نفعه؛ وهمذا ذكر الفقهاء عن الإمام أحمد - رحه الله - أنه قال: «أي قربة فعلهاء 
وجعل ثوابها ميت مسلم أو حي نفعه ذلك»» لكن مسألة الجي في نفسي منها 
شيء؛ لأننا لو أجزنا ذلك بالنسبة للأحياء لاتكل الأحياء بعضهم على بعض» 
يقول الرجل: ولدي يصلى عني اليوم» وهذا في النوافل» آما الفرائض فمعلوم: 
أنها غير داخلة في ذلك؛ فالذي يظهر: أن الأحياء يقال هم: اعملوا أنتم. 

وهل في هذا الحديث دليل على : مشروعية عمل الإنسان عملا مجعله 
لغبره» أو على جواز أن يعمل الإنسان عملا بجعله لغيره؟ 

الجواب: الثاني؛ يعني: أننا لا نندب اللإنسان إلى أن يعمل عملا يجعله 
لغيره» لكن لو فعل فإننا لا ننكر عليه» ولا نقول: هذا بدعة؛ لأنه لولا أن النبي 
ية أجاز ذلك لكان العمل بدعةء فلا أجازه عَلم أنه جائزء وأنه لا ينكر على 
مر فعله. 


لكم أن تعملوا أعمالا؛ من: الصدقات» أو الصيام» أو الحج أو غيرها للأموات؟ 

الجواب: السّنة لا تدل على هذاء ولم يأمر النبي َة أمَنه أن يفعلوا ذلك 
لکن أجاز لأمته أن يفخلراعذاء وفرق ين الأقرار عل االخران ورين الإقرارعل 
المشروعية أو النذب» والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. 


فإذا قال قائل: هذا شىء غريب؛ أن تجعلوا عبادة أقرّها الشارع أمرًّا مباخا! 

فالجواب: أنه لا غرابة؛ لأننا م نجعل العبادة مرا مباخّاء لكننا جعلنا 
إهداء العبادة أمرّا مباخاء وفرق بين هذا وهذا؛ ويدل لذلك: أن الرسول كي 
أقرّ عائشة - رضي الله عنها - حين أحرمت بالعمرة» ثم آتاها الحيض» ول 
تتمكن من إتمامهاء وأمرها أن تدخل الحج على العمرة» وتكون قارنة» وقال ها: 
ايسعك طوافك لححك ولعمرتك» ٠‏ فأقرها على: أن تأت بعمرة بعد انتهاء 
ا لحح؛ لأغہا طلبت منه أن تاق بعمرة» وات عليه؛ وقالت: «يا رسول الله: 
يذهب الناس بعمرة وحج» وأذهب بحج؟ فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم 
وتحرم»'. 

ولکن هل أرشد أخاها ‏ وقد ذهب معها - إلى أن ُخرم؟ أبدّا» ولو كان 
هذا مشروعًا ما فوت النبي َة أخاها أن يفعله. 

ثم نقول: هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة؛ لأن من ¿ 
يحصل له مثل حال عائشة لا شك أنه ليس بمشروع في حقه أن يأتي بعمرة بعد 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه اللإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم .)١١١١(‏ 


(۲) آخر جه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والاإأقران والافراد بالحج... رقم »)۱١١۱(‏ ومسلم: کتاب 


الحج» ولكن هل هو مشروع لامرأة حصل هما مثل ما حصل لعائشةء أو لرجل 
أحرم دبعمره؟ ناء على : سعهة الوقت»› نہ ضاف الوقت»› و یتمکن من آداء 
العمرة» فأدخل الحج عليها وذهب إلى مشاعر الحج» هل نندب له إذا انتهى من 


الحج أن يأ بعمرة؟ 


الحراب: لاء لكن من لم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة نقول له: لا بأس أن 
تأي بعمرة» لا نبدعك» ولا نمنعك. 


ثانيًا: خرج في سَريَة» وكان إمامًا لأصحابه» فجعل يصل بهم 
ويقرأء ويختم قراءة الصلاة ب #فل هو أله د € [الإحلاص:٠]»‏ فلا قدموا على 
النبي ية أخبروه» فقال: «سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك؟)» فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرحمنء ا أن أقرأهاء فقال النبي کيا «آخبروه آن الله محبه»"» 
ول ینکر علیهء بل أقرّه؛ فهل نقول: یشرع لکل مصل آن بختم صلاته ب «فلَهُر 
َه د 4؟ لا؛ لأن ذلك ليس من هدي الرسول بيا ولا مر به» لکن لو 
فعله فاعل لم ننکر عليه. 

فهذه أربعة أمثلة: هذا الحديث الذي معنا: أن الرسول أقَرّ الرجل أن 
يتصدق عن آمه» ولکن لم يأمر أمته بذلك» وحديث عائشة» وحديث صاحب 
السرية» وحديث سعد بن عبادة - أيضًا - كان له خراف؛ يعني: بستان يخرف» 
فسا التي ية أن يتصدق به عن أمه وکانت قد ماتت فأذن له" . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي َي أمته...» رقم »)۷۳۷٠١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد»ء رقم .)۸١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقواء رقم (١٦٠۴۷)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهء رقم .)٠٠١٤(‏ 


وبهذا نعرف: أنه لا يشرع للإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت» أو أن 
يوقف له وقفاء لكن لو فعل فإن ذلك ليس بممنوع» فالمراتب ثلاثة: مشروع» 
وجائز» وممنوع» فلو لم ترد السنة بإقراره لكان منوعا وبدعة» ولو وردت السنة 
بالأمر به وندب الناس إليه لكان مشروعا وسنةء ولو آقرّت السنة فعل من 
فعله» ولکن لم تأمر الاس به کان جائزًا؛ أي: جائز أن يفعل» ولكن هو فرب من 
جعل له. 

ى هذا الحديث إشكال من الناحية العربية؛ قوله: «وأظنها لو تَكَلْمَثْ 
تَصَدَقَّتْ» معروف أن «أظن» تنصب مو فأين مفعولاها؟ المفعول 
الأول: «ها»» والثاني: هلة «لَو تَكَلْمَٺْ تَصَدَقَتْ قت» في حل نصب. 

وهناك إشكال آخر: «لَو تَكَلّمَّتْ تَصَدَقّتْ»؛ والمعروف: أن جواب «لو» 
إذا كان مثبتا يقرن باللام» فا الجواب؟ 

الجواب: أن هذا ليس وجوبًا؛ بدليل قوله تعالى: الو ناء حملت أَجَاجًا 4 
[الواقعة:٠۷].‏ 


مسألة: هل الدعاء للميت أفضل»› ام إهداء العبادة له؟ 


الحواب: الدعاء أفضل؛ ودليله: أن النبي ية لما سأله رجل عن بر والديه 
بعد موتا يذكر الصدقة عنها"؛ وإنما ذكر الدعاء؛ لقول النبي ي إذا 
e “e E‏ عَنهُ عَمَلهُ إلا مِن تاَاثِ: صَدَقَةَ جَاريَة أو عِلم يمع به أ 
وَلَدِ صَالح يڏعو ا «أو وَلَد صَالح يدعو لَه مع أن ا 
(۱) أخرجه أحمد برقم (01۹))(؛ وآبو داود: کتاب الدب باب ي بر الوالدين» رقم »)٥۱٤۲(‏ 


وابن ماجه: کتاب الأدب» باب صل من کان أبوك يصل» رقم .)۳٣۹۳٤(‏ 
(۲) سبق خر جه (ص:٤۲۸).‏ 


في باب العمل؛ فلو كانت أعال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له 
لذكرها النبي َة في هذا الحديث. 


فإذا سألنا سائل: أ أفضل: أن أتصدق لأ بصدقة» أو أن أدعو الله أن 


خف لذ 

قلنا: الثاني أفضل» والانبياء عليهم الصلاة والسلام - دعوا لآبائهہ؛ 
قال نوح: رب عفر لی ولودی ولِمن دحل بسو مُومنا) [نوح:۲۸]» وقال 
إبراهيم: « را أعَفر لى ولودی وللمۇميين يوم يفوم أَلْحِسَابٌ € [إبراهيم:١٤]»‏ 
لن إبراهيم بعد ذلك تبرَاً من آبيه لما تبن له آنه عدو لله» وہذا نعرف: آن أبوي 
نوح كانا مُوْمتَبّن» وآنا أبا إبراهيم لم يكن مؤمتاء وأم إبراهيم كانت مؤمنة؛ لأنه 
دعا هما بالمغفرة ولم ينكر عليهاء ولم يتبرَاً منها. 


3# 3% 


ا ا 


و ل الس و ی سے 


يقول: ِن 2 اخ ڪُر ِي E‏ لوار i‏ 
الا إلا التائ ا المي وواه ابن خْرَبْمَة وان ا لجارود. 
وَرَوَاه لذا رَقطتيّ ِن حَدِيثِ ابن عَبّاس رضي الله عَنھّا- وَرَادَ في آخره: «إلا 
أن ياء ألوركة» وَإستاده د 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۱۳١۱۷۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
(۸۷۰)؛ والترمڏذی: کتاب الو صاياء باب ما جاء لا وصية لوارٹ» رقم ( ۰ ۲ والدارقطنی 
في سننه »)٤٠١۰(‏ والطبراني في الکبیر (۸/ ۰۱٥۹‏ ۰٠۱٠ء‏ رقم .)۷٦١١‏ 


قوله: إن اله قذ أعْطًی کل ذِى حى حَمَهُ؛ يعنى: بعد الموت e‏ 
ساب عی اعف الذي اقتضته حکمته؛ لقوله تعالی: ءاباو واا 
دروت ایم ارب کک فعا ريص راا e11: {ERR‏ 
فأعطی ال مع الفرع الوارث وعدمهء وأعطى الأم نصيبها مع الفرع 
الوارث و علمه» ومح الإأخوة وعدمهم» أعطى الأزواج تصيهم مح الفرع 
الوارث وعدمه؛ أعطى الإخوة ٠‏ نصيبهم مع الانفراد والتعدد» أعطى 
الإخوة الأشقاء نصيبهم ذكورًا وإناثاء كل أحد أعطاه الله حقه. 


قوله: «فلا وَصِية لِوّارثِ»» «لا» نافية للجنس؛ وهذا بني ما بعدها على 
الفتح» «لا وصية؛ لا قليلة ولا كثيرة «الوارثا؛ أي: لمن يرث اغیل ؛ يعني: لا من 
يستحق آن يكون زارثاء وف اللفظ الثاني: إلا اَن ياء لوَرَنَة» فلا بأس. 

وقوله: «فَلا وَصِيَةَ لِوّارثِ»؛ أي: لا بقليل ولا كثير؛ وأخذنا ذلك: من أن 
«وصية» نكرة في سياق النفي فتعم؛ بل إن هذا النفي؛ أعني: نفي «لا) النافية 
لجسا ناقری دلالات النفي على الانتفاء؛ وهذا يقولون: إن نفيها نص في 
العموم؛ أي: لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة. 

وقوله: «لِوّارثِ» بالفرض أو بالتعصيب أو بها؛ يعني: سواء كان 
الوارث وارثًا بالفرض؛ كالزوج مثلاء أو بالتعصیب؛ کالعم» أو بہا؛ كالاب 
مع الإناث من الفروع» فإنه لا وصية لوارث آبدا. 

قوله: إلا ن يَسَاءَ اَلوْرَنَةَا» هذا مستثنى من قوله: «فَلا وَصِيَةَ لِوّارثِ»؛ 
والمراد ب «الورثةا: من تُعتبر مشيتهم؛ وهم: الذين يصح تبرٌعهم» فأما السَميه 


والصغير والمجنون فلا عبرة بمشيئتهم؛ فلو أن رجا له ثلاثة أولادء أوصی 
لأحدهم بمثة درهم» وكان الولدان الآخران أحدهما بالغ عاقل رشيدّء والثاني 
صغير» فأجاز الكبير والصغير» فهل الإجازة هنا نافذة؟ 

الجواب: نافذة في حق الكبير دون الصغير؛ لأن الصغير لا يصح تبرعه» 
ومشیئته وجودها کعدمهاء بخلاف الکبیر. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن المعطي هو الله - عز وجل فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من 
شاء؛ وههذا جاء في الحديث: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منیت»'؛ 
وليعلم: أن إعطاء الله - تعالى - نوعان: إعطاء شرعي» وإعطاء كوني؛ فالمواريث 
من إعطائه الشرعي» والاستحقاق من الزكاةء وقَسْم الزكاة بين أهلها من 
إعطائه الشرعي» وقسم الغنائم من إعطائه الشرعي» وكون الله -عز وجل - 
يرزق هذا الإنسان مالا كرا دون أخيه هذا إعطاء كوني. 

والإإعطاء الكوني لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه؛ لأن الإنسان لا يملك 
أن يرزق الناس» أو أن يمنعهم رزق الله» والإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد أن 
یتدخل فيه» ولکنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية؛ وهذا لما قسم الله المواريث 
قال: ( یک خود الہ وم بطع اََوَرَسو ليد جک َج ری ین 
تخا آلأتر یریت فی وَدلك أَلْمَورُ اميم اوس بص آله 
سول وَيََعَدَ حُدودہ يدول کارا لدا يها وَل عَدانب هيت 4 
[الساء:١۳٠-١٠]»‏ فالا عطاء الشرعي لايمكن لأحد مجاوزته؛ بل جب اند على 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة رقم ¢(AE E)‏ ومسلم: کتاتب الصلاة» 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تام» رقم .)٤۷١(‏ 


ما أمر الله به ورسوله بء والإعطاء الكوني قلنا: لا أحد يستطيع أن يمنع رزق 
الله عن أحد» ولا أن يرزق أحدًا منعه الله» ولكن ربا بالعدوان يعتدي أحد على 
أحد فيسلبه ماله؛ فهنا: حصل اعتداءء ولكنه فى الأصل: لا يمكن أن يملك 
منع هذا الرزق عن هذا الرجل» إنا يملك التسلط عليه بعد وجوده؛ وهدا 
نقول: إن الإنسان إذا اعتدى على شخص بخير سبب شرعي فأخذ ماله فإنه إن 


أحده عل أل منحه الله . 


۲- أنه لا تحل الوصية للوارث؛ لقوله: «فلا وَصِيَةَ لِوّارثِ». 

فلو قال قائل: هذا نفي. 

نقول: هو نفي بمعنى: النهي» والفائدة في أن النفي يأ في موضع النهي 
أو الخبر في موضع الأمر: أنه يكون أبلغ ما لو أتى الأمر على وجهه؛ فمثلا: 
الات رس ے بانقسھن تله رو 4 [البقرة:۲۲۸]» هذا خرر» لكنه بمعنى 
الأمر» فكأن هذا أمر مفروغ منه» أمر ثابت» يوصف بالخبر والوقوع» وأما 
الأمر فقد ينفذ وقد لا ينفذ» وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي. 

۳- جواز الوصية لغبر الوارث ولو كان قريبًا؛ لقوله: «فلا وَصِيّةَ 
لوّارثِ»» «والحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده» وينتفي بانتفائه» ویقوی 
بقوته» ويضعف بضعفه» وهذه قاعدة معروفة؛ ومذا لو قلت لك: أكرم 
المجتهد من الطلبةء فغير المجتهد لا يستحق الإكرام» فا لمجتهد بقوة يستحق من 
الإكرام أكثرء والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واعلة ستحق آکرامًا بم 
على ر جل وال 

فقوله: «لِوًّارثِ» انتفاء الوصية معلق باللإرث» فإذا انتفى الإرث ولو كان 


من أقزب التاس صخت ال ةا ول رات خفاكالا رل له ثلاة أبنات أوضى 
لواح منهم» فا حکمه؟ لا تصح الوصية؛ ولو کان له ابنان» وابنه الثالث قد مات 
وله أبناء» فأوصى لأبناء ابنه» فإنها تصح الوصية؛ لأنهم غير وارثين في هذه 
الصورة؛ فهنا: نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة» والوصية هم صحيحة؛ 
والعلة: أن أباهم وارث وهم غير وارثين» وانتفاء الوصية معلّق بالإرث. 

-٤‏ أنه لا بجوز تقديم الأحكام على حكم الله؛ لقوله: فلا وَصِبهَ 
لوّارثِ)» فإذا كان لا جوز أن نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة» فما بالك في 
الحكم العام؛ وعليه: فالحكم بالقوانين يعتبر تعديًا لحدود الله؛ لأنه إذا كان 
الإنسان ل بريد ارتا عل مراك الى قر لهه لن ذلك شد دود الله 
فكذلك مَنْ عَبّر الحكم رأسًا؛ لأن الذين يحكمون بالقانون - نسأل الله لنا وهم 
الهداية - غيروا الحكم رأسًا؛ يعني: نزعوا حكم الله نزعا» ووضعوا بدله حكم 
القانون؛ وهذا كانت هذه المسألة كبيرة جداء ليست مثل شخص حكم في قضية 
معينة بغر ما أنزل الله؛ لأن واضع القانون واضح آنه استبدل شرع الله بغیره» 
لكن الذي حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم 
هوى النفس» مع اقتناعه بحكم الله» وقد يكون الحامل له على الحكم العدوان 

على المحكوم عليه؛ لأنه يبغخضه» أو ب بينه وبينه مشكلة» بخلاف رافع الشع 
وواضع القانون عحلّه فإن هذا كفر؛ لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون عل 
ل شات آنه پختد بأن القانون خير للناس من شرع الله» والله يقول: ومن 

خسن من الَو كالمو م دوقن € [الائدة:١٠].‏ 
e i I Ri ٠‏ 
«إلا أن ياء الورَكَةً». 


Ê 
اکن‎ 


کے 
س 


3 أنه لو أجاز الورثة الوصية لأحد منهم فالوصية نافذة؛ لقوله: إلا أن 
ياء آَلوَرَنَه» ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد اموت فقطء ولا تعتبر قبلهء أو 
ل؟ 


الجواب: في هذاء للعلاء آقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنهم إذا أجازوا ولو قبل الموت» ولو في الصحة فالوصية 
نافذة؛ مثاله: رجل صحیح شحیح» > جمع آولاده الثلاثةء اثنان منهم بالغان» 
والثالث صغيرء وقال ههم: يا أبنائي: أخوكم الصغير؟ صغيرء وأنتم عندكم - 
والحمد لله - أموال كثيرة» واسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي» فقالوا: سمحناء 
آنت في جل» ورب إن م توص له آعطیناه» فأوصی له» ثم مَرَض ومات» فهل 
تصح الإجازة؟ 

على قول من يرى: أن اللإجازة صحيحة مطلقا تصح. 

ولكن الصحيح: أنه لا تصح في هذه الحال؛ وذلك: لأن الرجل صحيح 
شحيح» ولا ندري أيرث أبناءَه آم يرثه أبناؤه؛ فسبب الموت غير موجود فيه» 
لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداءً عطية» أو تنفيذا على خلاف بين 
العلهاء في هذه أيضًا. 

ثانيًا: رجل مريض مرض للموت المخوف» جمَعَ أولاده الثلاثة وقال: 
اسمحوا لي أن أوصي لأخيكم الصغير» آنت قد آغناكم الله وهو حتاج» فقالوا: 
قد سمحنا لك» فأوصى له» فهل تنفذ الإإجازة؟ 

نقول: في هذا خلاف: 

اما سن قال بان الأول تنفذ فهذه من باب أولى. 


لکن من اون لا تنفد خی ایشا قرلان ق خت الال 


منهم من قال: تنفذ» ومنهم من قال: لا تنفذ؛ حجة الذين قالوا: لا تنفذ 
قالوا: لأن الورثة لا حق هم في المال إلا بعد موت المورث» فلا ينتقل ملك 
المورث إلى ملكهم إلا بعد موته؛ ومن المعلوم: آن الإنسان قد يصاب بمرض 
اموت الشديِ المدنفِ» ويموت الصحيح قبله» فكم من إنسان في النزع» خرج 
وارثه إلى السوق فدهس فيات قبل ذاك؛ فإذن نقول: لا عبرة بالإجازةء ولو كان 
اموروث في مرض موته. 

لمال الثالث: بعد أن مات وقد أوصى لابنه الصغير» فاجتمع الأبناء 
وأجازوا الوصية لأخيهم» فا حكمه؟ 

ا لجواب: أن هذا جائز؛ لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليهم» فإجازتهم 
نافذة؛ کا لو أعطوه ابتداءًء وهذا لا شك فيه. 

والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة: أن اللإجازة جائزة نافذة في إذا 
كانت بعد الموت أو في مرض الوت المخوف» هذا هو الصحيح في هذه المسألة؛ 
لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بال 
الميت. 

۷- أنه لا بد من إجازة جميع الورثة» حتى تنفذ الوصية؛ لقوله: إا اَن 
ياء الوَرَهَ٠»‏ فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون 
نصيب الثاني؛ مثال هذا: رجل له ثلاثة أبناء» أوصى لأحدهم بالثلث» فلا مات 
أجاز أحد الأبناء الوصية» وأما الثاني فلم جز الوصيةء فماذا يستحق الموصّى له 
من المال؟ 


نقول: تنفذ اللإجازة في حق من أجاز دون من لم مجزء والمال بينهم أثلاثاء 
فللموصى له ثلث من أصل الالء ولأخيه الذي أجاز ثلثهء وللثالث الذي منع 
ثلثه» نقسم المسألة على تسعة؛ الثلث ثلاثة» لو أجيزت الوصية لكان للموصى له 
خسة من تسعةء ولكل واحيِ من الاثنين اثنان» فأجاز واحد دون الآخرء فيكون 
للموصى له أربعة من تسعة» وللمانع ثلاثة من تسعةء وللمجيز اثنان من تسعة. 


+ + 4# 
A:‏ - وَعَن مُعَاذِبنِ جَبل - رضي آله عَنه 6 قال الت 
تصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بلب أ وال عند وای زاك في تام“ رَو 
ارد 


۸ ۹ = رج خد وَالبَرار ِن حَِيثِ أي آلدزداءِ وابن مَاجَه: من 


سے چ ا٠‏ 


س . PW e‏ 3 ا e‏ 
حَِيثِ آي هُرَيْرَ. رلا ضيف کد قد به ی بَعضها ببَعض. 
الشرح 
قوله: ِن الله صد َصَدَقَ عَلَيْكُمْ بثْلْثِ أموالكُ؛ المراد: رخص لکم آن 
تو صوا بثلٹث أموالكم» ولیس المراد. مطلق الصدقة؛ لأن كل أموالنا صدفهة» 
وتفضل من الله -عز وجل -عليناء القليل منها والكثير» الذي عند الموت والذي 
ي الحياة؛ لكن المراد: أن لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۲۹٤)ء‏ قال الحافظ في التلخيص 
:)٠٠١ /۳(‏ فيه إساعیل بن عياش وشيخه عتبة بن حيد وما ضعيفان. 


(۲) أحمد في المسند (۲1۹۳7۳)» والبزار (۱۳۸۲) زوائدء وقال اهيثمي ف اللجمع :)۲۱١ /٤(‏ فیه 


أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . 
(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٠۹(‏ قال الحافظ في 
لتلخص (۳/ :)٠١١‏ إستاده ضعيف. 


قوله: «رْيَادَة٠؛‏ يحتمل: أن تكون حال من «ثلث»» ويجتمل: أن تكون 
مفعولا من أجله؛ أي: من أجل الزيادة في حسناتكم. 


ففي هذا الحديث دليل على: آنه جوز للإنسان أن يوصي بالثلث» ولو عند 
الموت؛ لقوله: «عِنْدَ وَقَاَكَمْ)» حتى في مرض الموت جوز أن يوصي بالثلث» 
وجوز - أيصا - أن يوصی بالثلث منْفذًا بعد موته؛ لحديث سعد ابن أبي وقاص» 
وقد سبق» فالوصية تكون بعد الموت» والعطية تكون في مرض اا 
والحديث هنا يقول: «تَصَدَقَ عَلَيْكَمْ بْلْثِ أمْوَالِكُمْ عِندَ وَقَايِكَمْ؛ يحتمل : 
ألراد بالحندية: العندية السابقة أو العندية اللأقةء فإن اكان!الراة: المندية 
اللاحقة فهي وصيةء وإن كان المراد بالعندية: العندية السابقة؛ فهي: العطية؛ 
لأن العلاء يقولون: إن التبرع بال مال في مرض الوت المخوف يسمى: عطية» 
ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط» ولغبر وارث. 


۴ « وَأخْرَجَهُ أحَد َالبزار ِن حَدِيثِ آي الدَرْدَاءِ. وَابن مَاجَه: من 
يثِ ابي هھ هريرة. وکل فة ِن كذ قوی بَعْص عض والأحاديث 
إذا وردت من وجوه ضعيفة» ولكن تعدّدت طرُقها فإنها ترتقي إلى درجة 
ا لحسنْ» لكنه حسن لغبره لا حسنٌ لذاته؛ والفرق: أن اسن أ الذي 
انجبر بغيره» والحسن لذاته هو: الذي انجبر بنفسه. 
من فواند هذا الحديث : 


ص 
LE‏ 


خی سر بر لاتاپ رای بد س ا کی کل ت2 
افلس عکنک ع1 نک جاح ان فصا أ ِن اَلصَكَوةٍ إِنَ خف أن یتک الدب کردا ) [التاء:۷١١١]ء‏ 


: صدقة تصدق الله 


فقال: يا رسول الله: كيف نقصر وقد أمنا؟! فقال النبي ي 
بها علیکم» فاقبلوا صدقته» '. 

وهل نأخذ من إثبات التصدق أن نَسمَيّه بالمتصدق؟ 

نقول: لا؛ بناءًَ على القاعدة العامة: «لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من 
الاسم صفة)» فكل اسم فهو متضمن لضفة» وليس كل صفة تتضمن اسا 
وذلك: لأن الصفات أعم من الأساء وأشمل؛ وهذا تكون صفات الله - تعالى - 
حتى فيا يقع فيه الشر» أو منه الشر» فالله - تعالى - خلق كل شيء؛ الخير والشرء 

۲- أنه لا جوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث؛ لقوله: 
ثلث آمْوَالكمْ». 

فلو قال قائل: ما وجه هذا؟ 

قلنا: لأن المقام مقام امتنان» ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منة 
ولو كان هناك مِنَةٌ أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال: أن تذكر. 

وإلا لو قال قائل: الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث. 

قلنا: نعم» لكن نّا كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه 
الامتنان» ولو كان هناك وجه أعلى لبينه. 

۳- جواز تبرع الإنسان عند الموت؛ لقوله: عند وَقَايِكْ» بالئلٹ فآقل»› 
ولکن يشترط في هذا شرط؛ وهو: آن يکون يعي ما يقول» فان کان لا يعي 


.)٦۸7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


ما يقول؛ مثل: أن نوصل به امرض إلى حك صاوتهذىة لاعن ما يقولة 
ولا يدري ما یقول؛ فهنا: لا يصح تصرفه» ولا تبرعه؛ لأآنه ليس له عقل. 

٤‏ - أن الإنسان يؤجر على ما قدّمه من العمل بعد الوفاة؛ لقوله: «رِيَادَةًّ ني 
حَسَتَايَكمُ»» حصوصًا إذا فكّرنا العندية: بأنها العندية اللاحقة؛ ويشهد مذا: ما 
رواه سام ق پا من عدبت اي هرر رفي ال که أن النبي ي قال: 
«إذا مات آلإنسَان إنقطع عَنهُ عَنْهُ عَمَله إلا من تَلَاثِ: صَدَقَةَ جَاريَة أؤ علم بقع فع 
به أو ولف صَالح يدعو له . 


0 - بيان منَة الله وفضله على عباده؛ وذلك: بالصدقة؛ حيث حيث أذن هم أن 
يتصدقوا بالثلث؛ يعني: فأقل؛ من أجل زيادة الحسنات. 
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(۱) سبق تخر مجه (ص:٤۲۸).‏ 


۲باب الوديعة 


قوله: «وَدِيعَة فعيلة؛ بمعنى: مفعولة؛ لأن كلمة فعيل تطلق على: اسم 
الفاعل» وعلى اسم المفعول» فيقال: فلان سَليم؛ بمعنى: سام فلان جريح؛ 
بمعنى: مجروح» الوديعة هنا: فعيلة؛ بمعنى: مفعولة؛ وفيت ذلك لان 
صاحبها يودِعها عند المتبرّع لحفظها. 

وهي شرعًا: «دفع مال لمن يحفظه»؛ ويشمل: أي مال كان؛ دراهم» أو 
متاع» أو منقول» أو غير ذلك فإن كان بأجرة فالمودّع أجير» وإن كان تبرعا 
فالمودع حسن 

وهنا نسأل: هل جوز الإيداع؟ وهل يجوز الاستيداع؟ 

نقول: نعم جوز الإيداع؛ أي: جوز للإنسان أن يودع ماله عند أحد؛ لأن 
اغاہة قدرھر ابت رعا ار ای ۶ من الذل حب نقول: إنه یکره کا 
يكره السؤال؛ لأن ذلك عا جَرّت به العادة» ولا يعد الناس في هذا ذلا 
وبالنسبة للاستيداع؛ أي: أخذ ال ریا انیا انیل عو با آو لا؟ 

الجواب: أنه مستحب؛ لأنه إحسان» فكم من إنسان تضيق به الأرض» 
وهو بحب أن جد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده» فيكون ذلك من اللإحسان» 
والإحسان مطلوت؛ لأن الله قال: احيرا إن هه ميبالمَحيرينً € [البقرة:۹٠]»‏ 
فصار التوديع مباحاء والاستيداع مستحبًا. 

وهل يد الوديع -يعني: : المودع يد يد أمانةء أو يد ضان؟ 

الحواب: أن يده يد أمانة؛ وهذا تسمى الوديعة عند العامة فى عرفنا: أمانة. 


إذن: يده يد أمانةء وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضبان عليه فيا لو تلفت 
الوديعة؛ إلا أن يتعدّى أو يفرط فا هو التعدى والتفريط ؟ 


التعدى: فعل ما لا مجوز» والتفريط: ترك ما مجب. 

ويظهر هذا بالمغال؛ فلو أن د شخصا أودعك شتا تتلفه الشمس » فود ضصعته 
في مكان تأتيه الشمس فهذا تفريط؛ لأنك لم تفعل ما يجب؛ من تظليله عن 
الھسی رای آ رست ا ام امت الا ا و فل م 
لا جوز؛ ومن ذلك: لو آودعك دراهم» ثم استعملتها؛ استرر يبت مها حاجة لك» 
أو أقرضتها أحدًا فإنك تعتبر متعديًا؛ لأن الوديع لا بحل له أن يتصرف في 
الوديعة بأي تصرف كان. 
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وو به , ف 


اودع وَوِيع فليس عَلَبهِ صان أ رج إن مجه واه ضيف 
الشرح 
قوله: أُووِعً؛ يع: يغني: أغطي «وَدِيعَةً»؛ آي: و آي: حعولة عنده على 
سبيل الحفظ فليس a‏ شات وذلت: لان بده يد أفانف ولست ,يد ضات 
لكن إن تعدّى أو فرط فهو ضامن؛ لأن التعدى أو التفريط خلاف الأمانة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الوديعة» رقم »)۲٤١١(‏ وهو حديث ضعيف لضعف 
المئنى» وأيوب بن سويد قال الحافظ في التلخيص )١٠١/۳(‏ فيه المثنى بن الصباح وهو 
متروك. 


وقال الزيلعي في نصب الراية :)١١٠١ /٤(‏ ارواه این حبان في کتاب الضعفاء من حديث ابن 
فيعة» عن عمرو بن شعیب» به» واعله بابن هيعة!. 


إذا كان المودَع يده يد أمانة فهل يقبل قوله في رذها إلى صاحبها؛ يعني: لو 
أن صاحها اتی إليه یوما من الدهر» وقال: ف قد أودعتك کذا وکذاء فقال: 
نعم ولكني رددعما إليك» فهل يقبل؟ 

نقول: نعم» يقبل؛ لأن يده يد أمانةء والذي أودعه هذا الشىء ائتمنه بلا 

ولو أودعه بجر ة؛ کی يصنع ف بعضص النبوك الآن؛ جعلون صنادیی 
خاصة للودائع» فأودعه بأجرة» فهل يقبل قوله في الرد؟ 

عند الفقهاء: لا يقبل قوله في الرد؛ لأنه قبضها مصلحة نفسه لا لمصلحة 
مالكهاء بخلاف المودع غاا فانة قنفيها لمصلحة مالكهاء فيكو ن اسنا وقد 
قال الله تعالی: ماعل الْمُحسنیت من سيل 4 [التوبة:١۹]»‏ أما إذا أخحذها بأجرة 
فقد قبضها -لحظ نقسهء فلا يكون محستًاء وإذا لم يكن عستا فهل الأصل الرد أو 
الرد دعوى؟ 

الجواب: أن الرد دعوى» والدعوى تحتاج إلى بينة؛ لقول النبي يا: الو 
يعطى الناس بدعواهم لذهب دماءٌ قوم وأموالهم" «ولكن البينة على المدعيء 
واليمين عل المنخن حلي" ۰ 

وما يفعله الناس الآن؛ في إعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة» فهل 
هذا صحیح؟ 

نقول: لاء لیس بصحیح؛ لان قله الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب « ِي يرون به دِ اله يّنِم €» رقم .)٤٥٥۲(‏ 


وهو معلق عند البخاري: كتاب الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. 


إياهم؛ على: أنهم يدخلونها في صندوق البنك» يتصرّ ف فيهاء والعبرة في الأمور 
بحقائقها لا بألفاظهاء وحقيقة هذا الأمر؛ أي: إذا أعطاك الشخص دراهم 
وأدخلتها في جملة مالك» وانتفعت بها؛ حقيقة هذا الأمر: أنها قَرْض؛ وهذا لا 
يصح آن نسمي هذا وديعةء والحقيقة: أنه ليس إيداعًا؛ وإنا هو قرض؛ 
ولذلك: لو أن البنك احترق» وتلف كل ما فيه حتى مالك الذي أعطيته إياه 
بعد العصر» واحترق بعد المغرب؛ يعنى: أننا تيقنا: أن المال الذي أعطيته إياه 
دحل في الحريق فإنه يضمنه» ولو كان وديعة لم يضمنه» فالمسألة تختلف في 
الحكم؛ هذا لا يصح أن نسمَّىَّ هذا وديعة؛ بل نسميه: قرصًاء وقد نص على 
هذا أهل العلم رحمهم الله؛ وقالوا: «لو أن صاحب الوديعة أذن للمودَع في 
التصرّف فيها لانقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة)» والقرض يختلف عن 
الوديعة كثررًا. 

قال ا مۇؤلف: وباب قشم الصَدَقَات قَدَمَ 1 آخر آل 
الفيْءِ وَالعَنِيمَة ياي عَقَبَ اججها إِنْ شَاءَ اله تَعَال .٠‏ 

كأنه - رحه الله - نبه على هذا؛ لأن كتب الشافعية يذكرون قسم الصدقات 
هناء ويذكرون قسم الفىء والغنيمة هناء فكأن المؤلف اعتذر عن ذلك؛ بأن 
قسم الصدقات سبق» وقسم الفيء والغنيمة يأي في باب الجهاد. 

من فواند هذا الحديث : 

ع 

| - جواز الإيداع؛ لقوله: «من اوڍع وديعة). 

- جواز الاستيداع؛ يعني: قبول الوديعة؛ لقوله: «مَنْ أودِعٌ»؛ ووجه 
الدلالة من ذلك: أن النبى ية رتب على هذا الفعل حكًا شرعيًا؛ فقال: «فَلَيْس 


عليه صََانٌ»» وما ترتب عليه حکم شرعي فهو صحیح لا فاسد» فیکون هذا 
الحديث دالا على: جواز الإيداع والاستيداع. 

۳- أنه ليس على المودع ضان؛ لقوله: «قَلَيْصَ عَليْهِ صَّان»» والتعليل؛ 
لاه سن » وقد قال الله تعالی: لما عل انیت من سيل 4 [التوبة:١۹]؟‏ 
ومذا: لو حرجت يده عن الإحسان» وا او فرط صار عليه ضان. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا حمد وعلى آله 
وأصحابه أحمعين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
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بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد العاشر ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد 
الحادي عشر» وأوله (كتاب النكاح)»ء والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته 
تتم الصالحات» والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا حمد وعلې اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


3# e 


E حا ہچ ر پا ج اد‎ | ilm 
ia Sa hE 


a il 1 


۴ 


"۹ 


E, ل‎ a ی " ا‎ 
١ | ۰ ١ 1 
e _ ٧ کک‎ e ٣ سا‎ ١ ا‎ 
٠ اص‎ 
لے کے مل )سا‎ a 


i‏ € جه د ا څا مع ا 


7 


2 PO I ERE BS 
. mH -- 


ا 5 کک ا ا ر که 
Res `‏ انت رة د | ا ہف ج ك 
اا ةا ی ر لام 
Ci‏ ۱ 
5 8 
فد 
۴ 
٤ ” 8‏ 
: ِ 0 
) 
٤‏ چ ٤‏ 1 5 


أولا: فهرس الآيات 


الآانة 


و إن ار اة حافت مر بعلها ورا 4 IDI TES‏ 
وَإنْخفترشقاقبننمًا 4 E‏ 


ہے سے کیک 


3 ون طايفَتَانِ من أَلمُوْميِين اقرا 4 E OE E E EY‏ 
إل آل عهدتم امرك 4 SR RETR NY‏ 


چ 
E‏ 
سے 


آلا یڑ ونا ڪا 4 SES‏ 


rE 


ابه الت اموا أؤفرا بالمقود ¢ EEE‏ 
وأوفوا بالمَهَدِ ¢ E OOO REE‏ 
اما الت ٣َ٣امنوا‏ لا تآ ڪلو! انورک ) 


اله ا إله إلا هوالى لموم € ..... E‏ 


اکا اق اوا اققا Ka‏ 


ا سے چ تھے س چ 
لتا اجنين ءات 


ا س کے اق اص 


تلق َه 4 ا 
3 نما لبيل الى يظلموة € ....... ا 


وإ ن کات دوعر 4 افد افع ف ةده ي اة ةه 


ات کے 


إلا ع رجهم ومام گت أي 4 EINER‏ 
وَلستَمفِف الذْنَ لا عمدودَيكًَا ) ES‏ 
«فل يفتكم مَك أَلْموْتِ 4 e SSE‏ 


wS 3 FF FF F&F 2 


mmo Sm a & 


کہا €4 O O O‏ 
وما ظلمتهم ولک ن وهم يي 4 ASIEN‏ 
لفق ذوسعَة من سَعَيَدِ) ES ES‏ 


SG GG GEE EO FD GE BB 5 5 FF FF 


٦ 
٦ 
ToT IA 
TYE! 
orT\VYT «| 
(TTA 
AY <11 
Ê 
8 
F1 
1¥ 


TAT «o00 


٥ 


الآاسفه الصفحة 


رة و 4( TET n N e REE‏ 
E ۹ SSRERERSRSEN ELT‏ 
فل ل فول کَکُرعِنیی حرَاین آل 4 ت 11 
لدان لک فی رسول آلو اسوة 4 a‏ 1۷ 
9وا رر وزد ود ری 4 V۲ ETT REISE PTS‏ 
وان کیان الفلطا لني ) ۹ 8 
صرب الله ما راد فيو ش٤‏ ¢ ق ٢‏ ا 
# و اذ قال موسى لمويه-4 VV PONE OEE‏ 
VV OEE O‏ 
وما وٹ س نوی َد 4 E‏ ۷۸ 
ولتد فر لذن الوأ إت آله الث َد 4 و 
E OES ye a E‏ ۷۸ 

Y o0۸ «A^ «AT 0 سیا د‎ 


FT . RBG Ee rye 2 


ونون ویر وان 4 TTD o ie KASEKEK‏ 
وتبا is‏ واا سَ4 ١١ PERR PREPRINT‏ 
0 کا من EES. Bika‏ 
ردك أند ريك داد ألقَرى 4 . N. “۹ GETS‏ 


کا ری ر 2 
فل إنماحرم ر الفوکوش 4 ... . I OTT FPO OE PE‏ °۹ 


$ اة انيدو يننا ) تق 


إل ليت اومن فلن َقَِرواعَكَم 4 
رلا دا ا 4 . کن اة 


سے کے چے 


الت ا ي 
کے ہے چا ا 


فمن اعتَدّىٰ عا ک فاعَدواَكَه 4 OEE‏ 


لاما لذن ءامو لا دوا عذوى وعذک 4 


اا لذن ءامنا لا دوا الود وألنَصّرّى 4 


TE CE a Lg e 
OOO OO SCOTTI إن رهم سبع ة4‎ 


ليطن ویک بود ..... . 


ےا 


ونضم الموري آلو لِومالقيَمَةٍ 4 فة ت ات E iE SE kê a ar‏ 


إن لدی فض عت لرا 4 E‏ 


رک وو ° رو 4 


وازوجه: امهلاېم 


9 ورۇؤا سَبَةٍ سه هلها 4 eres‏ 


سر = 


تھی 
ا ا ت ي ي 


ولذ رمو اجه 4 ica êa brin AGE EL ê‏ 
کا الین “اتابن جا تايبا € .... 


تر" 


س کے کے ےا 


(وقَصَستا إل بى إِسرَوِيلَ 4 من 2 
وَأَة يمى بالْحَنَ 4 a‏ 
لوك عن لمر والميسر 4 TTT‏ 


اراس ہے کا ر عرد 


ياعا لذن ءامنوا تما انر امير 4 SSS‏ 
أت ل هيم الأنعر ¢ E‏ 
لداعل ادوا yT‏ 


EEE EMSS SESE GE a & 


oS GOODS o © 


mE MESE HES ESD KES a GD G5 5 & 


SG VD EO EOE EE E E E bP O E 5 .چ‎ 


Ene. 


GG FB GD GG EG EB EB GE GG SE oS o . .چ«‎ 


MEHE SDE EDE DE GB FT O GO. 


ROOT ECOG OS @& 


mM ED VETE E EB EDE EEE 2 


mm GE KEE EDE FP O GD EF O E GE FF © © 


bE EDEOE EGE? 


mE DEDEDE EDD FD EO FG E § & 


mmm GaGa a & F 


EERE GD OED DTD GE E E 5 ة5‎ 


mE DEDEDE 5D E FD 5 FF ©. 


CTT TT TTT TTT TT TTS TD 


mR GOSS & 


\EAMITY 
ETTENTO 
0٥ 


TIT 


یق ت ج ری ے2 
ولا تيمموا لیت مه تفقو 4 enassuansakauQdanaaaan n‏ 


م 


رق ا۱ 


وليل وبعال الحم لر ڪبرهَا 4 a‏ 
کن الذي ڪون مول الس ) ETT‏ 
و المي آلا واج 4 SR‏ 


ا ا 
2 


< نديد الح لديا وزي نبا 4 EE‏ 
nemet € SESI‏ 
لابو سرو ارم عرساب ¢ BEEREENEEEE‏ 


تی 


وء ايه هم الأرض اليه ¢ ي 
اا لذن اموا أطيعوا أله ويوا ارسود 4 ENES‏ 
فاو تماما لدی ريون EES‏ 
3 قاری إن ضیح ماؤ عورا ) ER‏ 
ویک الهف آوکر ڪڪ ) EE‏ 


لن الوا ال حى تَفِقوامكًا عور 4 ss‏ 


i 


E E O a o 
E e a ¢ وعا) وود له رذ‎ 


سے ا سے سے ات ی 


إن سر الدوابَ عنداله الم 4 OER OTT EOEY‏ 


و ڪلوا واشريواول شرفو EEO‏ 


۲۷۸ 
EFE TAI A7 
۳۸ 
14۷ 
i: 

۳۱۸ 
اا‎ 
۲ 
٦ 
of 


أفهرس الآيات 


الآاسفةهة 


والزت إا أفقوالم رفوا € .... یبور 
ولا عاوواعل انر 4 EEE‏ 


ه عد ألشهور عندَأَلَهِ قتاع ع عر 0 ا 


وتك عن الأَهِار) ............... ee‏ 
«أفَنوْمِون بع لكب 4 eweman soueancesnn‏ 
% إن آآذیت مروت با ووسرو 8 e‏ ی 


#واستتې دوا شَهيدَنِمِن راڪم 4 ens‏ 


هوآازی َا یکم تان رض جییعًا 4 


ورل رمان ألسَموّت وما فی الذرَّضٍ ) ا 


و ی اآتے ألمي ¢ 
مت علي المية & anonim onasnn‏ 


4 م اب فیا‎ i 9 o) 


طو لڪ صف ما تر SS kk‏ 


فان کان لإ خو 4 ا 
يله ايک َهِیر) EPTFE‏ 
9وايْعَت مله ءابآوۍ هير ¢ SEELEY‏ 
ربإ ابی مِنَأَهَل 4 iii‏ 
وات الود لست التصری َل سىء 4 ESSE‏ 
موتك فل اه يڪم ف لکد ) ا 
واولا لرام بعصم ولعو ) EE‏ 


ا ا ا 


یز لک تدا فالأ ... 


EB SEES E E § 7F 


KGS DEED & 


CETTE DD 


SSDS GSS. 


E E VEE E o o & 


MR KHE E GE EGE 


OHH EDO F&F 


METE 5E E FF 


oO OOO GO 


SRDS GES 


ROSES 


aa & 


mmm NSE BE BE pw 


SM SRB EE E 5 & © 


الاسفه ال 
اومله: وفصله, کون برا 4 SERS‏ 11 


لوفصله, ف عامبنِ 4 WOR a‏ — ا 
وق ڪل ِى عر عَليِمُ ۾ EL aA lL‏ 
وقد صتا ذس ورا الدب 4 EN se‏ 
کیب عیک| ا ءالمز % A ais‏ 
لف حد ود ال ¢ SFREERSLEANL alee OES‏ 
ف واحل اهبيع حرم با4 O a‏ 
الست برک الوا بل 4 SRA, LE Tb Î akong seis SRK‏ 
« ملم امان صحفِموىى ¢ .. i COT OR OOO‏ 
o1۲ asses a‏ 
فز هو آله كد 4 BOY POA PREOTROEhE‏ ۵۱۸ 
کاو اء جملكة ابابا ¢ ON JU. 11 REGS ES aaa‏ 
َب عفرل ولودی 4 E IL NOE‏ 
ومن احسن من أل کا ¢ o۲ ¢ EROS‏ 
فس علتک جاح أن قروا 4 E‏ 
ورا نالمحي ¢ o۳۱ i aii KE Hib SiS‏ 
ماعل لحي نیت من سیل )€ orf RASA‏ 


فهر س الأحاديث [ الآثار 


ثانیا : فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
واغد يا أنيس على امرأة هذا EO E ROE‏ ۱۰۲ 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا TERS‏ ۰۴۳ 
أبك جنون؟! Ff Sacco‏ 
إن الله ليملي للظالم EES‏ ۷ 
عین الربا ردوه ef. » aun: E EER‏ 
قل ا لحق ولو کان مرا ۱۱١‏ 
أعظم الجهاد كلمة حق < N‏ 
على اليد ما أخحذت SEE‏ چوڪ الب 0 
آ د a‏ ۲10 
خذي ما يكفيك وولدك IN = lad RSS‏ 
و ن AEA YA A‏ 
إذا أتتك رسلي OEE TREE‏ ۱۲۳۱ 
بل عارية مضمونة ند ج چ ر و ا 0 
ارجع فلن أستعين بمشرك E o‏ 
من اقتطع شرا من الأرض EO Il 1 aaa‏ 
حشر الناس يوم القيامة حفاة E E‏ 
کلوا: . ودفع | لقصعة الصحيحة .. ٥ EEE‏ \ 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد ٤۸ EE‏ 
من زرع في أرض قوم بغير إذنہم 1 
ليس لعرق ظا حق فک اہ ھدوا یا کک ا lolo‏ 
من حلف على يمين هو فيها فاجر eae‏ 10۹ 
لر کان ال ن پالرآق سكن 3 RR‏ 
UE aa ea‏ 


قضى رسول الله عي بالشفعة ET‏ 


الحديت 


إن هذه الصلاة لا يصلح فىها REE‏ 
جار الدار أحق بالدار کت چ چ 


من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 


الشفعة كحل العقال 


لا تجعل مالي في كبد رطبة e‏ 
لا تبع ما ليس عندك aer N‏ 
عامل ته أهل خيبر بشطر ما بخرج en‏ 
كيف بك إذا خر جت بك قلو صك N OEE‏ 
لا مجتمع دينان في جزيرة العرب EY‏ 
لأخرجن الهو ة والتهارئ ر و E‏ 
أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب انات ىن 
موخدك بع فلات لال 9 کن 


کان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ی 


نہى له عن كراء الأرض TO TOT TOTTI‏ 


إن الله إذا حرم شيئًا . ESOS OE IME‏ 
نحرنا فرسًا على عهد النیی کد OOO‏ 0 
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س الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
إذا حاصرت آهل حصن OE OIE‏ ۳ 
إن احق ما آحذت عله ما E ORE ESS‏ ۷ 
أصبتم» خذوه» واقتسموا MINES e EEE‏ 
أعطوا الأجبر أجره ا ا ۲٤١‏ 
من استاجر جرا شس چ و و و ٤٤‏ 
من عمّر رصا و ت و 10۰ 
من أحيا أرضًا ميتة IVINS xale‏ 
الناس شركاء في ثلائة Ta a TOTO‏ 
للا می إلا لله ولرسوله oV iON KEEN‏ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة PON TE‏ 
اسمع وأطع EERE EEE‏ ۲1۰ 
من أحاط حائطا a‏ ۲۵ 
من حفرایرا «.: TN gm‏ 
من سبق إلى ماءِ کاو ا یاچ و وھ چ | EY 0_٢‏ 
أعطوه حيث بلغ السوط E7 o a‏ 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر Yee kel: asas‏ 
إذا مات الإأنسان انقطع عنه عمله ................... A‏ 014 
إن شت حبست أصلها و SASÎ ae‏ 
إني رسول الله ولست أعصيه ا ۲۹٦‏ 
بخ بخ» ذاك مال رابح چ IT e‏ 
الثلث» والثلث كثر EOS EANETIA 1 aS a‏ 


۵۰١ 


الحديت 
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة .... 
لا عتی لابن آدم في e aR‏ 
وأما خحالد فقد احتبس آدرعه خن 


العائد في هبته كالكلب AE E‏ 
إنا بعثت لأتتم مكارم الأخلاق . ا 


ا لشو فا وا كق دق ا 0 


کل ذي ناب من السباع ........ OPE‏ 


اللهم إني أعوذ بك من الخبائث IES‏ 
لامجل لرجل مسلم أن يعطي العطية .... 


إنا الأعال بالنيات ..... EE‏ 


لو دعيت إلى ذراع EEE EOI EET‏ 
ما زالت أكلة خيبر تعاودني GES‏ 


هو عليها صدقة» ولنا هدية ا اھا ا 


تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة 
يا نساء الملسلات! لا محقرن جارة لحارتها 


إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 1 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحهة 
من وهب هبه LS goog‏ 
لولا آني آخاف أن تكون من الصدقة ORAL asas‏ 
اعرف عفاصها ووكاءها Va OEE‏ 
لا تحل ساقطتها إلا لمنشد U E‏ 
البينة عل المذعي ا E‏ 
لو يعطى الناس بدعواهم Aa E‏ 
من آوى ضالة چ چ ۳4۷ 
من وجد لقطة فليشهد n‏ 
و ی چ 0 
ی 8 SS | aa g2‏ 0 
ألا جل ذو ناب من السباع . n e‏ 
إنك أرمد 1٥ ET‏ 
ألحقوا الفرائص بأهلها . TEENY aa‏ 
لا يرث المسلم الكافر توفت PY 3 SD hesas‏ 
إنيا الولاء لمن أعتق ٤ E SNORE EE‏ 
لا يرث القاتل ھھھ و يي ٠ ٣٠٣٠٣٠٣‏ ا 
من باع عبدًا وله مال E۳۸ EOE EN. RRL‏ 
قضى النبى له للابنة النصف جو 0 N‏ 
لا یتوارٹ آهل ملتين تا E‏ 
لك السدس EEN O asst‏ 
جعل عله للجدة السدس I OE‏ 
الحال وارٹ من لا وارثٹ له ل 


الله مولی من لا مول له 5 (O OOOO Os REET‏ 


الحديت 
إذا استهل المولود ورّث . EOE EEE‏ 


ليس للقاتل من الات ي E SE ET‏ 
ما أحرز الوالد أو الولد وی ی چ چ 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


نالتا : فهرس الموضوعات والغواند 
الموضوع الصفحة 
كتاب البيوع 
۷- باب الصلح E Sen Naeem gS aaa‏ 
مل يصح الصلح إل الأبد E E ESSER a‏ 
# شرح حدیث (۸۷۷) 0 RIE‏ ا 
أمثلة لتحريم الحلال واستحلال الحرام oe ae‏ 
حكم المصالحة على الدية فيمن ثبت عليه القصاص .......... ٠١‏ 
الشر وط الخمسة لصحة | لحديث .......... NT SSS‏ 
الصلح في الأموال نوعان ................... VV‏ 
من فوائد هذا الحدیث و د 9 
# شرح حدیث (۸۷۸) N eae a e i sed‏ 
* من فوائد هذا الحدیث TRS Ress ESE‏ 
من حقوق الحار O ARES ERE ESSE TES‏ 
المنافع المتمحضة لا يجوز لامتناع منها Vanessa‏ 
ينبغي للأمیر ونائبه أن یکون قويًا في إمرته TT‏ 
# شرح حدیث (۸۷۹) .. RSE ORR RAR AKEE‏ 
من فوائد هذا الحدیث U‏ 
تحريم آخذ مال الغير بغير حق ا 


ن اتف هال ا ظا Fes n‏ 


مناسبة هذا الحديث للحديث الذي قبله 
۸- باب الحوالة والضمان ت 


من فوائد هذا الحدیث 
من لم يطالب بحقه فتأخر عليه لیس بظلم 
eh N e‏ 

رظ اقاق الد ا ا 
حكم المتصرف لغيره إن أحيل على غير مليء 
زضا الخ الخال هل n‏ 
# شرح الحدیث (۸۸۱1) 


من فوائد هذا الحدیث ETO ETT‏ 


SEEDED EDE ©. 


MEE TETDED EDED EDED EDE FDP EBDE ED FD E E 


mMWEEDEDEHEODEDEDED EHED GDB GO 


VOODOO TOOT ©. 


CCT TT TTT TT TTT TTT 


GTEC EDED TDD EOE 


GEE ETDEESD ETE ©. 


EEE 


ESKERE TD DEE E ED FD ED E § © 


ERE EEE E ODED ED TD ED FP ED E E © 


mE 


TTT TT TTT TTT 


KROOKED EOS o © 


EEE EDED EDED ODE EDE E GD E F © 


mE EDED DESDE. 


اقرخ انی 88 hig O‏ 
هل قضاء الدين مقدم على الوصية؟ i ek r‏ 


فهرس الموضوعات والفواند _ 


من فوائد هذا الحديث O E See‏ 
جواز التأخبر اليسبر في الصلاة كثرة الجمم BO‏ 
قبول خير الواحد U OTERO NES‏ 
للا جوز قضاء دين الميت من الزكاة by TT‏ 
# شرح الحدیث (۸۸۳) ا ا E MESE‏ 
۹- باب الشركة والوكالة .. O ETN O E E‏ 
تعريف الشر كة NENE SAS READS‏ 
تعريف الوكاة One ase ERESEAN RS RAEN‏ 
# شرح الحدیث RES BR E )۸۸٤(‏ 
من فوائد هذا الحديث ا ES‏ 
هل الشركة مستحبة؟ N ROSES SSSR Somes‏ 
# شرح الحدیث NF nS ha ESS )۸۸٥(‏ 
من فوائد ھذI‏ اك ANE sss‏ 
# شرح الحدیث O ESE E DA Oa )۸۸٩(‏ 
فصة غزوة بدر NOSES senaat aes‏ 
من فوائد هذا الحديث o BSS RAs‏ 
جواز الاشتراك في بحصله المشتركون 2 
هل تجوز شر كة الصنائع مع اختلاف الصنعة؟ E OE‏ 
# شرح الحدیث (۸۸۷) جرا QO SSS Semana se‏ 


من فوائد هذا الحدیث ........ ا 


جواز إعطاء الإمام الرعية دون التسوية بينهم 


# شر ح الحدیث (۸۸۸) KON sesa Cees ae aa‏ 
* من فوائد هذا الحدیث Ralls aa EEE‏ 
عدم اشتراط تعيين مقدار الثمن في الوكالة ................... ٩٤‏ 

# شرح الحدیث ANS SRS RR )۸۸٩(‏ 
هل يضمن الوکیل آم لا؟ Veca ....١‏ 

# شرح الحدیث NEB RCSL baa )۸٩۹۰(‏ 
# شرح الحدیث EO e RRS Aeris )۸٩۹۱(‏ 
هل يطلب .من الشاهد تكرار الشهادة و V0‏ 

" من فوائد هذا الحديث eek Een‏ 
خطورة تأجر الشباب RESEDA ES‏ 
خطورة الفتيا بغير علم HO e SERR ARERR‏ 
-٠١‏ باب الإقرار VN AS SESS‏ 

NN slo ose ESR تعريف الاإاقرار وحکمه‎ 
N Fess KERE هل يقبل رجوع المقر عن إقراره؟‎ 
VES e a 
a N N O AEE asia )۸۹۲( شرح الحدیث‎ # 
1 من فوائد هذا الحدیث‎ 
NN e e وجوب قول الحق‎ 


O DO e IE 


ورس اايخوعات بالفوال 


ll E E E O OE باب العارية‎ -١١ 
E EE BE E تعريف العارية‎ 
ET e ak 2 )۸۹۳( شرح الحدیث‎ # 
WEE Gocco ose من فوائد هذا الحديث‎ 
1, l من استعار شيئًا فعليه رده‎ 
E eens Ras )۸٩ ٤( ٭ شرح الحدیث‎ 
I ES EES ............ من فوائد هذا الحدیث‎ 8 
NPN ens oa RRS en تحريم الخيانة مطلقا‎ 
ا‎ )۸۹٥( ٭# شرح الحدیث‎ 
N oR Enema من فوائد هذا الحديث‎ 
Nes DARDE RS العارية حسب شر ط المعبر‎ 
OY uo ۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ 0۸۹۷ ۸۹ 7( شرح الحدیثین‎ # 
YO. من فوائد هذا الحديث‎ 
NOOSE جو از استعارة أدوات الحرب من الكافر‎ 
TRS EEAR AES AAS aa باب الفصب‎ -۲ 
PMS SSE anes تعريف الغصب وحكمه‎ 
WN aa age ESSE a )۸٩۹۸( شرح الحدیث‎ # 
E Varennes an من فوائد هذا الحديث‎ 
ela أن اقتطاع شبر من الأرض من كبائر الذنوب‎ 


# شرح الحدیث )۸۹٩(‏ 1 
* من فوائد هذا الحدیث 1 
لاقصاص نف اللطمة VER elel‏ 
کیت تمن العا Val enam ESE ass‏ 
# شرح الحدیث (۰ ۰ VEN ESSE SSS aa Se )٩‏ 
" من فوائد هذا الحدیث Vaal lagers‏ 
# شرح الحدیث (۹۰۱» ELS LL )٩۹۰۲‏ 
O O‏ 
العرف الذي ليس بظا م له حق NESSES‏ 

لے ےا ا ا ا AY esas‏ 
" من فوائد هذا الحدیث VE es EAS osaketseseesasasasmsne‏ 
n A e E N OY‏ 
تعريف الشفعة وحكمها NV Rese SR‏ 
# شرح الحدیث ٤(‏ ۰ ۹) 0 2 
* من فوائد هذا الحدیث (NO ciNosocodsotilauessssessssmssenes‏ 
ثبوت الشفعة للجار إذا شارك في الطريق a E‏ 
الشفعة لا تكون إلا في البيع MAN hha‏ 

آن لكل شريك على شریکه حًا ا Nasso‏ 
۸۰ 


OOO ONE )٩۹۰٥( شرح الحدیث‎ # 


mR KECHKE GD EDE ODED EDED 


فهرس الموضوعات والفواند 


WR AEA EAL ۰.۰۰ 04٩ 1( شرح الحدیث‎ # 
1 E EE 9 )۹۰۷( شرح الحدیث‎ # 
AF SE ERR من فوائد الأحاديث الثلاثة‎ 
NNE eto بين الحارين المشتركين فى طريتق حق الشفعة‎ 
VN esl baa )٩۰۸( شرح الحدیث‎ # 
E E E eee reset e aa Se باب الفراض‎ -٤ 
N ENS an Soa تعريف القراض وحكمه‎ 
UNISON SEES KES )۹۰۹( شرح الحدیث‎ # 
NARE 0 من فوائد هذا الحديث‎ 
E RS SESS )٩۱۰( شرح الحدیث‎ # 
Dee كي‎ Ih من آفوائد‎ ° 
(e tel E OE ..... )41١( شرح الحديث‎ # 
POY wears tenS باب المساقاة والإجارة‎ -۵ 
A eee ................ تعريف المساقاة وحكمها‎ 
i E E تعريف الإإجارة وحكمها‎ 
TOF seg ESE ea Sena وات‎ )٩۱۲( شرح الحدیث‎ # 
REO seein Si سبب إجلاء اليهود من المدينة‎ 
ARGS امک افو اقد: هذا الیش دد‎ | 
e EE جواز معاملة اليهود‎ 


هل يؤخذ بقول الكافر إذا كان أمينا؟ TA tS RE ee‏ 


لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة NEE Sees les‏ 


N ss جواز كون المساقاة غير معلومة الأجل‎ 
U PART E E )۹۱۳( شرح الحدیث‎ # 
Nel eg a o a 8 

جواز كراء الأرض بالذهب والفضة 1 

ak الإسلام أصلح المعاملات الحارية بين الناس في الجاهلية‎ 
j o O e E )۹٩۱٤( شرح الحدیث‎ # 
O I LER B SEER SSE من فوائد هذا الحدیث‎ 
Ocek ees )٩۹۱١( شرح الحدیث‎ # 
O lae من فوائد هذا الحديث‎ 
Naa sa NN OES a 0 
SY EMeledsosualetssennes EEE REN: 8 
TENS EERE )٩۹۱۷( شرح الحدیث‎ # 
KA Aiea Kes as من فوائد هذا الحدیث‎ * 

TO a a a حريم بيع الحر‎ 
o POET E E )۹۱۸( شرح الحدیث‎ # 

صور أخذ الأجرة على كتاب الله i E‏ 
" من فوائد هذا الحديث 0 VEN at‏ 
# شرح الحدیث Vella Ra EES )۹۱٩(‏ 


_ فهرس الموضوعات والفواند_ __ 


تعريف إحياء الموات وحكمه O E‏ 
# شرح الحدیث (۹۲۱) O ERO roa‏ 
من فوائد هذا الحديث TON soa SRS‏ 
# شرح الحديث (۹۲۲) ...... EEE‏ 1 
من فوائد هذاالحديث ... POR L GSEEeES‏ 
٭# شرح الحدیث (۹۲۳) PONSA RASCALS‏ 
من فوائد هذا الحديث PND EN EES‏ 

جواز الحمى للمصالح العامة 1 
٭ شرح الحدیث TON era E a )۹۲ ٤(‏ 
من فوائد هذاالحديث .. N rT PO E‏ 

لاغز اسان آن يۇنى الأاشj Tec‏ 
# شرح الحدیث (۹۲۰) E Slee sS‏ 
من فوائد هذا الحدیث TWA a a‏ 


u TTT E )۹۲۹( شرح الحدیث‎ # 


من فوائد هذا الحدیث PAN ase sS a‏ 
أن حريم بئر الماشية أربعون ذراعًا E‏ 
TRANS sosinan ROSIE‏ 
أنواع اللإقطاع FTN LL KUsLEse SESERRA SS‏ 
O E E hs‏ 
# شرح الحدیٹ (۹۲۸) TV diel Sosa a ae‏ 
من فوائد هذا الحديث I POE e EE‏ 
# شرح الحدیث (۹۲۹) TE OE N‏ 
النار التي يشترك فيها الناس VAs‏ 
* من فوائد هذا الحديث E E‏ 
۷- با ب الوقف AT SANS AAS Se‏ 
تعريف الوقف وحكمه E EE PP‏ 
# شرح الحدیث (۹۳۰) PAUSES SRS‏ 
من فوائد هذا الحدیث TAV oases‏ 
فضيلة العلم A RE Dg a‏ 
الدعاء للميت أفضل من إهداء القربة إليه PERSE‏ 
# شرح الحدیث (۹۳۱) e O E E TT‏ 
TT TT‏ 
هل تقدم الاستشارة على الاستخارة» آم العکس؟ ............ ۲۹۵ 
RT‏ 


فهرس الموضوعات والفواند ___ 


الوقف مبني على البر U e OO‏ 
الوقف لا يباع . E oR Dass‏ 
الوقف لا مجري فيه الميراث TOF SS‏ 
وت أصل الول في الوق u E a‏ 
جواز الرجوع إلى العرفv FA.‏ 
الموقوف لا يوهب 0.0.00000.20.......... Telesales‏ 
# شرح الحدیث (۹۳۲) E Vee hbase GSS‏ 
من فوائد هذا الحدیث N GL GR ca Sees‏ 
جواز وقف الأعيان غبر الثابتة Weasel‏ 
۸- باب الهبة والعمرى والرقبى 0............. ۲۱۷ 
تعريف اهبة والعمرى والرقبى CT DEA‏ 
٭ شرح الحدیث (۹۳۲۳) N esel Bowens sens‏ 
الإإجابة بابلى» ونعم) i‏ 
من فوائد هذا الحديث FIV BISON EREK‏ 
جب على المفتي آن يستفصل عند الحاجة NY sales‏ 
جب التسوية في عطية الأولاد o E O‏ 
هل جوز الوصية للصغير بمثل ما أعطى الكبير مهرًا ......... ٠۲١‏ 
# شرح الحديث )°8( FAs‏ 
من فوائد هذا الحديث TEE clea RSS ESS‏ 


دناعم الكلب و حسته 


من فوائد هذا الحدیث 


لا يجوز لآي واهب أن يرجع إلا الولد 


#٭ سرح الحدیث ( (4۳٦‏ 
. من فوائد هذا الحدیث 


# شرح الحدیث (۹۳۷) 
من فوائد لا ا لحدیث 


اعتبار الشروط في العقود 
" من فوائد هذا الحديث 


CEO OEE 


EEE EEOEE © 


ESSE EOE E EE E 


SEEKER EEEEES 


WHEE EE © 


SEES 


MEET EEE 


ERGE EE FE 


mE 


TOOT E FE FF 


ME GOGE BPE EDP ODED FPDP TOF TED EDED EDED DSR 


mE ESTEE DEDEDE SESE 


REKE EG FE © 


RRS EDED E 


wwii OGEOEREOEOKEOEOEOEEOEEOEEETEEEEE 


RHODE EG GF 


MERGED EEG FE 5 © 


REEDED SEDE 


MEKO EDD E 


SKS DDE OED O ODODE ED TD GD OD ODD © 


GE KEES SDE RDG SDE EE TDD TOD TEED DED EES © 


MRR EEEEOEDDEEODEOEDEOEOEODEEEEG E 


MaRS EOE EEE E & © 


SRKEEHEDEEEEEOECEEOEDEEDEEEOEEEE E 


EOE 


MEEKER EEE ETE KEDE EDED EDED EE 


mab E © 


MESES GEE ODE EEE FDP EDE TDP ETD ODED ETD EDED DEDEDE 


هل يشرع للإنسان أن يقبل الهدية أو يردها؟ uml Shae‏ 


i E )٩۹ ٤۲ ۰۹ ٤۱( شرح الحدیث‎ # 
DE RGSS من فوائد هذا الحدیث ا‎ 
es ESS SEER EE RSE es )٩ ٤۳( شرح ا لحدیث‎ # 
TON celb es eS من فوائد هذا الحديث‎ 
TOS EE. nena en E eS باب اللقطة‎ -۹ 
E .... تعريف اللقطة وحكمها‎ 
PF TASE OSS SS )٩ ٤ ٤( #٭ شرح الحدیث‎ 
TUN ۰۰۰ من فوائد هذا الحدیث‎ ۳ 
LSS OR aE e ا‎ )٩ ٤٥( شرح الحدیث‎ # 
E المراد بالشهر‎ 
TAY sese Rae REISS من فوائد هذا الحدیث‎ 
1 الإسلام نظم المعاملة بين العباد‎ 
TAO e وجوب تعريف اللقطة‎ 
PN SRE aa ... أجرة التعريف على الملتقط‎ 
FE veceulatesesas assem تحريم التقاط الحمر الوحشية‎ 
FV candela REUSE )٩ ٤٩( شرح الحدیث‎ # 


hO O GE a RTD من فوائد هدا الحدیث‎ ۴ 


Alissa ase sixes )٩ ٤۷( شرح الحدیث‎ # 
Cock dK lae aa من فوائد هذا الحدیث‎ * 
Eo SO LEL Sa الإإأشهاد المعتر‎ 
N REESE SRA . أنات اة‎ 
0 )٩ ٤۸( شرح الحدیث‎ # 
ESN e ae a aa من فوائد هذا الحدیث‎ * 
CSA TSA geese imar hes amene a Es )٩ ٤۹( شرح الحدیث‎ # 
a E من فوائد هذاالحدیث‎ 
E celse تحريم الحجار الأهلي‎ 
E a a a aaa باب الفرائض‎ -١ 
i E E RE 
ENNllEussmensin hesi GEER )٩٥۰( شرح الحدیث‎ # 
2 أولوية الفرائض‎ 
CTO aaa og | مراك‎ 
e o OEE ....... )٩٥١( شرح الحديث‎ # 
NOs Rls RADER موانع الإرث‎ 
FAs من فوائد هذا الحديث‎ " 
)٩٥۲( شرح الحدیث‎ # 
CERA el hasssassesssces esaret من فوائد هذا الحديث‎ 
O TIE OTE E EEE )۹٥۳( شرح الحدیث‎ # 


فهرس الموضوعات والفواند_ 


E em ae من فوائد هذا الحدیث‎ 
CEN RRS nT )٩ ٩ ٤( ٭# شرح الحدیث‎ 
CE من افوائد هذا اخكي‎ 8 
0 . )٩٠١( شرح الحديث‎ # 
o ROP ol. E EEE من فوائد هذا الحديث‎ 
OE hl Oa )٩٥۷ »٩٥٩( شرح اللحدیثین‎ # 

کیفتایرت دوو الارعاه؟ ».د LON ines‏ 
من فوائد هذین الحديثين eee‏ 
# شرح الحدیث )٩۹٥۸(‏ چ E‏ 
8 من فوائد هذا الخحدیثا ۰.............. E‏ 

DDK eseeshsscsma eae asa maa a مبراث الحمل‎ 
Calusa Se aa )٩۹٥۹( شرح الحدیث‎ # 
CV Sciam .... من فوائد هذا الحدیث‎ * 
OT a ae تا د اشقا‎ )٩ ٩۰ ( شرح الحدیث‎ # 
ONE SESS E RENEE من فوائد هذا الحديث‎ 
WE oat o a aa )۹٩۱( شرح الحدیث‎ # 
CEE aera saa ا ا‎ )٩۹٩۲( شرح الحدیث‎ # 

ARL n 

CN SA OA تعريف الوصية وحكمها‎ 


# شرح الحدیث a 1 A eae EEE Spee )٩۹ ٩ ٤(‏ 
هل هناك فرق بين الصدقة والوصية؟ SEO‏ 
من فوائد هذا الحدیث a E E A‏ 
هل يصح إقرار المريض؟ E‏ 
الأعال تتفاضل E O‏ 
# شرح الحدیث EE EO TE E )۹٦٥(‏ 1 
من فوائد هذا الحدیث O DE RS aS‏ 
جواز العمل بالظن عند وجود قرائن BN ESAS‏ 
هل الدعاء للميت أفضل ؟ ONA e Sess‏ 
ب ل ا ا ا 
NLN essa N a 8‏ 
جوا ال وة لخر از ON sg‏ 
لا جوز تقديم الأحكام على حكم الله .............. NE aê‏ 
لو أجاز الورثة الوصية لأحدهم نفذت SA IE ele‏ 
# شرح الحدیثین i E )۹٩۸ ۰٩۹ ٩۷(‏ 
من فوائد هذا الحديث ALDER ne‏ 


فهرس الموضوعات والفواند_ 


ON Viesucesswueerasesa aaa SRS باب الوديعة‎ -۲ 
EY US Oana aa تعريف الوديعة وحكمها‎ 
OF YF oR emra )۹٩٩۹( شرح الحدیث‎ # 
E TT من فوائد هذا الحديث‎ 
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